)1۰۷( 


#ٍ ۱ 
ا ا 


وفيه ثلأشة فصول : 


و کا یی الت 


١ (‏ ) الفاصل فى هذه الورقة من زياد تى ولیسزہ من الكتاب 


(1۸A) 


2# الق سول ينا 
فى بیان ۱ل “ 


السنة - أنواع ثلاثة : 
١‏ (۱ 
من حيث القول »ومن حيشالفعل » ومن حيث السكوت. . 


آما من حيث القول - فأنواع : 


وهوالاً خبار عن الله تعالی :أنه كذا » وکذ ابوحى غير متلو . 
آعني : أخبره جبريل>عليهالسلام - بشو لاعلى نظم القرآن . 


۲ 
و ابرم بای ۲3:۲ ) 


١ (‏ ) هو أن یفعل أحد الصحابة شيئا ويراء النبی صلی‌الله‌طیه وسلم 
أو یعلم بفعله ویسکت ولا ينكر ذلك فیکون آقرارا لهذا الفعل : 
شريطة آنلا یحصل مان من الكلام والا تکار . 
ل له الشيخ ابو زهرة - في أصوله صه ۱۰ بأقراعره صلی اللمعليهوسلم 

تناكل ا و لخن كيس ا ا 

اذا لميجد وا الماء ثم وجد وه بعد الصلاة, حد يثه روا ه أبو د اود ۲ 
أنظر بذ ل المجهود : ۸/۳ »وقد مثل له ال صولیون باستدلال - 
الشافعی‌فی اثبات القافة بتقریر رسول الله صلی الله عليه وسلم مجزرا 
المد لجيان زاف أقدام أسامة وزيد أبيه تحت القطيفة فقال : ان 
هذ ه الاقد ۱ م بعضها من‌بعض : أنظر البرهان : 0١‏ 2. 

( ۲ ) كما فى حادثة مالقى النبى صلى اللدعليه وسلم من كفار قريش يوم 
اه فا شل الله یه تال ارم باس أن اد 
قد 0 قومك لك وأنا ملك الجبال وقد يعثنى الله اليك 
لتامرنی بأمرك مماشقت ؟ ؟ ان شت أطبق عليهم الأخشبين /أنظر 
0 ۶ ۰۱۲/۲ 


)104( 
RE 

أو بطريق a‏ 

وكذا يأمر وينهى بهذا الطريق. 

وكل ذلك حجة » 

لأنه ثبت آنه‌رسول الله صلى اللمطيه وسلم - 

فيكون خبر ه صد قا »لکونه معصوما عنالكذ ب »والغلسسسط 
از فى تبلیغ الشراثع - مثل ( لتاب ۰ 

ولکن انما ولع الا ستته كس الوا 3 

فیحتاج الى تفسیر الخبر لغة . 

وال ا وال ال 

والی صفة الخبر . 

والی آقسام الخبر . 


(۱) لان رویا الانبیا* وحی - كما وقع سید ناابراهيم:من أمره فى الرؤيا 
بذ بح ولد » اساعیل » وكما في رؤيا رسول الله صلى اللمطيه وسلم 
وا وان فا له سا لد مد لاه اه 
الرؤيا بالق لتد خن ۳ 

(؟) هوالقاء معنى فی‌القلب بواسطة الملك وهو وحى بالنسسبة 
للأنبياء »ويس حجة ان" وقع من الا ولیا* 00 
فسن ذ لكقوله صلى اللمطيه وسلم : را روحَالقدٌ س- أى جبريل - 
تفت في روعي أى كلبى - ان تفا لن شوت حتی تسشن رزتکا 
فاتقوا الله و لو فی‌الطلّب 3 

(۳ ) سبق آن‌بینا فى مقد مق الكتاب أن الخطأ أعم منالغلط وكلاهما 
ضد الصواب, 

)<( أى أن خبره صلی الله عیه وسلم ان ثبت عنه:کالقرآن الکریم فى 
الصدق . 

(ه) ( الى ) ساقطة مناوب . 


(3°) 


لي 


آما تفسير الخير لفة -فپو اسم لكلام مخصوص بصيغة مخصوصة 
ا ا 

بخلاف الاشارة والد لا لة » 

لأنه ليس بكلام وان كان یحصل به العلم . 

ویخلاف الا مر »والنهى »والا ستخبار ؛ 

که ا 


أما حت الخبر عند أهل الاصول : 


(YT). 5‏ ۱ 
۱- فقال بعضهم : مایحتمل / الصد ق والکذ به (ب/۸۱) 


چ قیل اتد ووا 


١ (‏ ) لم أعثر على معنى لغوى فى المعاجم يشبه هذا التفسير ان الخبر 
لغة: م موه : أنظر اللسان مأرة خبر: > / ۲۷ ۲ 
الا آنا اا راق ورب العلين فأراي أنه تعريف للخبر الجازم فقط . 

( ۲ ) ان هي من یاب الأنشاء الطلبی . 

(؟) بمثل هذا عرفه القرافی فى تتقيح الفصول ص عع الا أنه 
زاد قيد ( لذاته ) وعرفه الاسنوى فى القهيد صه۳ : بأنه 
الذ ی يحتمل التصد يق وال رفت ين سيب عد وله هن 
الصد ق والكف ب الى التصد يق والتكن يب فراجعة : وئه 
عرفه البيضاوى / انظ رای ۰4۳/3 

( > ) نسبه صا حب کشف الأسرار فى ۳٩۰/۲‏ الی‌الجیاتی وأتباعسه 
وعرفه به امامالحرمينفى البرهان : 16/۱ وآیو الخطاب الحنبلی 
وابن البناء وابن‌عقیل وأكثر المعتزلة. 
أنظر الكوكب المنير : ۲۸۹/۲ والمعتمد : ۰۵۲/۱ 


) ۱ ( 


( ۱ 3 
وهذان الحد ان‌فاسد ان و" لفون ی 


۲ ۶ 


)۳( ۱ 


ولا ید خله ه 


1 (؟) ۱ ۱ 
۳ وقال بعضهم : هو کلام يعرى عن معن ىالتكليف. 
0 


وهذا حد صحيح »لما ذكرنا : ن الكلام كله تعريمف 4 


وتكليف.والتكليف - هو لاسن 6 والنہی 5 
والتعريف - هو الخپر »والا ستخبار »والنداء ,والتمتى » 


مه 
وف ن لك ا 


° ) فی ب ( الفاسدان‎ )١( 

( ۲ ) وعلى هذا فالتعريف غير جامع . 
ويمكن أن يجاب عن هذ!ببأنه يحتمل الصد ق والكذ ب 
لذ اته الا أنه جرم بصد قهلانه كلام الله أو كلام رسوله أوأجسع 
علی صد قه فارتفع | حتمال الکد بء 

(۳) هكذا فی‌النسخ ولعل الصوابرالصد ق ) الا آن‌یقصد أنه 
کلام کذ ب قطما . والکذ ب فیه قطمی لا احتمالی . 

( > ) لم أعثر على قاظه . 

ره ) أماالخبر فواضح وأماالاستخبار فان‌قولك آقام زيد ياد ي معنی 
زيدا قائم وت تسأل عن ذ لكگوکذ ۱ يازيد معناه أدعو 
زيد ا>وكذ | بالییت زید ! عالم آنه یتتی کول زيف عالما . 
وفى تیه هد الد “نطرّء لا نف شیر حابم ان يفرح ننه الا غبار 
ال يزان ينا ال روالتیی و انعمس التق وان الل 
ستل ناسل ااا ١‏ 1 
وغیر مائع لته آد خل فيه الاستخبار والنداء والتمنی - وهی 
ليست خبرا بل أنشاء . 


)1۱۲( 

و ی کلام تیه اند اک الى 
مذ كور م فان‌قولك : جانی زید کلام بهو ضافة السجي السی 
زيد : وهما مذ کوران » 
ويقال : و E‏ اع 
فهو اضافة مذ کور الى ا 
ل اا ر اا البق الى الفا 
وائما قلنا : مذكور ولم ”تقل اضافة شرء الى شو* »ان المعد وم 
ليس بشيء وبصو انج عله كما ذكرنا : يوم القيامة . 
قال تعالى : ( EOE‏ الا کے ره و 
ولا یلزم الامر والنهى ء فانه کلام يفيد يفيد اضافة مذ کور الى مذ كور 
- وهو کون المأمور به حسنا »وواجبا »ومند وبا اليه وليسا 
من‌باب الخبر ءلانا قلنا :- کلام يفيد بنفسه اضافة مذ كور 


الی‌مذ کور . 


ومئله‌قال ابن حمدان : انظر الکوکب المنير ۰۲۹/۲ 

( ۲ ) اعترض علی هذ ا البخاری صاحب الکشف : ۳۱۰/۲ وقال | : 
بانه بر نا لد خول ا فيه فانسه 
لمعي رن مس حیوان ناطق 
فان فيه اثبات النطق للحیوان وهو لیس بخير. 


(۳) سورة النحل ءآية : ۰۷۷ 


) ۱ ۳( 


مر لعا سر مو 


وثمة قوله : ( افعل ) کلام لا يفيد بنفسه کون العاسزو ی تسا 
ر ۶£ ۱ 
(صفذفةالخير ) 
وأما بيان صفة الخبر : 
فنقول : الخبر فى حق الوصف يتقسم الى قسمين : 


صد ق »وکذ ب ٠‏ 


(۲( 


فالخبر الصدق ‏ هو التكلم عن المخبر على ماهوبه . 
۱ ۲ ۳ 
ود ل 0 
1 ~ 


لا صد قا ولا كذ با ۰ 


هم 0 
وهو فاسد عرف فى مسائل الکلام ٠‏ وفی الشرج. 


١ (‏ ) فىمسألة رقم ۲۵ في الامر - بیان صفة حسن المأمور بدصيمع ؟ . 
(؟) مثل, السماء فوقنا والأرضّ تحتنا . 
ومثل محمد رسول الله »ومسيلمة كذ اب ٠‏ 
(۳) مثلالسماء تحتنا والأرض فوقنا . 
وسبلسيمة رسول” 
٤ (‏ ) في النسخ ( جاحظ) . 
وهو عمرو بن بحر بن محبوب'لكناني بالولا * العيثيابو عشسان 


الشهير بالجا حظ كبير أعمة الاد ب » ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعتزلة مولد ه ووفا ته بالبصرة : مات والكتاب على صدرة قتلته مجلد ات 
ع 1 توفی مو؟ه : أنظرالا علام 9 
۵ 7 ۰۲۷ 

(ه) عرف الجا حط الخبر الصاد ق هط هی 


الوا قع والا عتقاد مثل قول المسلم مسيلمة رسول الله . 
وقیما عد ١‏ هذ ين فاته واسطة لايوصف بالكذ ب ولا بالصد ق ویتصور 


5 6ع ع 
ذلك فی‌اربعة اشيا . 8 


)۲۱ 4 ( 


وأما أقسام الخبر : 


الخبر المتواتسر » والخبر المشپور »وخبر الواحد . 


فنذ کر تفسيرها لغة و فی عرف الغقهاء » وشرا قطها ء وأحكا 5 


;غر الاير 


آنا الغو اتاج 


فنقول : فى ! للغة : 


المتواتر مشتق من التواتر » والا تصال »» / : تواتسرت (ج /۱۰۹) 


سر مطابقته للواقم - دون الاعتقاد -مثل قول الکافر : محمد رسول الله 
۲- مخالفته للواقم - دون الاعتقاد -مثل قول الکاف سر : 
محمد ليس رسول الله . 2 
+ مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شی* -متل قول الملحد الله موجود . 
۽ مخالفته للواقع ‏ مع أعتقاد شو -مثل‌قول الملحد الله ليس الها . 
ینظر رآيه وأ دلة رآیه‌فی المحصول : جوق ۳۲۰/۱ والأحكام 
للامدی ۱۳۲/۲ »وارشاد الفحول : ص 6 )۰ 
وعد ااا دی حاشية البنانی على جسع الجواصع: ۲ / ۰۱۱۱ 
نا النظاه‌فانه ۹ الخبر الصاد ق ما طابق الاعتقاد»والکاذ ب 

خلافة : آنظر شرح جمع الجوامم للسحلی : ۰۱۱۲/۲ 

مثال الصاد ق - قول الذهرى الد هر يهيتنا . 
ومثال الکاذ ب -قول اللاهري الله یتنا . 


) ۲۱ ۰ ( 


2 هر مر مم و( ۱ ) 


7 ۳ 
كتب فلان اي اتصلت وتتابعت - 

وأما حده عند الفقهاء ‏ فهو مأخون من معناه لغة - وهو الخبر 
المتصل بنا عن رسول الله صلى اللءعليهوسلم ‏ قطعا ويقينا يحيسث 


(Dy 
. لم يتوهم شبهة الانقطاع‎ 


ز شسسروط التواتر ) 


وأما شرط المتواتر - فشیتان : 


آحد هما ان يروى قوم عن قوم لا یتصور تواطوهم على الکسسسد ب 
4 4 
عادة لكثرتهم ابتد ا* وانتهاء وفيا تیا د بان يكن اولهکا هة 
وآخره كأوله ا وة کطرفیه . 
- ی 2 E‏ 5 9 
الثانى - ان يكون الخبر به امرا محسوسا . اما حس البصر » 


رت 


(۱) جا؟ فى ترتیب القاموس ماد ة وتر ‏ / ۵14۹ ( التواتر التتايسسع 
أو مع فترات . . . ثم قال : وواتر مواترة ووتارا : تابع) . 

(؟) عرفه بهذ ! البزد وی : أنظر کشف الاسرار ۲۰/۲ وبا يقرب 
منه عرفه السرخسی : ۲۸۲/۱ وآیو زید فى تقویم الا د لة ص ۲۰ 
وص ۳۹۲ . 

( ۳ ) ولو بواسطة كما اذا شاهد شيئا له طبقات فمشاهد ة الطبقسة 
الفوقية بالحس‌مبا شرة وباقی الطبقات بواسطة الفوقية لانپسسا 
جنس واحد . ١‏ 
أنظر حاشية البنانى على جمع الجواسع ۰۱۱۹/۲ 


)1(1( 


أنا اذا کانآمرا عقولا ا أو مظنونا! ؟ ) فان التواتر فيه لا بوجب 
العلم يقينا »فان الكفرة قالوا : بطريق التواتر : ان الله تعالسى 
ثالث ثلاثة » وان له شريكا . 
. 
زا كلاب ت : 


وأما حكم المتواتر : 
EEE‏ 


قالعامة الفقپا* ی انه يوجب العلم بنفسه من غسير 


۱ 25 E ê 

وقال النظام من المعتزلة : انه لا يوجب العلم بنفسه ولكن 
بكرينة > 

وكذا قال - في خبر الواحد - إنه قد يوجب العلم قطعا بقرينسة. 


كوا حد عت أن فلانا مات وازد حم الناس على بابه ا صوت 


(«) کخبر الفلاسفة يقد م العالم؟لانه یحتل الفلط ار فرع 
المحلی على جمع الجوامع ۱۱۹/۲ ۰ 

(۲( كنا اذا شاهد جمعلا یتصور تواطؤهم على الكذ ب سيارة زیسسد 
آمام داره فأخبروا بوجوده فى الدار فان مشاه ة السيارة تسدل 
على وجوده ظنا . 

(۳) أنظر كشف الأسرار ۳۲/۲ 500 (١‏ والمنحول 
ص ۳ ۲ »وتقویم الا دلة ص ۰۳۹۷ 

( > ) أنظرالمعتمد : ۰۵11/۱ 


(ه) فی اوب ( ویسمع) ۰ 


) ۲۱۲۷ ( 


د ١‏ 5 
البکاء A‏ ا خبره يوجب‌العلم قطعا 


۲ 
بهده القرائن وا یت ِ 


ي EE‏ : بأنالمتواتر يوجب العلم قطعا فيما بينهم : 


5 
قال عامتهم ۳9 غا 0006 ١‏ 


5 1 
الا اكع اانه پاش شا نماي مسیون 


ء (ه) 
بعض المتا خرين من المعتزلة ب 


وجه قول النظام :ل أن .قم الیو قل ریا تا شنت 


1 


على آن عیسی قتل صلبا . 
.)1( 


وغبر السجوس‌نقل بالتواتر -آن زرادشت "ااهل قرام فرسته 


١ (‏ ) بکسر الجیم -مایحمل بهالمیت من نعش أو تابوت . 
أمابفتهبا ‏ فاليراد به الميت نفسه أو بالعكس. 
أنظر ترتيبالقاموس:١/‏ ۰ »م ۰ 
فقال.: ( ولمل أيا"اشعاى عت بالقراكن بالا عبار الوا حير 
مالا جنات الا خبا ل 
(۳) هو رآء e‏ ۴ والمتكلمين. من الا شاعرة والمعتزلة 
أنظر الا حکام للامد ی:۲ / ۰۲۷ 
(ع)أى یحتاج الى نظر فی‌الدلیل وهو المقدمتان »وه قال 
أبو الحسین البصری والد قاق /(أنظر المرجع السایق ۰ 


(ه) أنظر المعتمد ٠٥۲ / ٠:‏ حيث رجح هذا 1 أبو الحسین‌البصری . 


ا من ا 2 8 الرى . - وأسسها 
د غد » وتد عي الكرقة ( الرزاد شتية ) ET‏ الله شل 
روحه فى شجرة ة أنشأها فی أعلى عليين وغرسپا فى قمة 2 جيل من جبال - 


)5١+8( 


١ 
فىبطنه وبقى معلقا فى ادوا‎ 
N 
5 وانسه لا يوجب العلم » وثبت كذ به بد لیل قطعى‎ 
: وأما للعقول‎ 


فان الخبر المتوا تر لیس‌الا أخبار آحاد اجتمعت- وخبر كل 
E 4‏ 
الا حتمال على مانذ کر تقريره فى فصل الا ا 


وجه قول العامة : 


وهوأن العلم پوجود البلد ان النائية ءوالملوك الماضية شایسست 
بطریق التواتر من غير عيان ومثا هد ة - کالعلم بوجود مكة ويغداد 


والعلم بوجود هارون الرشید » ومحهورين سبکتکین . 


آذبیجان ثم مزج شبح زراد شت بلبن بقرة فشربه آبوه فصار 
نطفة ثم وضعه في رحم آمه . ومن‌عقاقد ه آن‌النور والظلمسة 
اصلان متضادان وکذ | ها هی ماهتا نهدا ودا عد 
العالم وحصلت التراکیب من امتزا جهما وحد ثت‌الصورة سن 
التراکیب المختلفة / الملل والنحل للشپرستانی ۰۷۷/۸ 

١ (‏ ) الرواية التى يرويها الشهرستانی فی‌الملل والنحل ۸٩/۲‏ أن 
له معجزات ومنها أن قوائم فرس الملك کشتاسف د خلت‌فی‌بطنسه 
وکان زراد ست فى الحبس فاطلقه الملك فانطلقت قوا تم الفسر 


( ۲ ) لأنه حال عن قرينة صد ق الناقلین . 


(؟) فى فصل بيان هكم الا جماع ص‌,دی 


)»١9( 


ونحو ذ لك على وجه لو آراد أأحد أنيشكك نفسه فى ذلك 
لا يتشكك . ۱ 

وكذا العلم للاولا د بالآباء والاامپات ثابت قطعا بالخس بر 
ار ریق د 

ونوع من المعقول :يد ل عليه : 

وهو آن‌الخیر المتواتر آما أن يكون صدشا أو كذيا . 

فان کان تفا با فو اشنا .» 

وان كان کذ با - مي E‏ بالصد ق ضرورة ؟ 
أن اة الق وال 2 

فان | انتفی‌الکذ ب يجب الصد ق ضرورة . 


وبيان ذلك : 


2 > ۲ ( ۲ 
أنه ل یخلو : اما آن يقع الكذ ب في الخلر؟ النتواتر إتفاقاء 

1 : 5 
أو للتد ين »او لداع دعاهم اليه »او لوجود المواضه 2 م 


على ذلك . 
والاول - فاسد : فان وجود الكذ ب اتفاقا من جماعة خرجوا 
عن کن الا حصاء لا یتصور عاد ة - كما لا یتصور أن یحتمعوا على 


زو) لأن العادة أحالتاجتاع هذا العدد عى الكذ ب فى هذ االخبر. 

(؟) فی ج ( خير )۰ 

( ۴ ) أى يكذ ب کل واحد على انفراد لا يعرف أن غيره كذ ب مثله 
وانما حصل الكذ ب من الجميع من باب الموافقة . 

( ۽ ) أىاتفقوا على وضع الكذاب. 


)۲۲۰( 


ااي قاس اضا لان ماعل كدوم الجا 
عی‌الکذ ب تد ینا مع‌کون العقل صارفا عنه ود اعیا الی‌الصد ق 
وانعد ام دعوة الطبع والهوى اليه لعد م اللذ * والرا حة فى نفس 
الكذ ب - فأمر غير متصور عادة . 

والثالك ‏ فاسد : فان الداعى الى الكذ ب والحامل عليه 
اما الرغة أو الرهبة ءفانه يحتمل أن يكون المرء لرضته الى 
الجاه والمال . 

اب 0 الک و ال ارات تة 

وأنواع النغفع : يقدم على الكذ ب »و لخوف الا ضرار على 
وماله وأهله بالا متناع عنه ممن يأمر بذ لك . وهذ! الداعى مالايتصور 
شموله فی‌الجماعة التى لا يحص عد د هم لا ستغناء البعض عن 
حشمة الا مر بالكذ ب / وجماهه ومالم ؛لكمال جاهه وكثرة أموالهء 
وكذا : إحتمال خوف الضرر معدوم فى حق البعضلكمال قوتسسه 
بنفسه وأتباعه:نحو السلاطين ءوالامرا* والرأساء » ونحوهم. 
ا فاسد - وهو الوا دة طی اختراع الكذ ب لغ رض 
لهم فى الجملة ءفان ذلك لایتصور عاد ة من جماعة لا يحصى عد د هم 
وتفرقت اک و ختلفت هب 


واد | انتفىالكد ب بهد ه الطرق ثبت الصد ق ضرورة ۰ 


. الواو ساقطة من ج‎ )١( 


4 
1 ۰ 


(؟) فى" ( همهم ). 


( ب/ لام ) 


(ج ۱۱۰7 ) 


(1۲۱ ( 


۱ .)0( 
وآما اخیار الیهود : على قتل عیسی وصلبه . فان كان 


۱ 7 ۲ 
ال رتفا ها 


لکن‌ثیت بد لبیل قطعی عفنا أن اف مافتل وال سب 


8 )۳( 
ولکن‌قتل مثله وشبيهه صورة ٠‏ 


رم 2/2 مر 7 و 2 ی 22 1 
قال الله تمالی : ( وماقتلوه وماصلیوه وک مه لا 


5 و 6 
والقاء شبه الا نسان‌علی جنسه - جا تز على تقض الا 


1 ۰ 


لا يتوهم أن يؤمن أحد به فى تلا الحالة . 


.) فی‌النسخ ران‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ ( لوقوع ). 

( ۴ ) لما أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام واجتمعوا عى 
ته کاو رل تیم افق لی قال آتا اطکم طیتستته 
فد خل بيت عيسى فرفع الله عيسى وجعل شیهه على 
المنافق فد خلوا عليه فقتلوه ظانين أنه عيسى » وقيل 
ان سی ا عم کید يقال لا صاب ایک برضن أ يلق 
عليه شبهي فيقتل ويصلب ويد خل الجنة فقال رجل منهسم 
أنا : فالقی‌الله‌طیه شبهة فقتل : 
آنظر تفسيرالنسفي : 1/0 

( > ) سورة النسا* »آية ۰۱۵۷ 

زه) أى على طریق نقض العادة . 


(1) فى ج (استدلال )بالدال. 


(ITY) 


فكأن | خبارهم بطريق التواتر موجبا علما قطعا على قتسسل 
مثل عیسی ی 

وان کان‌فی ظنهم أنه عیسی باعتبا رظاهر العاد ة » 

ولا کلام فى حال نقض العاد ة: 

انما الکلام على استقرار العاد ة : والله اعلم ٠‏ 

وأما خبر المجوس- فى د عوا هم ظهور المعجزات ونقسض 
العادة على ید ی زراد شت اللعین - فلیس‌فی حد المتواتر ه 
ی قل ره ا ووو ا رس 
يد ى العامة تزويرا لغرض لهم فى ذلك . 

وهو أمر معتاد فیما بين الملوك والرعية ۱[ 
الملك ر. 

ثم وجه قول ار و ظنا استد لاليا ۶ 7 E‏ 
منالجملة : فى کون الخبر المتواتر موجبا علما قطعيا - نوم اسك لال ۽ 
فان الا ستدلال ليسالا ترتيب المقد مات الصاد قة بعضها على 


١ (‏ ) فلميكن خبرهم متوا ترا؟لا نه مبنىعلى المشا هداة المظنونة وهو 
رؤية شبيه عيسى فاعتقد وه عيسى نفسه ٠‏ 

( ۲ ) فى ج (امن ) وفىب ( امیر ). 

٣ (‏ ) هم الكعبى وبعض متاخرى المعتزلة . 

( > ) الضمير يعود الی‌العامة . 

زوع هکد ۱ یکون‌تالیف القیاس‌من‌الشکل. الا ول 
العلم بالملوك الخالية والبلد ان النا گية ثابت بالتوا تر من غسر 
وکلما ثبت كذ لك آوجب‌الملم الضروری . 
ينتج : العلم بالملوك الخالية والبلد ان النائية پوجب العلم 
الضرورى ٠‏ 


(TTT) 


وجه قول العامة : ماذكرنا من حصول العلم بالملوك الماضية 
والبلد ان النائية من غير إستدلال وضع من جهة العالم به. 

- وهو حد العلم الضرورى - 

امل بيقن ااا Su‏ من‌الا ستد لال »للالزام 
على من ينكر الضرورة يقينا ومكابرة - وهو يعتقد العلم الا ستدلالي 
فتقوم عليه الجملة ۽ والله أعلم . 


وآما الخبرالمشهور_: 


۲ ع 
ع که له ا واستفاضته فیما بیی‌النقلة وا هسل 


(؟) 
العلم 


واما فی عرفا لفقها* والمتكلمين - فهو اسم لخبر كان من الا حاب 


Ns 4‏ ۰ 0 0 
فى الأبتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء فى العصر الثاني حستى 


3 
رواه جماعة لا يتصور توا طوهم واف 


وقيل فى حده : ماطقته الملاء بالق ۱۶ 


وأما شراعطه ‏ فما ذكرنا فی‌التواتر الا أن كثرة الرواة فى 
1 

الابتداء لیس ا ١‏ 

(۱) فی‌النسخ ( بما ) والصواب ما آثبتناه . 

( ۲ ) فىاوب ( سمی ) ۰ 

(۲) والشهرتفی اللفة وضو#الا مر وطهور الشى؟ ‏ انظر اللسان : 
ان یر 6 ۳۲ »۰ 

(ع) انظر اصول البزد وي ۲ / ۳۸ من‌کشف الا سرار وتقويم الا د لسة 


لم ۰ ؟ ۰ 7 
(ه) بهذا قال‌السرخسی ۲٩۲/۱‏ بلعل مراد هبالعلماء عسا* 
العصر الثانی . 


و 4 1 
(1) لذا اطلق عليهالسرخسى : ۱۹۱/۱ (متواتر الفرع آحاد الاصل ) . 


(TYE) 


اأحطف مشایخنا فيه ولا زواية عن اصحاینا . 


و E )١(‏ 86 35 5 
قال بعضهم :انه يوجب عم طمانينة لاعلم يقين وهو اختیسار 


الشيخالقاضى الامام أبى زيد - a‏ 
وقال عامة مشایخنا 2 00000 
وجه قول الفريق الا ول ن نسخ الکتاب لا يجوز بالخس بر 
المشهور ولو كان موجبا عط أقطعيا لجاز كما فی‌الخبر المتواتر - 
وكذ! لا يكفر جااحدة - كما فى المتواتر 
ولا يلزم E‏ الزياد ة على النص نسخ عندكم . 
و جائزة بالمشهور ؛ 


95 تی وچ ,5 7 
لأنا لانسلم أن الزیاد ة علق النص‌نسخ من كل وجه, 


١ (‏ ) بد لك قال عیسی بن ! آنظر کشف الا سرار ۶ ۲ ۳۲۸ ”2 
واصول السرخسي : ۲۹۲/۱ بيد أنه ذکر آن‌عیسی استشنی 
ما یوجب العلم الضروری . 

(۲) أنظر تقویم الأدلة ص . ۱) وهو رآی عامة الستأخرین / آنظسر 
کشف الا سرار : ۸/۲ ۷" ° 

( ۳ ) منهم آبو بكر الجصاص : آنظر کثف الا سرار : ۲ ۷ ۲ 4وتقويم 
الا نل ى ۱ 

( > ) لغظ ( منه ) ساقط من آوب . 

ره ) آي‌الزیاد ة بالمشهور جائزة ولا يلزم من هذا الجواز جل واز 
اتسد ية 


) 1۱۲۰۵ ( 


( بل شین ی دون وجه على مانذ کر فی 
زی ا 

والخبر المشهور بين المتواتر وخبر الواحد - وهو فوق 
خبر الواحد ودون المتواتر فجاز به النسخ من وجه دون النسخ 
من كل وجه عملا بقد ر الد 0000 

ووجه قول العامة : ماذ كرنا - أن الخبر المشهور ما تلق تله 
العلما* بالقبول فوجد اجماع أه لالعصر على قبوله فیکون حكسه 
حكم الاجماع وذ | موجب للعلم قطما فکذ | هذا . 

قولهم : بأنه / لايجوز نسخ الكتاب ا 

قولهم : بان لا یکفر جاحنده . 

اق د معان ها يه ل مش امد 


ور سار 
وروی عن عيسى ان - رحمه الله - بأنه يضلل جاحده 


)ارس لون جا طون 
(؟) فى بیان الزيادة على نص الحكم صم ۰٩‏ 
(م) سيأتى آن‌الکرخی وجماعته قالوا : 


إن الزیاد ة ان كانت مغيرة للحكم الأول المزيد عليه كانست 
نسها . 


3 0 پنسخ . 
وجو عباد ة بعد مب ما :مب الصوم بعد وجوبالصلاة 


أنظر ص AV‏ فى آ. خر الکتاب ۰ 
( ۶ 1 في النسخ ( فممنوع) ولاموجب للفاء هنا الا انا را 


البتع ا نالتشخ قت يكون بالزياةة كا وا سابة » 
)©( وذ لك سن جعله قسما من أقسام المتواتر - کالجصاص - واليه 
ذ هب بعض الشافعية لكن اذا تلقته الا مة بالقبول م كلف 


0 
الاسرار : ۰۳۹۸/۲ 


)۱۲( 


کت 

وهو الصحیح . 

بخلاف المتواتر . 

ووجه الفرق بينهما :انف ار المتواتر كد یب الرسسسول 3 
صلى الله‌عطیه وسلم - ەلان الوا قرب بعرو EN‏ یاه 
ای ا* واتتهاء رة النسنوع بن رسول: الله دضلى الله غا و ام 
وتکذ یب الرسول - صلی اللمعليه وسلم - کفر . 

فأما انکار / المشهورفليل" ) بتكذ یب الرس وول (ب/6۸۸ 
صلى الله عليه وسلم م لالم یسمع من الرسول 5 لا یتصسسور 
تواطؤهم على الكذ ب . 

وانما هو خبر وا حد قبله العلما* فى العصر الثانی فيكون أتكاره 
تخطتة لبم " آعن‌القبول واتهاما لهم عن أن یتأنلوا ی کونه صسسسین 
الرسول - صلی‌الله‌طیه وسلم - غاية التأمل . 

وتخطثه جماعة من‌العلما * ليس بكفر »ولکنه بدعة وضلال وهو 


الفرق بينهما : والله أعلم ۰ 


١ (‏ ) أنظر أصول البزد وی على کشف الاسرار ۰۳۹۸/۲ 
(۲) فىأوب ( لیسس ) . 
ر۳) أى لعلماء العصر الثانی . 


(TTY) 


لا فص ل س 
( فى خبرالواحد ) 


ا الوا ج 
قرو اة اخ س اسه وو عش او وا یت 
)۱( 
عن واحد . 
وفی عرف الفقپا؟ : صار عبارة عن خبر لم يد خل فى حسد 
i 1 ۲ 5 5‏ 
الا شتپار ۰ ولم يقع الا جماع على قبوله - وان كان الراوي تنسين 


( شسروط خبر الواحد ) 
وأما شراعطه شراعطه فكثيرة : بعضها فی الراوى »ويعضها سيسق 
نفس الخبر » وبعضها في شی آخر . 
ثم يعض الشراعط متفق عليه وبعضها مختلف فيه ه 


وب با ال تینوی 
۱۳ ا 
فالا سلا م » «العقل » والعد الة » والضبط . شٌ بالا تفاق ۰ 


(۱) الوا حد -في‌اللفة - - هو أول أعداد الحساب : أنظر ترتیسب 
القاموس > / ۵۸۱ وبما أيّرواة هذا الخبر وا حد عن واح د 
غالبا سمى بخبر الوا حده‌والا فان الروا‌هاد افوا أقل من عد د 
الشهرة أو التواتر فخبرهم احا 

(۲) فى هامش,ج ( الرواة ). 

(۳) أى كل واحد منها شرط اتفاقا / يلاحظ مقدمة اب نالصلا حير ۰۲۱ 


(TYA) 


أما العقل - فلأنه لاصحة للكلام بد ون العقل‌گلاان غالب 
كلام غير العاقل الهذ يان . 

وأما الاسلام : فلن الکلام فى الخبر عن أمور الد ينن - 
وقصد الكفرة ا 5 نقض د ين الحق وتوهيئة » فاتهموا 
فيما یرجع اليه لا حتمال مكر وخداع ف ىالباطن . 

فأما نفس الکفر - قساا ألا يد عوا الى الكذ ب ولا يمنع وجود 


۳ 


وأما الضبط _ فنعني به آن‌یسمع الحد یت‌علی وجهة »شم 
يحفظه حق حفظه »ثم يرويه كما سمم »ولا يكون السهو .والنسسيان » 
ا یه حص رترت بانب اتر اناب 

االو ل عل وي 

فعاف ألم ليون ا اهكان امس 
عاقلا ضابطا يصح منهالتحمل - كما فى تحمل الشهادة - 

ل ل ل" 


.) فى ج ( وسعهم‎ )١( 

(؟) فىأوب رسا ). 

(۲) فرد رواية الكافر لالکفسره بل لما يحمله من حقد وستو* على 
الا سلام . ۱ 

( » ) فى آوب ( هسل ) . 

ره ) آنظر مقدمة این‌الصلاح ص() ۲ ۰ 

٩ (‏ ) الخلاف ف ىالصبى المميز آما قبل التمییر فلاتقبل منه اجماعا . 


(۲۹ ( 


قال بعضهم : تقبل »لان ون في المعاملات » وفى 
الد یانات بحکم الرأي والا جتهال؟ ۲ فيه - كما فى طهارة الساء 
O‏ و 

مق يشترط البلوغ » لان غالب حاله اللو 


واللعب والمسامحة » والمساهلة 5 فريبما لا يحتاط فى ذلك الیاب. 
وأما العدالة - فشرط + لان من أرتكب محظورا غلا بيالسى 
يكذ ب لغرض له فى E‏ 


فأما رواية أهل الأ"هواء والبدع . 


۶ 1 1 


١ (‏ ) صحح الغورانی قبول روایته : أنظر ار شاد الفحول ص. ه ۰ 
(؟) لفظ ر الااجتهاد ) صساقط سن اون 
(۳) 0 خر الس بان . هذ! الماء طا أو نمس اعد بقوله > 
لان ذلك يمكن التوصل اليه بالا جتهاد وقول الصبي وسيلة 
من وسائل الا جتهاد ومست له . ۱ 
( > ) منهم‌الغزالی والقاضي الباقلاني : أنظر المنخول ص۷ ه وبسه 
قالالحنابلة : روضة الناظر : ص۷ و وا ختاره الا مد ی : الا حکام 
۲ ووالرازى فى المحصول ج ۲ق 11/۱ ه »والجراوی 
کشف الا سرار ۳۹۵/۲ واماءالحرمين : البرهان ۰1۱۲/۱ 
(ه) فی ب ( ویروی )۰ 
٩ (‏ ) فىالنسخ ( بعضهم ). 
وپپذ ا قال آبو بكر الباقلانی ومن تابعه ورجحه البزد وی . 
هو رأيالفقباء د اوه قال مالك : انظر کشف 
TT‏ وهو رای . الجیاتی وأبي ) هاشم وجماعة مسن 
الا حوليين ورجحه الا مد ي . أنظر الا حکام ۰11۸/۲ 


(1۳۰) 


:شر من صسق التعاط »ثم الفسق من حيث التعاطی 
ما نمرفکذ | هذا . 
i )۱(‏ 
وقال بعضهم : تقبل 53 فى زعسهم انه من الحق ۳ 
ومن باشر شیئا: فهو حق عند ه 0 وان كا نفسقا وباطلا عند عسره 
۳ 5 
فلا" یدل طی آثه بیاشر الکذب . 


۲ ۰ )€( 27 
وقال بعضهم : هذاان كان هوی لایکفر به . 

8 1 
اما ادا كان وك فيد 30 أن الكفرعاتم بالا E‏ 


ر آمور تتعلق بالخبر ) 


۲- وأما مایرجع الی‌الخبر : 


- ری ان کی وان للد لیل العقلیءحتی اذا كان 
١ (‏ ) وهم الجمپور وبه قا لالشافعم ف بدا تفت الاي ن 
الرافضة 5 


وا ختارهالغزالي وأبو الحسين البصري وكثير من الأصوليين . 
أنظر الاأحكام للامد ی ٩۸/۲:‏ والستصفی ٩. / ١‏ والمعتمد 
۰1۸/7۲ 
( ۲ ) أى ماهم عليه من هوى وبد عة حق . 
(۳) في‌النسخ (لا ) وزياد ةالفاء التفريعية أولى . 
( > ) ويه قال أبو الیسر البزد وي . أتظركش فالا سرار: ۲ ۰۲۷ 
( 9)6 ی ج (فمنسع ) ۰ 
)1 سس ب نالصلا ح صيم ۲ ۲ حيث نقل ذ لك عن النسووی 
رحمهالله تال البدعة غير | فره م انکا ر الثفاعة وعف اب القبر ‏ 
ورقية الله تعالى فى الا خرة 
مثال البدعة المكفرة - الطعن فىعرض السید ة عائشة وتكفير أبى 
بكر وعمر . 
(۷) فی‌النسخ ( وهو ). 


)۲۳۱( 


5 ۱ 
مخالفا:لا يقبل>كالا خبار التی ورد ا EE‏ 


لاان العقل: حجة من حجج الله تعالى ءوأنه حكيم عسالم» فلا 
08 آن تتناقض حججه . 
والد ليل السمعى ل اجان الا ضقان ولا 
ونحوها . 
لوحت تفريم لأا" ع موافقة العقل على مامر. 
ب- ومنها : أنيكون موافقا لكتاب الله تعالى »والسنة المتوا رة 
والا جماع . 
فأما اذا خالف / واحدا منهذ هالا صول القاطعةرفانه يجب (ج/۱۱۲) 


م ا ا 
رد ه او تاويله على وحه يجمع بينهما ؟ 


( و ) مثل الا حاد يث الد الة على نسبة النزول »والتقرب والمشى لله 
تعالى واثبات الجوارح والاأجسام فانها مخالفة لما أثبته 
العقل بتنزيه الباري عن الجسمية وأوصاف الحد وث. 
برع مااع 7 به © ع 
العقل ۰ 

(ع) أوالمشهورة أيضا . 
مثال ذلك . ظاهرٌ قوله تعالى : ( عل 8 نّا 
و ى اللمعليه وسلم ) الحم لا يعيد عاصسيا 
ولا قارا بدم با . 
ومثاله طاهر قوله تعا ی ( ی وف بالبيتالعتِيقر ) لا یخص 
بقوله صلى اللمعليه وسلم ( الوا بالبْيّت صلاةٌ ییون 
شروطه شروط الصلاة ۰ 


آنظر کشف الا سرار : ۰.4/۳ 


(ITY) 


لما روى عن رسول الله -صلى‌اللمطيه وسلم -آنه قال : 
28 ا مهم مین ۳ و ۳ 5 7 چم ۳ 
( اذا روى لكم عثى حد يت فاعرضوه على کتاب الله تعالی فما وافسق 
ر مر ۳ یل 0 عا ر ا عر Lor‏ ( 
کتاب الله تعالی فاقبلوه »وما خالف کتاب الله تعالی فرد وه ) 6 
ولان خبر الوا حد یحتمل الصد ق والكذ ب » والسهوء والغلط » 
فلا یقبل السحتمل‌بمعارضة القاطع » بل يخرج على موافقتسه 
4 (۲) 1 
بنوع تاویل . 
5 و 
ج- ومنها :ان يرو الخیر فى باب العمل . 
فأما اذا ورد فى الاعتقادات - وهي ساكل الكلام تاسمه 
ایکون حجة ؛ 


لانه یوجب الظن وعم غالب الرأى ؛ لاعلما قطعیا 


( ۱ ) ذکر الا مام‌الشافعی هذا ان بت لفط ای عو طن يفيه 
ذلك وقال : ( فظت‌له ای للمستدل به -ماروی هذا أأحد 
يسثبت حد يثه في شی ضفر ر لاک ) وقد ذكر محقق الرسالة 
الااستان آحمد شاکر فی‌الهامش أن هذ ۱ الحد يت موضوع ارباك 
الاية كن لمحف وا ورد ت له من ألفاظ لا يصح الا حتجساج 
بشيء منها ولا الا ستشهاد »واعتمد فى قوله هذا على عديد 
منالمصاد ر منها الطبرانى في معجمة الکبیر والهيثمى في مجمع 
الزوائد ۱۷۰/۱ وعون المعبود ۳۲۹ وکشف الخفاء ۸/۱ 
وابن حزم فیالا حکام ۲ .۰ 
آنظر الرسالة للامام الشافعی ص )۰.۲۲ 
ویعد ملاع طن ارات انیت فا ذكر منالمصادر تبسين 
الى صحة ماقالهالشیخ آحند شاکر , 

٣ (‏ ) كما تقد م فی اویل المتشابه. 


) 1۳۳۲ ) 


ا 


رها لورعه و ۲۵ 


(TTC) 


فلا يكون حجة فيما بیتنی على العلم القل ل ١‏ ان 


رصم ۳ ۲ 
ومنها : اذا ورد فى ا تم را الى فانسه 
ن 
اه 
لو كان الحد يث صحیحا لا شت شتپر اشتپافر الحاد ثة . 


فلما روف بطريق ال حاد لم أنه غير ثابت ظا هرا . 
وذ لك نحو حد يت الوضو؟ بمسر SRE ee‏ 

( () وهی الاعتقاداتلانها لاتبنی الا على الادلة القطعیقلا نها 
أن ادتشیت على الادلة الظنية تصير قابلة للأحتمال وهو 
مر مناقض للعقید ة »لپا لا تقبل الترد د . 

ل نس در و 27 ٠‏ 58 

00 ابن حزم فى المحلی ۲۲۰/۱ عن‌عروة ابن الزبسير 

۵ مه ۰ 2 

قال : ( کر هنیا ن الوضو* فقال مروانْ : حدشتنی سسرة 
بنست صفغوان: ا سمعت رسول الله صلی اللهطیه وسلم با 
بالوضو؟ من مس‌الفرج ) ثم ذ کر من‌قال بالوضو؟ منه » منهسم 
سعد بن أبي وقاص »وابن عبر رضى الله عنهما وعطاء » وعسسروة 
وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد »وابان بن‌عثمان »وایسن 
حريج والا وزاعى 0 واللیث ءوالشافعي ء ود اود 4 وجند بسن 
E‏ را هویه وغبرهم : تس نس ۲۳۷/۱ 
به هذا البععدد . 
ورواه ابن خزيسة . واسناده صحيح : ۲۲/۱ وأبو داود : 
بذ ل‌المحهود : ۲ / ۸۷ وبامكانك الا طلا ع على رآی المخالفین 
واد لتهم فى الشرح المذ کور : ۸۱/۲ - ۰۸۹ 


) 1۳۰۵ ( 


۱ 
والاغتسال ا ی باکل مامستته النار» 
(۲( 


)۳( 
والشافعى خالف فى هذا الشرط ‏ وهو خالف العقل 


)١(‏ ماورد في انت وهو اوه غيل وون رت الي 
من تغسيله فقد روىالخمسة عن آبی هريرة ة رض الله عنه عن 
اال اتا هل بر ل زا سا ورتين 
ام ل 7 
وقال آبو داود هذا منسوخ وقالبعضهم معناه من آراد حمله 
تایه علض یا غل اندو ي 
أنظر الحد يث وخلاف العلماء فى هذ | الموضوع فى نيل 
الأوطار : ۰۲۹۷/۱ 
( ۲ ) روی مسلم عن زید بن ثابت قال سمعت‌رسول الله‌صلی اللمعليهوسلم 
1 : الوضوءمما مست‌النار. وأيضا رواه ابو هريرة » وعسروة 
بنالزبير: أنظر مسلم ۲۷۲/۱ ٠‏ مع باب نسخذ لك فى ۲۷۲/۱ 
ا الاوطار۱/ ۲۲ للاطلاع علىآراء العلماء فى الوضوء 
او ماين اکل انت الارن ل 
EE EN EEE‏ ما عقلا:فية ظر۶ 
E PEO ET‏ 
( » ) أنظر رأي الشافعى فى الا حكا م للآمد ي ؟/ .1خ والتبصرة ص» ۳۱ . 
ان فينا حم ب البلوى وا تن علىة لف 


بالنص‌والا جما ع والمعقول . 


(1۳71) 


شکب زو 
الاسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحد ألا ..؟ 


قال عماونا - رحمهم الله تعالی - انه لیس بشرطوالاارسسال 


ليس بمانع ٠‏ 
وقال الشافعی -رحمه الله -یانه شرط الا ماثبت!ستاده مسسن 
۱ هه (۲) 
وجه آخر » 0 قال E‏ اد اند ( 
و 


54 


۶ 


وقال عیسی بن ۳ - رحمه الله - بأن‌الراوی ان كان صحابیسا» 


أو تابعیا أو منتبع التابعين »أو كان حافظا معروفا فى کل عصر - 
(؟) 1 
یقیل ۰ والا © رو فلا ۰ ۰ 


١ (‏ ) آنظر التبصرة ص ه ۳۲ »والبرهان 1۳6/۲ وبه قال أهل 
الظاهر . 

( ۲ ) هو سعید بن المسیب المخزومی تیک ابا محمد »ولد سسنة 
۵ ١م‏ ی زمن خلافة عبر بن الخطاب فحفظ القرآ ن وتعلم العلسسم 
و له ما و را ا لاا ت الله شو ي 
وسمع مدیم و خد من زوجات النبى صلى الله عديه وسلم وأكثر 
روا يته عن ١‏ یی هریرة رضی الله عنه وهو من‌آکایر فقهاء المد نة 
وعد اع الا ميان + توق تهج مودق افق الم یدق 
أنظر الفتح المبين : ۸۷/۱ 

(۳) أنظر التبصرة : ص۳۲ . 
آما الحنابلة فلهم رآیان القبول وا ختاره القاضی آبو يعلى وال نت 
أنظر : روضة الناظر ص + » والکوکب المنیر: ۰۵۷/۲ 


(1Y) 


ص مم 4 
2 ع 


وجه قول من آتکر قبول المرسل - وهو أنا أجمعنا:أن سن 
روى / حديثا عن‌رحل سماه ولم يقل هو عد ل عند ی لا يقبل »مسسع 00006 
أن السام عرف يه لا الم يدرف كه الس ۲۵۱۶ أل الله وهو ` 
والسامع لم يعرف عين المخير عنه »ولم يعرف عد اله ول نا 
أن لایقبل . 

يها زا اجى اف وميد 
التعد یل من ای 5 و دلالة . 

ولم یوجد التصریح . ۱ 

فانه لو قال : هوعدل عند ی :یقیل 

ولا يجوز القول : أنه یوجد دلالة : عسی معنی‌آن العسدل 
لا پرسل الا عن عدل -فانه ليس كذ لك فى الا حوال كلها فان 
كثيرا من الثقات قد رووا وأرسلوا عمن ليسربثقة »وعلی أن العدل 
ان كان لا يروى الا عن عد ل ولكن عم نهو عنده . 

وقد يكون الانسان عدلا عند انسان ولا يكون عدلا عند غير ۰ ؛ 
لان آسباب العدالة ظاهرة » والجرح مما یخفی فیقف یه 
البعض - دون البعض . 

والناس فى الغالب بینون الامور على الظاهر .فکان جاكزا 
: £( 


.© ) 
ن الذ ی ارسل عنه ثقة عند المرسيل, »ولا يكون ثقة عنسد غسبره ٠‏ 


۹1 ۳ ( ول ) 
(۷ ) یغتح السین- اسم مفعول . 
(۳ ) یکسر السین اسم فاعل . 
( ۴ ) بکسر السین : اسم فاعل . 


(TTA) 


لد بدن ج بال ان ج جيرف السامو عن اله ية 


۲ (۱) 
وجه قول اصحيانا : ماروی عن البرا بن عازب - رضو‌الله عنسه - 


اتال ا لی کل .ا عل کم بوعن الث هی اللوطية ویت د 
ب" م3 مر 9 6 2 ۲ 1 : 
سمعناه منه عير أنا لاک ظ)) 

۱ 3 0 ۱ (؟) 

وكذ ١‏ الا رسال من‌الصحابة والتابعین معروف مشپور ولم ینکر 


os (£) ۰‏ 
عليهم احد 85 نبمنزلة الا جماع . 


والمعنى ف ىالسألة ‏ وهو أنارسال المرسل العدل بیجری 
مجری استاد ه الى من أرسل عنه وتعد يله أياه كأنه قال : 
حد ثنى فلان وهو عدل عند ی ٠.‏ 


ولو قال : هکذ | يقبل حدديثه . 


١ (‏ ) هو الصحایی المشهور البراء بن عازب ين الحارث الخزرجسی 
ابو عمارة : قائد»صحایی من أصحاب الفتوح»أسلم صغيرا»وفزى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسعشرة غزوة»جعله عشمان واليا . 
عی‌الری ( بفارس ) سنة ع١‏ ه وغرا بلادا كثيرة » سكن 
الكوفة وأعتزل الاعمال »وتوفی في أيام مصعب بن‌آلزییر سنة ۷۱ ه 
روى له البخارى ومسلم . و ۲ حد یتا . آنظر الاعلام ۰1/۲ 

(؟) هذا الاثر ذ کره ابن حجر فی الاصابة: 80( فسی 
ترجمة البرا* رقم ( ۸ ۲۱ ) ۰ ۱ 

( ۳ ) ذکر الامد ی فى الأحكام : ۱۷۸/۲ أمثلة لا رسال الصحابة 
والتابعين ومن جملة من أرسل عبد الله بن عباس وابو هريرة 
الان الاکن الت لین الیضری وان الست 
والشعبي وغیرهم . 

(ع) آجاب‌الاندی : ۱۸۰/۲ على عدم الأنكار فقال : لاسلم ذلك + 
ولهذ! با حثوا ابن عباس واين عمر وأبا هريرة في ذلك حتى أسند 
كل واحد ما أخبر بهءوقال اينسيرين : لانأخذ بمراسيل الحسن 
وأبى العالية . 


)۳۹( 


فکذ ۱ انا و ۱ 


وبیانه : آن‌المرسل اذا كان عد لا اتر ان یروی عنالنسسبى 
صلى الله عليه وسلم - ویقول :قال رسول الاه -صلی الله‌علیه وسسلم- 
كذا . 


( ۲( م سرو ۱ 
وانه يتضمن الزام حکم شرعی على 9 - مرسبلا 


۱ 

(؟) 
من‌ایجاب عباداة او اسقاطها »أو اثيات حل “أو حرمة 5 

وله فاه فقو بط ری الما ون ال تین 

صلى الله عليه وسلم أو بالتواتر عنه 6 أوبطريق الاشتهار 53 أنه 


علم من حيث غالب الرأى والظن:بأن سُمعٌ من يثق بقوله وتبتد 


عند ه عدالته ولا يظنبالعدل في‌الرواية مرسلالا ماذكرنا » فكان 
3 3 
هذ | : اخبا را منه دالا لة آنی سمعته ممن 01 ا عند ی » ولو صرح 
بهذا فانه یقبل حد يثه . 
وکن ۱ اد | ثبت من حیث الد لا لة : 


من المعدل من غير بيان سیب العدالة . 


)١(‏ يفتحالسين. 
( ۲ ) الواو واو الحال أن لايستجير أن يروى والحال أن الحد يسث 
المروى فيه الزام حكم شرعى . 


( ۲ ) بكسر السين أى لا يروىالحد يث حال كونه مرسلا والحال أنه 
يتضمن حكما شرعيا . 
( ۽ ) لفظ (هو ) ساقط من آوب . 


فال هكد لاي وت أن قل 


(ج ۱۱۳7 ) 


) 1۰ ( 


i 
۳ 
5050 
E : وعندنا‎ 


ولكن يقول : هو مستور ؛ e.‏ 2 أنه E‏ 

بصع مان ونا 

_ قولهم : ان‌العدل قد يرسل عن غير عدّل . 

انا نقول : أيش تعنى بهذا انه يرسل عن غير عدل حقيقة - وهو 
عدل عنده ‏ أو غير عدل عنده ؟ ؟ 

فان قلت : انه يرسل عن غير -عدل عند »بفلیس‌کذ لك . 

ون و جل فان ا 

وان قلت : انه يرسل عمن لیس بعدل حقيقة -وهو عدل 
عنده - فهذ! قد يكون »ولکن لا يقد ۾ في عدالة المرسل لانت 
اذ | كان عد لا عنده من حيث غالب الظن فأحتمال خلاف الظاهر 


TE 


ان كا 7ب راأصلما؟) 00 
9 ) بفتحالجیم يستعمل للطعن في عد التهويضمها للطعن في الجسم . 


(۱۳) لاننا مأمورون بالستر علىالمسلم وعد نکر معاییه . 

رب ) ای ای" لفظر يعبر به عن عد معد الته . 

(ج ) راجع‌مقد مة ابن الصلاح : ص. ۲۲ ۰ 

يه آی اذا أرسل عن رجل لیس عدلا عند هغان‌المرسل یصیح غير 
عل وعييفة تفا انال 

(ل) ان الظاهر لا يعارضه الا النص . 


)1۶۱( 


ألا تری : أن المزكي للشهود اذا کان‌عدلا فلا یزکی الا لمن 
يعتقد عدالته من حيث الغالب وان جاز أن لا يكون ذلك عدلا حقيقة 
فكذلك هذا . 

قولهم : ان الانسان قد يكون عدلا عند إنسا زولا يكون عدلا 
عند غيره لخفا * أسياب الجرح . 


فنقول : ان التعد یل متی ثبت منالعدل بسقط عن‌الساسع 


النظر في عد الته : 
كما اذا 1 لا يجب على ى السامع انر 
0۲ (؟) 


فى عد الة الذي أخبره "عن عد الته »اذا كان الراوی عدلا . 

_ قولپم : انه اذا روی عن انسان تیم مور سواه 
أن يروى مالميتعرف عد الته بنفسه ٠‏ 

فنقول_: بعض‌مشایخنا قالوا : بأنه يقبل خبره اذا كان 
الراوى عدلا ۶ لما ذكرنا . 

وبعضهم : ترق ن انشا : 

وهو أن من أرسل:فقد حكم على النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : ذلك وآلزسا اة العف يمن پا 

فالظا هر أ ن العدل المتد ينلا يقدم عى هذا الا وان يكون 


)١(‏ بان وی 

3+) وهو الاشنان التعيول الد ی رزوی الراوي العدل . 

( ۳ ) الضمير يعود الىالراوي - ولو قال : عدالة الذ ی حير باليناء 
للمجهول -عن عد الته لكان أوضح . 

( > ) أى بين ذكر الراوى وبين ارساله . 


(TEY) 


بخلاف مااذ | سماه فانه لم يحكم عى النبى -صلی الله‌طیه وسلم - 
بذلك بل نسب ذلك الى المخير الذ ی ماه فلا ينيعل يقري اجب 
(٠ )‏ ال عند بطریقالغالب بل يجوز أنه سم كونه مستور | 
عه وی هه ناء عى طاشن ساك ونوض ری حال 
حقيقةٌ الى الساسع حيثذ كر استه . 

فهو الفرق بين الامرین : 

فان قالوا : مساذ کرتم ام" باون يشهادة الفروع 
سم‌شهاد ة الأصول ' فان إرسالهم الشهاد ة من غير ذكر الأول لا یجری 
مجری ذکر الاأصول وتعد يلهم ایاهم » حتی لا یقبل شهاد ‏ الفسسروع 
انا لم یذ کروا الا صول . 

ومان كرتم موجود - فان شهود الفروع متى شهد وا عن الاصول 
فانپم یعد لونهم ۶ لا تیش هه وله وا لعدل لا يشپد عن خير 


ا" تثبت عد الته عند » پغالب الظن » وصع ذلك لم یکن 


ذ لكمنزلة ذكرهم شهود الأصول وتعد يلهم . 


(۱) فىء أ زيادة ( على ) هنا ولامعنى لپ . 

۲ و ن‌المرسل الکقه لایظن بد أنه ارسل الم وان من 
یذ کر اسم الراوی يرك" امو عم وه اکن المع 

(۳) تسمی الشهاد ة طی‌الشپاد ة وذ لك بان يكون الشاهد عن عیان 
ومعرفة مریضا أو مسافرا آوله عذ ر يمنعه من حضور مجلس القضاء 
فيشهد غيره على شهاد ته ومن ثم یقوم هذا بالشپاد فة امام 
القاضى » فالشماهد الاول يسمى الاصل والثانى الفرع. 

(6) ( من ) ساقطة منب . 


(TET) 


فكذلك هذا . 

قلناءلا فرق بين الأمرين فيما ذکرنا من المعنى : أن بناء 
الشپاد ة على شهادة الا صول 00 نا له كناد كرفا ٠‏ 
الا AE‏ صريحا ثبت شرطا ف ىالشهادة طى الشهات 
بالاأجماعيغير معقول المعنى . 

كما شرط لفظ فده »والعدد » والحرية في متسل 
الشبا لآ ) غير معقول ا ا رجحان جانسب 
الصد ق علىالكذدب ثم لم يشرط فى باب الرواية -الحرية »> 
والعد د ولما وا ؟) 

فكذا في شرط ذ كر الا صول _ . 


2 م ء 


5 )©( 2 
المعنى : یقتصر على مورد ه ولا یتمد ی الى عیره ۰ والله اعلم . 


(۱) فى ج ( الشهادات ) . 
( ۲ ) أى تعدد الشهود »وکون الشاهد حرا ءوذ کر لفظ الشهاد ة 
ف ی شهاد ة الشاهد :آمور غير معقولة المعنی . 


۳۱ أى في الشهادة والرواية . 


)<( أى ف ی شروط الراوی؛حیث لم تذ کر ضمن‌الشروط السابقةص ۷> 7 


(ه) خلاصة القول فى الا حتجاج بالمرسل : هو مایلی : 
ن كان المرسل غير ثقة فما يرويه مرسلا : لا يحتج به اجماعا 
وان كان ثقة ‏ فعلى الخلاف التالى 


١-الأحتجاج‏ به مطلقا : وبه قال أبو حنيفة وجمهور المعتزلة 
واختاره الآمدى وأحد الروايتين عن أحمد مه قال مالك . 


والابپري والطبرى وأبو الفرج . 


- مض العا يا أن كزن سل اا او تسین 


باسناد ه من آخر أو يعضد يقول صحابي مت امن العلسم 


أو عرف أنه لایرسل الا عن ثقة . بت 


(ج /۱۱7) 


(T2) 


نقل الحد يت بالخ هل یجوز ا 2 


خر ات۱ كان لعطا ا اجا ١ء‏ او كلا غات 


3 0 5 3 
اما اذا کان‌لفظا ظاهرا 0 ' فأقامة لفظ آخر مثله ۳9 
بأنقال : ر قعد - رسول الله صلی‌الله‌علیه وسلم -علی رأس الرکعتین 
e ۶ :‏ )€( 
فی صلاة الظهر ( مکان ماروی 7 (انه جلس على را سالركعتين ( 


فهل يجوز .؟ 


وهو مذ هب الجمهور منهم القاضى أبو بكر اليا قلاني وبه قال 
ابن السیب واین سيرين والزهری والاوزاعي وه اااي 
ابن المبارك وغیرهم . 
۳ يقبل ان كان من مراسیل الصحابة والتابعین وتابعيهسم 
و کان من أئمة النقل . 
واه د ته هيدي بن ان واختاره ابن الحاجب. 
أنظر الا حكام للامد ی : ۱۷۸/۲ »والعضد طىاين الحاجسب: 
؟/ وارشاد الفحول : ص 1 ۰ 

١ (‏ ) آنظر الستصفی" : ۸/۱ ۱»وأصول البزد وی ۰۷/۳ »کشف 
الإسرار. والسرخسی 1/۱ ۵ ۲ وقد منع نقل الحد يث بالمس‌نی 
اع اعنها لكالا اتی ركسل اموس وال یه 
التی تحتمل المجاز الا آنا رواه من جع العم باللغة والعلم 
بالفقه . وبمثله قال آبوزید الد بوسی في تقویم الأدلة ص۳۷۲ ۰ 

( ۲ ) احترز بهذ ا القيد عن‌الظاهر المحتمل لغیر ماظهر من معناه 
فلایجوز الا لمن جمم بين اللغة والفقه »کشف الاسرار ۲ / ۵۷ . 

( ۴ ) كلمة ( مقامه ) ساقطة منأوج . 

( > ) لم أعثر على مثل‌هذه الرواية . 


) 1۰۵ ( 


۰ ۱ 
فعند ا ١‏ رحمهم الله - يجوز وهو ظاهر مذ هسب 
بيعي( ؟) 
لشافعى 


8 3 .)<( 
وقد روي عن الحسن الى ی 
(o)‏ 

وقال بعض 


۱ )4 
وقیل : هو اختیار ثعلب 


رحمه الله - 


۳ بط 
اصحاس الحد یت : انه لا يجوز . 
. 2 ر يحور 


أمنأعمة اللغة ۲ 


( ۱ ) منهم على البزد وى » والسرخسی »والد بوسي » ۽ أنظر كلف 
الا سرا رم / + مر وأصول السرخسی ۰۳۵۵/۱ وتقویم الاد لقص۲ ۳۷ . 

( ۲) أنظر التبصرة ص+ )م »والمنخول‌ص, ( ۲ »والبرهان ۱۵۱/۱ »© 
والمحصول‌ج ۷ق 11۸/۱ ۰ 

٣ (‏ ) هو اين‌آبي‌الحسن اسمه يسار آبو سعید منأئمة التابعین ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله عنه وتوفى سنة, ۱ :١‏ أتظضر 
شذ را تالذ هب ۱۳۲/۱ »وتهد يب التهد یب ۱۳/۲ ۰۲ 

( > ) وكذا هو رأيالشعبى وابراهیم النخعى : أنظر أصول السرخسی 
۳06/۱ وتقويم الاد لقص) ۳۷ . 

( ه ) هو مذ هب عبد الله بن عبر ومحمد بن سيرين وجماعة منالتابعين 
واختاره آبو بكر الرازي من الحنفية : أنظر كشف الأسرارم / هه » 
وبه قال الحنابلة : آنظر روضة الناظر : ص 1۳ . 

٩ (‏ ) أنظر صول‌البزد وی : ۳ / > ه عل ىكشف الاسرار؛ وهو آبو العباس 
ثعلب أحمد بن يحى بن زيد بن سيار الشییانی النحوی كان 
امام الكوفين فى النحو واللغة فى زمانه أخذ عن محمد بن زياد 
الا عرایی و بن سلام وغيرهما وأخذ عنه أبوالحسن على بسن 
بيان ای رم رک ر دا مو الو وله وة 
بالغريب ورواية الشعر القد يم : ولد سنة. . ۲ وتوفی‌سنهة ٩۱‏ ۰۲ 
ببغداد / آنظر نزهة الا ولهاء فى طبقات الأدياءص ۲۲ ٠‏ 


)۲۲( 


هؤلا > الاق EE‏ قال 
( ضر تقر الله تعالى' امرا 1 سای E EL‏ 


ولان النبى RS‏ وسلم ‏ مخصوص بكمال الفصاحة 


2 يه 


والبلاغة كما روى : أنه قال : صلى الله عليه وسلم - انا ا 
را ماهم( ۲( 
العرب ولا فخر ) 
5 ى < 
وروی عنه - صلی اللمعليه وسلم انه قال : ) بحست 


> بي ره وحم مره 
ل وح أحد بل ) وش Nk‏ ( 

واذ | كان الامر کذ لك فلا شك أ 1 )فى التقل الی‌لفظ آخر 
احتمال الد ختلال ° فى المعنى فیجب الا ای اللفظ المنصوص 


1 35 
عليه » وبهد | ا ايقل القرا نبالمعنى کد | هذا . 


3 ۳ 3 لي . 4 
)١(‏ اخرجه الترمذد ی ه / ٣۲‏ »وایو د اود انظر بذ ل‌المجپود : 
لت 
الكبير : ١‏ رواية عن أحمد وهى ( أن ایم آنا سن 
وم 
ل يك وأغرى هسسی 


(۳( ا a eS‏ ن‌لفسسسظ 
الحد يث الذ ی فيم (آعطیت خساءالحد يث وهی رواية يزيد 
الفقیر عن جابر ولم يكن من ضمنها وأوتيت جوا جع الکسم) 

بل کرت ی مسلم ۷۱۱ بروا لت على لا ر بست 

ربمت ينوا مع الكلي)وهي رواية سعيد ب ناسيب عن 
أبى هريرة ' وبرواية ت أبى يونس عن أب. بی هريرة ولیس فیا خسا. 

( > ) (ان )ساقطة من آوب . 

(ه) فى ب (الاختلاف). 

)وق ول المحذ ور من إذ هاب فصا حة الكلام وبلاكته “لان 
لفظ غير النبی صلى الله عليه وسلم لا يتصف بجوامع الكلم م 
تون ها متيو وان اه و 


(TEY) 


)۱( 

وحه قول العامة ۳ ماروى عن‌عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه » 
وغیره : آن التبی -صلی‌الله طیه وسلم -قال : هکذ ۱ آو تحوا منسهء 
ی ۲ 
او قرییا منه . 

وهذ! نقل بالمعشی, . 


۲ 3 5 ع 5 5 
وكذا مشهور من الصحابة - رض الله عنهم انهم قالوا : امرنا 


2 


رول الله ی اللنواظية سل یک انوبا ان کار 


)١(‏ هو الصحابی المشپور ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 

غافل بن حبيب الهذ لى من أكابر الصحابة فضلا وعلما وعقلا 
98 ¢ 7 

منالسابقين الی‌الاسلام وأول من جهر بقرا*ة القرآن خسسد م 
رسول الله صلى اللمعليه وسلم ورافقته فى غزواته وتلقى ا 
تفا بش الا خن بت ول بت واه وشو الل 0 
صلی اللدطيه وسلم بيست المال فى الكوفة ثم عاد الی‌المد ينسة 
فى خلافة سید نا عثمان‌فتوفی فيها سنة ۳۲ ه. 
انظر : الاعلام  :‏ /۰۱۳۷ 

( ۽ ) اذا أرد ت المزید من الأدلة على جواز الرواية بالمعنی فراجع 
کتاب الكفاية فى علم الرواية للخطیب البفد اد ی صه ۰ ۲۱۱-۲ 
من‌ذ لك ماروی عن آبی الدرداء ‏ أنه کان اذا حدث الحد یت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذ | فرغ منه قال : هذا 
أو نحو هذا او 

كسا 35 

ومنها : ان انس بن مالك اذا حدث جد پشا عسسسسسن 
رسول الله صلى الله عليه وس لم ففرغ منه ف حال 0 
أو كما قال رسول الله صلى اللمطيه وسلم . 


(TSA) 


00000 

واجماع الصحابة وحجة . 

والمعنی فی‌المسالة - وهو آن الامتناع : 
و اما لااجل اللفظ ء 
۲- آولاجل المعنی . 

والااول : فاسد : فان‌سنة النبی صلی‌اللم‌علیه وسلم - وضعت 
لبیان الکلام - وهو الغرض- وهذا لا یختص‌بلفظ دون لفظ » ولأنه 
لم‌یتعلق بشو من الغرض بلفظ الحد يث بلانه ليس بمعجز ولا تعلق 
الثواب وجواز الصلاة به . 

بخلاف القرآن فانه معجز . 

وقد تعلق بتلاوته الثواب وجواز الصلاة به . 

فلأي كان لا يجوز نقل القرآن من لفظ الى لفظ »لماذ ا لا يجوز 
فى ال حد يث سع آن کمة جاء النقل بطريق الرخصة أيضا ؟ 

كلا رق عن :: رفخ للعو انه متحةه 
رجلا يقول : ( طعا اليم ) ولا يمكنه أن يقول : ( طعا ار 


م م ر (؟) 5 ۶ ۳7 
فقال له‌ءقل (طعام الغا جر فلان يحور فىالحد یٹ اول ٠‏ 


١ (‏ ) لاته لم ینقل لفظ الرسول صلی‌الله عليه وسلم في الامر والنهسى 
بل یذ کر الراوی المأمور به والمنهی عنه فقط. 

(۲) الآية : إن شجرة الزقوم رطْعَام الاثم | سورفالد خان » آية: )> . 

(۳) أنظر الرواية فى اعراب القرآن للنحاس : ۱۱۷/۲ الا أنه قال : 
( وهذ | تفسير وليسبقراءة لأنه مخالفللمصحف) . 
وفى تفسير القرطبي :۹/۱ ۱ وقد نقله عن همام ابن الحارث 
انابا الد رد *١‏ كان یقری رجلا لذا فقد اعتبرها قراءة له ولابن 


مسعود »وهي من القراءة الشاد ة »واما قرا ۶ة ابن مسعوك لہا 


)504195( 


وان کان لا جل المع .قالمع لايعطق ولا يخ بالنقل 
الى لفظ مثله فی‌المعنی نحو قولهم د ا ل 

0 : ان ع وني انيز بجيو ل ی یتنس 

ف 

تشر "الی کل لسان شا » لما كا نالغرض امن دون 
اللفظ - فكذا هذا . 

وهذ ! بخلاف الاذ ان ءوالتشهد؛حیت لا يجوز النقل عن 
آلفاظهما الى غیرهما بلاآن الشرع جا* بتلاوة آلفاظهما وعلق بهسا 
الثواب الخاص على أن الاذ ان شرع للأعلام »آنه لايحصل الا بالالفاظ 

aT ۳۸۰ 

ولپذا لم يجوز النقل من المشترك »والمجمل الى لفظ آخسر 
لذأ فيه شا ختیال.الا عتلاف با لش 

۰ (؟) .ل (ه) 

واما الحديث - فنقول 4 و یز الحد ا يث ولان من تقسل 
الحد يث بالمعنى من كل وحه يقال 2 سمع i‏ يقال 


= فانما كان للتعلم والتسهيد للنطق بالقراءة الصحيحة : أنظر 
رواية أبى الدرداء فى تفسير ابن كثير : ؟ ۰.۱۶ 
)١(‏ فی‌ب ( من السعربية ). 5000 
(۲) من ). تقد راا مشاه سابل ماسب الى كان نقد ر 
مأخوذ | أو مفهوما من‌المعتی . 
(۳) الاشارة الى جواز النقل بالمعنی اذا لميحصل اختلال فى 
معنوالحد يث . ۱ 
I oa E‏ كرا سم مقالّتی . . الخ 
المستدل به فى ص50 '. 
ای هلال هب علي عد م جواز النقل بالمعنى . 


) 1۵۰ 


على أن المراد ا انا کان‌لفظ الحل یکت مشترکا 
أو مشكلا »أو مجمّلا وا ون بالنقل الى لفظ آخر إحتمال الخلل 
فىالمعنى . 


ونحن نمنع فى مثل هذا الموضع لهذا الوهم . 
وفى الحد يث مايدل عليه فاته قال : ( فرب حامل فقه الى 


ماو رر وه د ور 4 (ak‏ 


من هو افقه منه » و تال 
ومالا يشتبه من الألقاظ / ولايخظف اجتهاد المحتهد يسن (ج ۱۱۰7 ) 


فيه يستوى فيه الفقيه وغير الفقيه »والکامل فی‌الفقه والناقص. 


والله أعلم 


١ (‏ ) آی الذى استدل به المانعون ‏ وهذ! تسليم للدليل بعد 
ان ۰ 

(۲ ) أى الحد يث المروي بالمعنى . 

(۳) لان الحد یث السایق یتعارض مم آدلة تجویز النقل بالمصنی 
فیحمل على مااذ! کان‌لفظ الحد يث مشتركا أو مجملا أو مشکلا 
بها يمن ال نله 

)<( أخرجه الترمذ ی : ۳۲/۵ » وأبوداود : أنظر بذل المجهود 
۵ ل 


)14( 
( تعارض خبر الوا حد بالدليل القاطع) 
خبر الواحد اذا ورد مخالفا للعموم من الكتاب والتواتر 
هل يجب تركه أو يخص به العموم القاطع ؟ 


فقد درا اكلام فيه 1 


وكذا اذ ۱ أورد مخالفا للقياس يقد م على القياس أو يعارضه 


۲ 


ی تساه 
الراوی انا عمل بخلاف مسساروی 
هل يقد فی صحة ماروى أم لا ؟ 


3 


۳ 
محجوجا تأ كت 0 


/ روى عنابى الحسن الكرخى -رحمه الله انه لا يمنع ويكون 


١ (‏ ) فى مبحث تخصيص العام بالادلة السمعية ص .4 وفيه خلاف ٠‏ 


(۲) فى مبحث التخصيص بالقيا س الشرعى مسألة (۲) ص /اه؟ 


30 5 ۰ 5 ۶ 
(؟) ويه قال الشسيرازى فى التبصرة : ص >٣‏ » وانظسر 
رایالکرخی فىالمعتمد ون 


) ٩۱ / ب‎ ( 


) 1۵ ۲ ( 


ء ١‏ 5 
وقال أكثر أصحابناأ رحمهم الله - انه ينح ويحمل على 


e ۶‏ ([ ۲ 
نسح الحد یث أو تخصيصه عاو تاويله وهو قول الشافعی ا الله . 


وجه قول آبی‌الحسن : آن‌قول‌النبی - صلى‌اللهعليه وسلم - حجة 


وعمل الراوى بخلافه محتمل » فانه يجوز أن يكون الحد يث محت لا 
للتأويل فيصرفه الى أحد وجوه الاأحتمال باجتهاده »فلا يجوز 
العد ول عن الحجة الى غيره بالا حتمال . 

وجه قولالعامة : وهو أن عمله بخلاف ماروى : 


اما أن يكون جزافا - ولا يظن بالصحابى ذلك - 
أو كان النص تختلا فيصرقه الى أحد دنه هه يا عازن ود وهد ا 


لا يظن به أيضا سع‌طمه أن اجتهاد غيره يجوز أن يكون بخلاف اجتهاد ه 


(۱) به قالالسرخسي : 1/۲ ويدقال أبو الحسين البصري » 
أنظر المعتمد : ۷/۲ . 

( ۲) لذا جاء رای الشيرازى ف ىالتبصرة : ص" )م كرأي ابی الحسن 
الكرخي فى إيقاء الا حتجاج بالحد يث. 1 
آما الرازى فى المحصول :ج؟ق 1۳۲۱/۱ فإنه أعتبر رأيالشافعى 
وهر الرائ الثالث فى المسألة : 1 
وهو : ان كان عأويل الراوي بخلاف ظا هرالحد یت : رجبع السى 
الحد يك . 
وان كان هو أحد محتملات الظاهر : رجعالى تأويله . 
3 جد الجبار من المعتزلتقانه يرى رآيا رانعا فىالمسألة وهو: 
اذا لم يكنلمذ هب الراوى وتأويله وجه الا أنه 56 یی د 
صلى الله‌طیه وسلم الىذ لك التأويل ‏ وجب المصير اليه » 
وان لم‌یعلمذ لك بل جوزنا أنيكونذ لك التأويل لنص أو قياس 


وت ات ىلاف ان اي نان قتع :الله ودس اليه اه لذ 2 


أنظر المعتمد ۰.1/۲ 


(lor) 


? 
یت ۱ 
دع کرت ما موز | بالنقل فى مثله - لما روينا . ( نشر الله تعالی 
ایا یا اه SEO‏ ال 6 


ررم وم مرو (۱) 


الى من هو افقه نه 2) 6 
وا | ۹ هذان الوجهان - 
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لم يق آلا ای 

أو ( "الور يده ا - صلى الله عليهوسلم 
- أو سمع فى ذلك نصا جليا يوجب تخصيصه ء 

با اجماع الصحابة على ذلك فوجب القول به . 


5 (؟) 3 


. (منه ) ساقطة من ب‎ )١( 


(؟١)‏ ( علم ) ساقطة ناوت 5 

E‏ أشبر من أن يعرف : هو عبد الرحمنبين صخر الد ومسي 
الب بابي مؤيزة اضعا یی جلیل ان الکقتوین) حف ا 
للحد يث عن رسول الله صلى اللمطيه وسلم نشا يتيسسا 
ضعيفا في الجاهلية قدم المد ينة وأسلم سنة ( ۷ ) e‏ 
رسول الل ای الله ی ام > ۳۷ حدايثا وولى امسر 
ایک ية مه واستعيله عبر على الیعریی »وان تخو پا لمباد ة 


توفی سنه ون هھ . 


أنظر : الاعلام : ۳ ۳۲۰۸ ۰ 


) 1۰ ( 


۲ 5 ١ 


تالغ 


العدف هل هو شرط لقیول خبر الواحد آم لا ۲۰۰ 


قال عامةالقاظين بقبول أخبار الاخحاد : على أن العدد ليس 
(؟) 


بشسرط 5 
۱ ل ی 5 
وقال بعضهم : يشترط عد د الا ئنین ومنعسوا قول 


شهادة القايلة . 


( ۱ ) الحد يث رواه مسلم ۲۱ عن ا بي هريرة ( أله فال 
قال رسول الم هی الله عديه وسلم طكوراناء این دیع 


2 هه 2 ا مرح 


کلب فيه أ یله سبح مر مرا تر) . 

(۲) رواية الغسل ثلائا عن آیی هريرة ة روا ها موقوفة الطحساوی 
والد ارقطتی + انظر نیل الاوطار : ۲/۱+ 

(۳) به قال الشیرازی فى التبصرة ص ۳۱۲ » والبرد وی : کشسف 
الا سرار ۰/۲ ۷ ل وهو رأى الحنابلة : روضة الناظر: 
ص وه ؛ وامام‌الحرمیی : البرهان ۰۱۰۸/۱ 

( > ) منهم أبوعلى الجبائی واشترط عد الجبار أربعة في خير 
الزنی کالشهاد ‏ ۱ ۱ 


أنظر المعتد : ۰1۲۲/۲ 


(1°) 


وتعلقوا : بماروی عن‌النبی E‏ ور اتال 


و 
(۱) م 7 عء و 
یعمل بخبر ذ ی اليد ين ی حيث قال : ١‏ رش ام 


و 


تا ارول الله ر ؟؟ - صلى الله عليه وسلم - ل کل ذلك" 


۷ سأل ۳ که فقالا ا ا کج 
و م 7 
دم / ۲( 
فييك یل 
وجه قول العامة : 


۳( م مام ار بم 9 
روى آن IN‏ ضى الله عنه 20 وت هة 


( ۱) هو الخریاق بن عمرؤوص حابى جلیل سلمی روی عنه بعض| لتایعین » 
أسلم عام قزر تا ب دودس ا نی بي سيدا 
وقد عاش بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم زمانا / تهذ یسب 
الأسماء واللفات ۰۱۸۰/۱ 

( ۲ ) رواه البخاری : ۰11/۲ وسلم ۰۳/۱ ۷۱۰ أن الراوي - 
أبو هريرة - قال : وف القوم بو بكر وعمر ولم یذ کر أنه سألهما 
بل سأل الناس » ورواه الترمذ ی ۲۷/۲ - أيضا . 

(۳) (ان) ساقطة من ب. 

( > ) هو أشهرمن | ا : عبد الله بن ١‏ بي جات مشا يسن 
نوري ای ری کی ای كر أرن ایی 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأول خلفا ئم س ]كابر المرب 
ا من ساد ات قریش‌من كبا ر أغنيائهم یذ ل ألؤالة فيي 
سبيل الله وصاحب النبى صلی الله عليه وسلم فى هجرته بويسسع 
بالخلافة عام ١‏ وه وحارب المرتد ين كان يشم بال والرآفة 
والسخاء والشجاعة » تولى الخلافة سنتين وثلاثة أشهر ونصف شهر ۶ 
لقب بالصد يق لتصد يقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر القلم 
عن التحد ث‌عنه کتبت بمنا قبه وسيرته مؤلفات» توفی سنة ۱۳ ه » 


ود فن ب بجنب رسول الله صلی الله عليه و ولا را ۰۱ 
( ه ) هوبلال بن‌ربا حالحبشي مؤذ نرسول الله صلى اللمعليهوسلم وخازنه على بيت 
ماله وأحد السابقین الى الا سلام عذ ب من قبل سيد «فاشتراه أبوبكر فاعتقه 
شهدالمشاهد مع رسول له صلى اللدطيه وسلمكلها ولم یذ ن بعد وفاته 


خرج ال ىالشام بك سئة . ٣ه‏ له البخا 
توفی بد مشق ۲ ه روي ى ومسلم 
5 يب حد یا و 0 3 


)1١65( 


2 رم ره ( ۱ 


وقبل عبر - رضى الله عنه - خبر حمل ابن مالك فى 


د ية الجنين ۰ 
۲ 
وعملت الصحابة بخبر ابى سعيد بن i‏ وس ى 
e‏ 1 
ربا الفضل . 


( ۱ ) فی‌النسخ (حمد ) بالدال والصواب ماذكرنا وهذ ه الرواية 
روا ها أبو داود : بذل المجهود ۸ أما رواية مسلم 
فالمخبر هو المفيرة ين شعبة ولم یقبل منه الا أ چ 
معه محمد بن مسلمة »انظر مسلم: ۱۳۱۱/۳ 
وهو حمل بن مالك بن النايفة الهذ لی من الصحاية نسزل 
البصرة وعاش الی خلافة سيد نا عمر رضی‌الله عنه : 
آنظر : الاصابة ۳۵۵۸۱ پات الا ا ۱711/۱ ۰ 

(5) هموسعيث بن مالك بن سنان الخد ري الا تصاری الخزرجسي 
انوا 3 صحابی جليل كان ملازما لرسول الله 
صلی الله و و فقرا معه اثنتی عشرة غزوة وروی عنه 
آحاد يث كثيرة وله ۰ ۷ حدايثا توفي فى التددينة عام > ۷ هد , 
أنظر الاعلام ۶ ۰۸۷/۳ 

(۳) هو: : ( آن‌رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :لا تبيعوا الذ هب رل 
الا ميثلا بمثل ولا تشغوا - أى لا تفاضلوا -بعضها على بعسض 
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشغوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا منها غاتبا یناجز ) رواه البخارى : ۳۱/۳ ۰ 
ومسلم : ۱۲۰۸/۳ »وهو الذ ی ذ هب اليه جمهور الصحابة 
والتابعين والفقهاء وقد خالف فى ذلك ابن عباس وقد روى 
الحاكم رجوعه عن ذلك ارم شار : ۰۳۷۰۲ 

( > ) هو ابو راقع القبطی - مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
أسلم وقيل ابراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز » شہد مع رسول الله 
صلى اللمعليه وسلم آحدا والخند ق والمشاهد بعد ها وشهد 
فتح مصر » وتوفی بالمد ينة قبل قتلعثمان .كان عبد للعباس ب 


(YoY) 
)١ 

التخایره مس تعامل الناس يغلاقه ٠‏ 
طيبع وال تشر ای يكن ۸ رقن الله هرت قاقد امن غر 
استخلاف » 

والا جماع حجة قاطعة . 

وأما حد يث ن اليد ین -فلانه خبر واحد فیا عم يسسه 

۲ 1 
البو وغیره من‌الصحابة أولى بالتذ كير للنبی صلى الله عیه‌وسلم 
فظن النبى -صلی‌الله عليه وسلم - أنه غالط . 

وخبر الوا حد فى مثل هذا لا يقبل : والله آعلم 


فوهبه الى رسول الله صلی‌الله‌طیه وسلم - ثم أعتقهء 
اتقو عد یت لاسا اللات > ۰/۲ ۰.۲۱ 

١ (‏ ) هى المزارعة ببعض مايخرج من الا رض : انظر مادة خر 
فی‌الصحاح ۰11۱/۲ 


مستبعد انفراد واحد بها , ان ماتعم به اليلوىبهو 


۶ 5 ۶ 
ان تقع الحادثة من عد د منالنا ساو على عدد من الناس. 


(o۸) 


اب تیا له 


E‏ ل نهانا عن کذ۱» 


۳ 8 (۲ 


روى عن الکرخو : أ ن ا وو الت مه 
صلى الله عليه وسلم بل يجوز أنيكون الآمر غير - فلا يكون 


وعلى هد ! حمل قول الراوى ( يلال 1 قل ان 6 


نوت الا تا ْ 


3 3 ء 
وقال عامة مشايخنا : بانه یکون 1۳ a‏ على امير 


النبى صلى الله عليه وسلم ء لان غرض الصحابى من هذا تبليغ 
الشرع وتعليم الحكم فيجب حمل ذ لكطى أمر من,بصد ف عنه الشرع 
- دون أمر الولا ة والائمة بلان آمرهملا بت ی‌الشرع . 
ولا یقال : بانه یحمل / على قرول ساد تر ال (ج /۱۱۱) 
وهو الا جماع ۽ 
لانا نقول : ان آوامر الله تعالى ظاهرة للکل فلا یستفاد من 


ات ولو مل على اه و۱۵ فان ان یسم 


۰) فى آوب ( بكذا‎ )١( 

( ۲ ) أنظر المعتمد 11۷/۲ ءوبه قالالسرخسي :۰۳۸۰/۱ 
والغزالی /المنخول ص ۲۷ »واین حزم : الا حکام ۱۹6/۲ ١‏ 
وأبو بكر الصیرفی : التبصرة ص۱ ۳۳ ۰ 

(م) آخرجه البخاری : ۱۵۱/۱ »وسلم ۷۱ ۲۸ 

( > ) واليه ذ هب الشافعى فى القد يم والشيخ أبو عبد الله والقای 
عبد الجبار: المعتمد ۲۷/۱ ؟ ويهقال الشيرازي : التبصرفقص۱ ۳ ۳ . 

(ه) کلام اتضحایی وغیره سواء فى ظهور أوامر الله تعالى . 


)8159( 


رود ( 


الا مة أمروا بذلا - و اون تن تلف ات 
وانما یأمرون بأمر النبى - صلى اللمعليه وسلم . 

على أن غرضنا أنه يلزم العمل بهذا القول »ولو كان هذا 
حكاية عن أمر الله تعالى 4 أو عن اتو تفن - صلى اللمعليه وسلمء 
أو عن الأمة فيكون واجب العمل به . . 


2 
فأما الصحابی : انا قال : آوجب علينا هافر رم 


تباصا 
ع عانم , 
طینا كذا »أو ابیخ لنا كذا - فاته يفهم منه أن الموجب والمحم ” 


اق هه م ) ۲( 


والمبیح - هو النبی صلی اللمعليه وسلم - بالا جماع 0 

ان ین لالب بطو لان ایس ى + 
صلی الله‌عطیه وسلم ولم يقل الصحایی الا اذا سمم لفظة الوجسوب 
صلی الله‌علیه وسلم » أو ياجماع الصحابة ءلاآن الظا هر من‌الصحابي 
الذ ی قصد تبلیغ الشرع لا بيلغ سم الا حتمال اذالم یذ کر اللفسظ. 
5 مه (۲( 


صلی اللدعليه وسلم . 


ء 0 2 

١ (‏ ) فى الاصل (وهم) والكلام لا يستقيم لا نه جواب لو فقرنه بالغاء 
أصح 

(؟)لا ن الأمر والنهى قد يصد ران من غير الرسول صلى اللمعليهوسلم 
آما ١‏ لایجاب . والتحريم »والا با حذفانها أحكام شرعية لا تصد ر 
الا عن المشرع.م أنظر المعتمد : ۰11۸/۲ 

(۳) لأن لفظ السنة يطلق SENE OG‏ 
على الحقيقة . 


) ۲۰ ( 


الله تعالى وطاعة رسوله »فکذ ۱ لفظة الستة عند الأطلاق یحسل 


علی سنة الرسول صلی‌الله‌طیه وسلم ءلانه هو المقتدی »والمتم 


على الاطلاق . 
7ه 2ع مره 2 2 س 
قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله 
تمه مررك( ١)ء‏ وعدم م ۱ 


ولا يقال : ١‏ نالنبى - صلی‌الله‌طیه وسلم قال : 


و مم ر 
ع 1 1 
مج م لب 4 


2ے ۳ 7¢ هم l2 o2‏ 2 
( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر / من عمل بها («ب/۲٩)‏ 
٠‏ ”مه (Tbr‏ 
الى بوم القيامة ,) 
وا ال 4 ةاعر 2 0 انگ سار الاق 
)۲( 
اسمالسنة على فعل غيره سع التقييد . 
د ره 5 30 E‏ 
وانما نمنع أن يفم من اطلاق اسم السنة على سنه یره 5 


والله أعلم . 


۰۲۱ سورة الا حزاب » آیة:‎ )١( 

( ۲ ) رواه مسلم : آنظر شرح النووی : 1و ما کی : 
۲/۵ 

(۲) أى تطلق السنة على طريقة غير النبى صلى اللمعليه وسلم 
كالخفاء الراشد ين الا أنه لابد منأن تقيد ويقال سنة 


ابى بكر وسنة عمر وهکد ۱ ۰ 


)171۱( 
وو يل 
( فى حكم خر الواحد ) 


وم حكم خبر الواحد . 

فقال' اه انه يوجب العمل د ون العلم قطعا » 
ولكن يوجب عم غالب الرأي وأكثر ان . 

aE‏ تالف تسس 


5 5 


۳ ع - رم وير 
وقال 211 : Le‏ به فى باب 
اقترا ريه ال ب في الف اب 


أما منقال : يأنه لايوجب العمل ملاأنا اتفقنا أنه لايوجب 
العلم . 
- والعمل بدون العلم بحرامفضلا عن الوجوب ‏ فظا هر التصوص: 


وی اج( ل 

( ۲ أنظر المعتمد د ۰11/۲ و ۵۷۰ »والتیصرة : ص۳۰۳ » 
وروضة الناظر : ص ۳۲ وأصولالبزد وي : کشف الاسسرار 
۲ ۳۷۰ »وهو رأىالحسين البصري فى المعتد : ۰۵۷۰/۲ 
وأنظر تیسیر التحریر : ۷۲/۲ »وروضة الناظر : ص۲ ه. 

( ۲ ) أنظر الاأحكام لابن حزم : ١٠١7/١‏ وهو رواية عن أحسسد 
أنظر روضة الناظر : ص ۵۲ . 

( م ) حکاه قاضى القضاة عن الشيخ ابىعبد الله : أنظر المعتسد : 


۰ ۵ ۲۷ ۰7 ۲ 


(T1۲ ( 


عق لد مور مه 9 ۱( 


مره 2 * o2‏ ا 


وقوله : ( 9 لوا الم مالا شون ) 


حم میم روي ده 0 


وقوله : ( الا من‌ش هد بالحق وهم‌یعلمون ) 
فى هذ «النصوص أنه لا يجوز القول بما لا یعلم » والش‌هاد 


بما لا يعلم ءوان الا قتفا* بما لايعلم حرام وقد ظتم به - فيكون 


كلاف هد الصو 


0“ وی ر 5 2 7 
وكذ لكقال الله تعالى : ( ان‌یتبمون إلا الظن وان الضن 
م میم و 
لا نی العق تن 
2 د ( ان 


والاعتقاد جميعا . 
_- 5 3 ۳ ۳ 
والعمل لا يحور بد ون العلم a‏ ' القول با م 


ص 


١ (‏ ) سورة الاسراء : ذاية : ۰.۳۱ 

( ۲ ) سورة البقرة »آية : ۰۱1٩‏ 

( ۳ ) سورة الزخرف »ية : A1‏ 

( > ) سورة النجم » آية : ۲۸. 

ره ) بفتحالفین والمد ضد الفقر »ترتیبالقاموس؟ / ه٣‏ ) فى 
ج ( غنی ) على وزن إلى مقصورا . 

9 فی‌النسخ (قالوا ) . 

( ۷ ) فی‌النسخ (وَجَبّ) فيجب العلم لتوقف العمل عليه . 


(11) 


وعامة العلماء : أحتجوا وقالوا : 


E 


,إن خبر الوا حد يحتمل الصد ق 2017 OT‏ 
0 تست فان الا E‏ و زک 


حر 


ولا وجه الى قبول الكل » لما فيه من قبولالكذ ب »ولا الى 
التوقف آیضا لما فیه من‌رد الصدق ایضا »فوجب طلب طريق: يعرف 


1, 


طیهما بطريق الا" حاطة واليقين »وفی رد الكل وقبوله لزوم السسفه 
برد الصد ق أو قبول الکذ ب » 

ت العمل اا واا 

لان العمل بالراجح ا 

١ 0‏ الكتاب » والسنة ءوالاجماع » والمعقول ‏ 

3 الكتاب : 


5 © 7ی و ۳( 
فقوله تعالى : ( یت تم وم ما 
8 7ض عاب 1 € ( 
۱ 457 م 
رو هل آوقف فلانا علىذ نبه : أطلعيه 
أنظر: ترتیب القاموس / ۰151 
aT‏ بهذ ه الا ربعة على العمل بالرا جح مطلقا و 
قافا يشير نالا خان 
(۳ ) سورة النور » آية ۰۳۳ 
(؟) سورة الممتحنة 4 ° 


(AT) 


والا یمان من حیث التصد یق یعرف بطریق الا جتهاه 


(1). * وه‎ o 
۰ وقال الله تعالی : ر واشپهد وا دی ال‎ 


وقال : ( رو من‌الشبد اء ۱ 23 

والعدالة وكون الشاهد مرضيا ‏ إنما يعرف بالرأى 
والا حتپاد . 

وا السنة : 


ع O‏ 
فما روى عن النبی صلی O‏ ۱ ویره 


8 6 )€( مرو 0 3 
بالا جتباد فى الا حكام بالحواد ث. وهو عيل بغالب الراى 


١ (‏ ) سورة الطلاق » آية : ۰.۲ 

( ۲ ) سورة البقرة » آية : ۲۸۲. 

٣ (‏ ) هو معاذ بن جيل بن عرو بناوسالا تصاری الخزرجسی 
ابو عبد الرحمن »صحایی جلیل » کان أعلم الناس بالحلال 
والحرام » اشترك فى جمع القرآن الكريم فى عهد النسسبی 
صلى اللمعليه وسل شهد العقبه مع السبعين وشهد بدرا 
وا والعنداق ومشاهف: أغري بحتو سول :الك 
صلى اللمعليه وسلم مرشدا وقاضيا الىاليمن وى الى أن - 
توفی الرسول صلى اللهعليه وسلم » ثم عاد الى المدينة. 
استخلفه آبو عبيد ة وأقره عمر » له ۵۱۷ ۱ حد یثا توفسسسسی 
انظر الاعلام : ۰۲۵۸/۷ 

( > ) حینما بعثه‌الی الیمن وساله بم فحكم بینم ان جد ث‌امسر 
فقال : بکتاب الله » ثم قال فان لم تجد فقال بسنة رسوله؛ 

e‏ ۰ / ع س تن ¢ مس 


(ج /۱۱۷) 


)١56( 


و 

ن الامة توارشت قبو ل 0 0 و جرّاء »وقول الناس 
فى بيع الأملاك واجارّتها و ا قبول الشهادات فى 
عامة الاحکام » خصوصا الحدود » والقصاص مع أحتمال الكذدب » 
لرجحان الصد ق بالعدالة . 

وأما المعقول : 


۲ )۶ 
د ا اا فی اال واجب العمل 


لمعنى معقول » ن لك المعنى موحود فى الشرعيات ۰ 
وبيان ذلك : 


أنه عرف بالعقل ی اش ف الا ی جر المتافع 
بطريق التيقن ؛ فا ف غا الطن ذلك الحق بالمتیقسن 


في حق وجوب التحرز وحسن الجر . 
408 ره ۶ 6 


1 ين إستقبله طريقا Ee‏ عد ل ان هذا 
الطریق آمن وهذ | الثاني فيه لصوص - يجب عليه العمل بخسبره 


ار تفت اال :داقن لضن وى ميت الما اس 


2 


(۱) أى بمجرد أن يخبر رجل با ن ها لا بي لغلان , أو استأجره 
فلان 0 ۱ عند كن تحمل القناعة والعلم a‏ 


( )عفن ات و 


) 111 ( 


وك الطییت 1۵ اخ اه با نظي لاتجيد 
فينبغى لك آن ف بيعت عليك لك . 

کت کان الا جحت شاعط ال فان رصل لسن 
بصارة : فى ات الفرار - یجب علیه ذ لك ا 
بغالب الرأى فيما يجب العمل به عند التيقن »الحاقا للغالسب 

فكذلك فى الشرعيات هذا المعنى موجود »فان الشرائع 
شرعت لمصالح العباد » والمنا هی ورد ت‌للامتتاع عن القبا نح 
فیحصل له الذ م والملامة فى اللانيا »والمعاقية فى ال یس و 
فيجب ا الغالب منذ لك الل بطریق الاولی م لان 
شتا و الدنيا . 

وضرر هذا فى الد نيا والآخرة . 

الاو اال س ا تعس ع دف 
الضرر فكذ لك هاهنا . 

وا شيت ا دكا من الدالائل: أن العمل ناله لبيل 
الراجح واجب - فنقول : ان خبرالواحد العدل المتدين 


راجح صد قه على كذ به » وصوابه عل هطمكه وغلطه 6 بد لا له عقله 


. الاصح ان يقال بالعزار‎ )١( 
(؟) ای فیما تقد م من مثال الطريق الذ ی فيه لصوص وقول‎ 
. الطبيب وتنبيه الجالس تحت الجد ار‎ 


(TTY) 


۱ ( ۱ و 
ول ينه ويحب ۳ ن بلحق‌با لمتيغنفي حق وجوب العمل » 


ع أن ههنا وجد رچهان الصدق من وجوه آخر 
من ار فة ات يدالوا ای را مزالي وى 
حفظ الا خبار »لاظهار دين الحق واحياء سنن الشپی 5 


صلی اللمطيه وسلم - ليعتمد عیهم الخلف في او وت 


54 
ع نينت من ۶ 


عنهسفيند ر غاية الند رة : ا عر مناه 2 
عن ام الد نيا لهذا الغرض - قم بروق اپب 
کذ با لیحصل له شب ؛ قديل عقر ماأنفق فيه - الا Ek‏ 

بالد تيا ف ب بال ا لت هی الها تس دة 

( كالكراسية أ 1 ی و ندل عا لیم 2 


ون ولان نله اكيت سوير انهاه والقد ر عند التنسساسن 


لصد قهم »م وصحة حد يثهم بورعهم وعد التهم . 

والحد يث المروی بطریق الکذ ب سا یعرفه أمثالهم وتات 
الا حاد يث الصحيحة فیظپر ذلك فیسقط قد رهم وجاهپسم 
وخطرهم عند الناس 


(۱) فی‌النسخ (یجب) واد خال فاء التفریم أصح ۰ 

(۲) هم آصحاب مکزم بن‌عبد الله العجلی من جملة الثعالبة وتفرد 
عنهم بين فان العا كاف لميله بالل عفالن بو 
يقولون بايمان الموافاة والحكم بأن الله تعالى انما یوالسسی 
ب نب د کی 0 الت ی 
أعمالهم التي هم فيها » وتقول الا ستطاعة مع الفعل ٠‏ والفعل 


موق العية: ۽ 
أنظر الملل والنحل للشهرستانی : ۱۷۹/۱ بهامش الملل 


لابن حزم . 


) 171۸ ( 


فکان صون الجاه حاملا لهم على الصدق ؛ ولان الشهاد ة 
على الله تعالى بالكذ ب وقصد تفییر د ين الحو واب طم نة 
اشرو فى حى الیل على خیار الا جان ۳ 

والله تعالی ضمن أبقا* الد ین الحق الى یوم الساعة . 

فالظا هر صیانتهم عن الوقوع فى الکذ ب قصد ۱ . 

وهذ ه وجوه من الترجیح تختص بخبرالوا حد فى باب 
الشرعيات . 

e ۳۳‏ 
وحرج الجواب‌عن شبهة الفریقین 

وبعض المعتزلة - الد ین‌قالوا بقبول خبر الوا حد - 


عم ۲ 
خرجوا هد | الاشكال بالقول بموجب العلة - 


١ (‏ ) أى فیما تقد م من استدلال العامة حصل الجواب ضمنا عن 
شبهة بعض الظوا هر وبعض المعتزلة_آی ماد ام قد السق 
غالب الظن بالیقین :ترتب عليه ما یترتب على الیقین وهو 
وجوب العمل فل الشرعيات . 

(۲) هو تسلیم تا جاه السستد ل موجبٌ العلة مع استبقاء الخلاف 
مثل ,أن یقولالشافعی : القتلْ بالمثقل قتل بما یقتل غالبا 
فلا ینافی القصاص - کالا حراق بالنار . 
فیقول الحنفی نحن نسلم عدم المناذاة بين القتل بالثقل 
وبین‌القصاص ولکن لماذ | قلت اِنَ القتل بالشقل یقتضسی 
القصاص ؟ أى إن القول بعد م المنافاة لا يقتضى E‏ 
ا 
أنظر شرح اي على جمع الجوامع ۲۱۷/۲ والعضد على 
ابن الحا جب : ۲ والسحصول : جاكاق50/5؟5. 
وهنا نسلم ان يوعوت العنل يستلزم العلم القطعى ولكسن 
لق اس مدي الج مير دا مد ال رسع 
الرواة باتش 
والقول‌بالموجب هنا من قبل بعض المعتزلة لا من قبل العامة. 


(338) 
رب 

أن وجوبالعمل ان کار کار لاب منالعلم القطعسي . 
ولكن العلمقظعا ثابت فی خبر الواحد -فى حق وجل وب 
ا اح هف مر ف شک 
وجوب العمل عليهم قطعا ثابتا بناء ى هذا الظن . 

کب هقی مكاي اجان بان 
عند ظنهم وصفا من راوساف الط ای ° - وهوفاسد (ج /۱۱۸) 
على مایعرف على الاستقصا* في الشرح . 

ونذ کر شيئا مندفي باب القياسي فاه طريق اعد وا عليه 
ومال اليه بعض المحققين من الا شمرية : والله الهادى. 

فأما النصوص: لا للزمنا , لأنا نقول : بوجوب العمسل 
من غير أن تشہد على الله تعالی بشئ . 

وال یات التی تعلقوا بها ورد تفي حق‌الاعتقاد والشهاد ة 
على الله تعالی . 

ولکن نقول لا حتیاط أن يوجبا لعمل كما نقول فی‌القیاس. 


ولکن نعتقد عى الابهام :أن ماأراد الله تعالی به فهو حق : والله‌اعلم . 


)۱( أى لا في ى حقيقة الخير نفسه »بل العلمالقطعى فى حق العمل وا 

ر») فقطب - و_ادسج زررير) 

(۳( آی‌ان ثبت الوجوب فلا بد لوجوبه من العلم القطعىٍ 

53 أىالمعتزلة . 

(0 ) وذ لك على ر ی من‌یقول . ان کل مجتهد مصیب وان الحق 
واحد 3 

(يه) فى بحثش الا جتهاد :صر ۱۱۲ 

۵ ) ف ىالنسخ (لا ). 


۲۱۷۰ ( 


0 ۱۱ 


خبر الوا حد هل يقبل فى حق وجوب الحد ود والعقوبات 
آولا ؟ 
اختلف مشایخنا : 


)١(‏ ء 


۲ 
وقال بش ِ لا يقبل فى با سال حد ود والقصاص - 


وروی عن‌آبی یوسف - رحمه ا هت و 
وح قول من قال يقبل : آن‌المعنی الذ ی ا مسي 
سائر الااحکام وجد فى الحد ود - وهو أنه دليل راجح وذ لك 

ألا ترىأنها بت بالشهادات وهی حجة فيها شبهة 


فكذا خبر الوا حد . 


١ (‏ ) اختاره الجصاص: 2  .‏ وهو رآی الجمپور ومنهم القاضی 
عبد الجبار وهو قول آبی يوس فم كشف الاسرار : ۲۸/۳ ۰ 
والمعتمد ۷۱/۲ ووتيسير التحریر : ۰۸۸/۳ 

( ۲ ) واختارهالكرخى وأبو عبد الله البصرى وأكثر الحنفية منهسم 
البزد وی » والسرخسی و كشف الا سرا : ۳ وفواتح 
الرحموت : ۲ ۲7 ۲ ۱ ۶ والمعتمد ۰۷/۲ 6 وی سس 
التحریر : ۰۸۸/۲ 

(م) أنظر المعتمد : ۵۷۱/۲ » وکشف الاسرار : ۲۸/۲ ۰ 


۶ 
واصول السرخسی : ۰۳۳۳/۱ وفواتح الرحموت: ۰۱۳۱/۲ 


) ۱۷۱ ( 


وحه‌قول الفریق الثانی : 


ون | وا شه هی RN‏ كد نين EE‏ 
يثبت کونه خبرا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم -بطریسق 


الق بل نم ال وا لکش ی له یه ونام همست : 
ولا مت 7 و م ( ۱) 
) اد روا الحد ود بالشبهات ) 
فأما الشهادة : فهی حجة فى الأظهار. 
97 (۲) 
أما وجوبالحدود فى الجملة فیثیت بدليل مقطوعبه. 


وفى مسألتنا :الكلام فى وجوب الحد فى حق من لم يثبسسست 
اد شیم 
فى حقه بالكتاب فلا يمكن ایجاب الحد ابتداء مع للععطية ۽ 
: ۱ ۱ 
ولان الحد يث عام فخص فى الاثيات ف ىالشهادا تباعتبار 


۳ 3 
الحاجة الى اق او رق صعتا د للظپور سسسوی 


البينةكان الاقرار بها ناد رفسقط اعتبار الشيهة لا جل الحاجة 


الى الاستيفاء دفعا للفساد عن العالم ءان ون 0 ا 


(١)رواه‏ ابن أبى شيية والترمذ ى والحاكم فی‌الستن الكبرى عسسن 
عاعشة . أنظر شرح الجامم الصفیر للمناوی : ۵۳/۱ وقد 

( ۲ ) فى النسخ ( يثبت ). 

ی اثبا ت الحد ود . 

6ع ا : 

(ه) أي الشهادة . 


) ۲۷ ۲ ( 


۱ ۲ 
هد ه اة تع الد E‏ 6 وهدا 


١ (‏ ) هی شبهة ظط وکذ ب الشهود . 

۲( اش ام الحد ود لعدم قبول الشهاد ة الحاصلة من الا حاد 

(۳) وهی آسباب قبول خبرالوا حد فی الشهاد قدلیست موجسود ة 
فى قبوله فى اثياءتالحد ود . 1 
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) "70 


کی 


بیان السستوانن_ حي الل 
فتقول : فعل النبي - صلی‌الله طیه وسلم - 
ینقسم الى قسمین فى الاصل : 
الأول -ماأخرج بیانا لمجمل الکتاب » 
وحكمه حکم الکتاب من الوجوب ؛ والند ب » والحرمة »والکراهة» 
ونحوها. 
الا وک الق بالل شار كا نع ورن شرا ى لسن 
والقسم الثانی - مالیس ببیان للکتاب : 
وهو نوعان_: 
أحد هما - ماعرف بقرينة ودليل ۳ E‏ 


۴ ء (؟) 
»و میاح . 


اليه أو سك 
والقاتی - مالم یقم الدلیل طی ذ لل : 
وا ختلف العلما* فى وجوبالمتابعة طينا فى آفعاله والاأضتداء 
به فيهبا : ۱ 
قالت الوا قق ؟ ) بأنه يتوقف فى ذلك عملا وأعتقاد! الا انا - 


( ()مثل صلاة التهجد »وصلاة الضحى »وصلاة عيد الاضحی . 

(؟)لم أعثر على مند وب أو سنة خاصة به صلى الله عليه وسلم . 

(۳) مثل الزيادة على أربيع نسوة فى النكاح »ووصال الصوم » 
وخمس الخمس , والصفى فى الغنيمة . 

( ۽ )واليه ذ هب عامة الأشعرية وجماعة من آصحاب الشافصي : کالفزالي _ 


۹ ۹ 0 ك5 . 7 ۶ 
وأبى بكر الد قاق » وابی‌القاسم بن كج #رانظركشف الا سرار ۲ / ۰۱ ۰۲ 


)1۷:( 

فان‌قام آنه خت هناد لا غ طروق اوی اواج 
نمه لاطو اون2 ا كين انب یمه نو ی بو 

3 اذا ثبت الخصوص فى الوا جب - كصلاة الليل واي 
المیاح - 8 تسم نسوة ومازاد عليها - فانه لا يجب المتابعة 

وأختلف أصحابنا فى ذلك : 

قال مشايخ العرا ق - مثل الكر عا ' ١‏ ا إنه يحسل 

ی الابا حة الا بدلیل - یخلاف آوابره ونواهیه فانپا محمولسسة 

على الوجوب - الا بد لیل . 

وقال عشبا يخ RS‏ ماه موی و 
ويتوقف فى | الاعتقاد عينا . 

لکن يعتقف مع الاثماء : ان ماآراد الله تعالی له فهدسسو 
حق وسووا بين أفعاله وأقواله . 


وأختلف أصحاب الحد يث والفقهاء من أصحاب الشافعی . 


0ل 
(- من قال : ان أمرهمطلقا محمول على الوجوب الا بد لیسل - 


( ۱ ) أنظر أصول البزد وی على كشفالا سرار : ۰۱/۳ 
E‏ : أنظر كشف الا سرار 6 رو 9 بو es‏ 
يم الأدلة ص ۲) 1 

5 تقد م عنهم فى دلالة الامر ودلالة العام . 

() وهو مذ هب مالك 6 قاض العباسربن شریح ما ل ری 
وآبي على بن أبي هريرة »وابی على بن خیران » والحنابلة 
وجماعة من‌المعتزلة /ر آنظر کشف الا سرار ۳ ۱ ۲ ار شات 
الفحول :ص م »والبرهان : ۰۸۸/۱ 
آما الفزالی فقد رجح قول‌الشافعی أنه إِنْ اقترن به قرينسة 
تد ل‌علی الوجوب فهو للوجوب : مثل ‏ صلوا كما رایتمونی اصلی ) 


الحصاص- رحبه الله منآصحابنا - 


۲ ( 


(۳) 


)€( 


) 1۷۰۵ ( 


1 
0 


۲ 
ومن تا ۱ بالتوقف فى أ وامره يتوقف في أفعاله في حقنا. 


2 5 - 
ومن قال : بالند ب في أمرة يقول : بالند ب فى فعله . 


وم 8 : ا يقول بالا با حة فى فعله قسى 


حقنا . 


وان لم يقترن : نظرء 

فان کان من جملة الافعال المعتاد ة - کالا کل والشرب والقیام 
والقعود - فلا حکم له أضلا ۲ 

وان ترد د بين الوجوب والند ب - فان دل على القربة حمل 

على الند ب“ وان ترد د بين القربة والابا حة فیتلقی منه رفع 

الحرج / أنظر المنهول ۱ 

اختیار الجصاص هذا و خی ها یلا حظ في وليه 

مقطوطة دار الکتب المصریة ۹ ق ۰٩۹۳‏ 

آما بالنسبة لفعله صلی الله عليه وسلم اذا لم ترد قرينة تدل 
ى الوجوب او الت أو الا با عة فين کر الا را القلافنیه - 
أى وجوب فعله علينا حتی یقوم الد لیل على أنه غير واجب » 
وعد م الوجوب حتی يدل دليل على الوجوب » والتوقف ولم يرجح 
ةا تیا وین الا رغ السك اه آ خن سال على تام 

الوجوب بالتفرقة بين الا مربالفعل / لا حظ نفس المخطوطسة 


و 5 
راجع مسألة الا مرالمطلق رقم( ) کک 


وهو قول الصیرفی وأكثر المعتزلة : أنظر ارشاد الفحول : ص۰۷۷ 
کو مق هي اب ى هاشم من المعتزلة وجماعة الفقها الي 
المعتزلة 6 | قولی الشاعمي وقد حکی ی وأبسكئ 


جامد المروزى بر أنظر ارشاد الفحول ص۷ ۲ ا الا سستر 
المطلق رقم( ) ص ۰۱1 


هم بعص أصحاب مالك : أنظر المسألة السابقة . 


(1Y1) 


آما أفعاله : فى حقه e,‏ بالا با حة لا محالة کو 
جوا عن ر التقاضن العا نج : (ج /۱۱۹) 
قل الاك :اراو يعمل في نفسه يجوز أن یکون 
واجبا » ويجوز أنيكون مند وبا اليه » ويجوز أنيكون مباحا . 
وما هو واجب » أو مباح فى حقه:يجوز أن لا يكونَ وا جا 
ولامباحا في حقنا - کصلاة الليل وجل مازاد با ری 
والمحتمل غير معلوم 9 
فیجب التوقف فيه عملا واعتقاد | حتی يقوم دلیل العلسسم 
كما قالوا فى آقواله . 
وخا ول کل انه جل على ااج ع5ا ا 
لما كان محتملا فى نفسه بين كونه واجبا » ومند ويا .ومباحا 
يجب التوقف فى كونه واجبا ومند ويا . 
ىا ۲( 


ص 


نعلم يقينا أنه مباح ولاأنه معصوم عن مياشرة الحرام ء 

فيجب القول بما هو المتيقن » والتوقف فى المشكوك والمحتمل - 
يخلاف آوامره ونوا هیه لان ثمة قام الدليل 1 طيقة الا مس 

موضوعة للوجوب لفة وشرعا - والحقيقة : هو الاصل حتی يقوم 


الد لیل على المجاز . 


(۱) فی‌النسخ ( یوصف ). 


(۲) لاموجب لذکر ( اما ) هنا ویکفیه أن یقول : فنعلم 
كنا و 


۲۱۷۷ ( 


وجه قول من قال : بالوجوب في الااصل : النصوص المحرمة 
لمخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم ا تا تسه 
لطاعته ومتابعته ا به . 

5 26 72 ی 5 3 ال 
نز الله ال فن a‏ الله -صلىىاللمطيه 
والتحذ یر من مخالغة آمر الرسول - عليه السلام - أمربالموافقة 
والمتابعة له فى فعله . 

۱ اد ی ۱ ۱ (۲ 

وقوله جميعا ءلان اسم الا مر يقع على القول ا 


جميعا . 


مر بطاعة الرسول - 9500 
وطاعته‌فی موافقته فى فعله وقوله . 
وذ لك أن وهل كل فعله » ركذن قان الله تعالی, 


م8 مر 27ه م وه 420 2 رم( ) 


( لقد کان في رسولر الل اسوة حسنه 2 


۸ 7 


2 مر وی ° 


(۱) سورة النور » آية : 1۲ - وتمامها : أن صم فت ب 
و N‏ 
(؟) آو ورد لفظ الامر فى الفِعّل مجازا قال تعالى : 
ر وشاورهم فى الامرٍ ). ۲ ۱ 
3 مر > عه و ,2 
(۳) سورة النساء » آية وى وتمامها : واولي الا مر سکم . 


ی و 
(ع) سورة الا حزاب آية ۰۲۱ 


(TYA) 


والاقتد ۶۱ فىأفعاله : أن يأتى بها » الا ماثبت خصوصه 
فکان‌الاصل: هو وجوبٌ المتابعة الا ماقام لوي" 

وجه قول_مشایخ سمرقند : 9 الأصل :هو الا قتداء والمتابعة 
فى انحا د الى لیست‌من سوا فج نفسه وأمور الد نبا -یالتصبوص 
التی تلونا : 

الا أن حتالالخصوص ثابت في بعش‌الوا جبا ت والمیا ات 
على ما ذكرنا »فقلنا بوجوب المتابعة فى الفعل د و نالاعتقاد 
عا لا تال انم خن ای نيوا حب واا الس تاح 
فی حقه - تمبااعا ‏ 

وأما الفعل : فسا لا خطر فيه فانه ان كان وا جبا: فد 
أتى يما عليه وخرج عن عهدة الواجب وأسقط الاأثم عن نفسهء 
وانلميكن واجبا:فقد أحرز الثواب بالفعل » وقضى . حق الأعتقاد 
ET‏ ۱ 

والله ولى الاإنعام. 


. أى قامالدليل على الخصوصية به صلى اللمطيهوسلم‎ )١( 


(Y۹) 
) السستة التقريرية‎ ( 


وأما السنة من حيث الترك والسكوت : 
هی ادم على اللو د اقا رای گرا اه تبلا 


وهو نوهان : 


كان مشركا حربيا »أو كافرا ذ ميا »فترکه على ذلك 
لايكون تقريرا بذلك ورضا يكونه حسنا »لأن دعائءه 
لأهل الشرك الى ترك ذلك مشهور »وانکاره عليهسم 
ظاهر »وتکلیفه بالأنكار طيهم في كل زمان - تسسری - 
خارج عن الوسم » 
وكذا في حق آهل الذمة »فان تركهم وماید ينون مسن 
جملةمصالحند ين الحق » حیت شرع عقد أهل الذدسة 
فلا یحمل ذلك على حسنم وورود النسخ عن ذلك بضده 
والثانی : آن‌یکون المباشر منأهل د ينه وشريعته فرآی نه 


فعلا يترا أنه قبیح ولم يمنعه عن ذلك ولم ینکر عليه » 


رح ار ردي 
(۷) أى مياشر فعل المنكرأوالقبيح . 


(1۸۰ ( 


فانه یدل طی حسته وشرعیته فاته بعث جغيرا للمنکسر 
لامقررا 

فان كان الدليل على قبحه ثابتا قبله - دل سكوته وتركه 
الأنكار على انتساخه » 

وان لميكن د ليل القبح والاأطلاق متقدما - يدل على 
شرعيته ایتد۱* وى هذا المضاربات »والشرکات » وعاسة 
المعاملات التى لم يثبت حدوثها فى غير عصره م لأن النساس 
لما توارثوا علىذلك - وذلك متعارف فى الي 
صلی الله عليه وسلم - ولم يمنعهم / عنذلك بل تركبم (ج /۱۲۰) 
وبا هم عليه - ی وی ها 
از حرامعليه التقریر على المنگر . 


وهو معصوم عن ذلك : والله الموفق . 


(۱) جواب (لما ). 


) 1۸۱ ( 


الا جتپاد في الأحكامالشرعيناً ١‏ 2 ل “نوع لیا نی .2 
صلی اللمعليه وسلم نما ؟ 


وهل فو ما وز به ام لا :۲۰ 


۶ ۰ ۰ 
اختلفوا 00-7 


6 2 ۳ 3 4 
قال عامة أهل الاصول CES eA‏ 
أيضا . 
وهو مروى عنأبي يوسفا » والشافعي - رحمها الله تعالى ۰ 


3 
وقال بت َ انه غير جائز عليه وفعلا عن الا مرب ۰ 


(و) خرج بها الد نيوية والامور الحربية فانه يجوز له الا جتپساد 
قیبا بلا علاف: 
أنظر کشف الا سرار ۰٩/۳‏ ۲ ۶ارشاد الفحول : صه ه ۲ »وال حکام 
لابن حزم : ۰۷۰۲/۵ ۱ 
(؟) قيد الوحی بقوله : (نصاً ) لیفهم ان ما يقولهالرسول أو یفعله 
بد ون نزول نص‌به يسمى وحیا ( فيا ) . 
(م) هو رآی‌الجمپور . أنظر ارشاد الفحول صا ه ۲ »والتبصرة : 
ص( ۲ ه و وزه آبو یوسف » والشافعوعکما ذ کر المصنف‌تبد الجبار 
من المعتزلة : المعتمد ۲ / ۲ ٩‏ ب »والغزالي فی‌المستصفی ۰/۲ ۲۵ ۰ 
(ع) هم الاشمرية »وأكثر المعتزلة والمتكلمين : أنظر کشف الا سرار: 
۳ ؟#4ء وارشاد الفحول‌صه ه ۲ وبه‌قال ابن حزم وكفر 
من يجوز ذلك / الا حکام ۵ وبدقال أبو هاشم وأبو علي / 
المعتمد ۲ / ۲۱۱ ۰۷ 


(TAT) ' 


وقال بعضهم : يانه في حد الجواز ءلکنه مأمور بانتظار ۳ 
ی الحواد ث . فان‌لم يرد اا ات 
دلالة الاد الا عشبا دفي 


۲ ۱ 
ال ۱ انه جائز عليه عقلا » ولكنه غير متعبد به شسرعا 


وجه قول من قال : إنه غير جائز عليه ۽ 
النص » والمعتقول : 
النسص : قوله تعالی : 

) ا ينطق عن او ان هو لا وحي و 

آخبر الله تعالى / : أن ما ينطق به النبی - صلی الله عليه وسلم- (ب/۵٩)‏ 
کون عن الوحی بل بقن الله يتطق الا ن الوحی : 

والحکم الصاد ر عن الا جتهاد لا يقال : انه حکم بالوحی 
واما المعقول : 


ى ۳ 
فپو ان في جواز الا جتهاد للنبی -صلی‌الله عليه وسلم - 
فى الا حکام الشرعية نوع قييع مخصوص ليس ذ لك في اجتهاد غسره - 


تقويم الادلة ص وم ع السرخسی : ۰۹۱/۲ 
( ۲ ) وهو آبوعي‌الجبائي وابنه آبو هاشم : كشف الاسرار: ۰۲۰۵/۲ 
(ع) سورة النجم *آية : ۲ . 


(TAT) 


ج 


وهو مبعوث للد عوة الى شريعته »فلا يجوز أن يكون مأذذونا 
بما یقضی سي ل المناقضة . . 


واجتهاده فقبل أن یتأملوا حق التأسل : 1 اا 


أنه 000 أي تلقاءنفسه وذلك سيب النقرة » 

ان: الطبع ينفر عن اتباع مثله ؛ 

رن الاأجتباد - ويجوز لمجتهد آخر الااجتياد 
أيضا - يصير يره مساویا له فى بیان الاأحكام 

ويجوز لغيره أن يخالفه ا 1 ن يعمل باجتپاد 
نفسه وان خالف اجتهاد من هو أقوى منه : 

وهذا فى غاية القبح . 

ود لك يندفعيما قلنا . e‏ 

وجه‌قول العامة : النصوصٌ » والمعقول . 


آما النصوص ا كوله تعالى (فاعتر ا ام 


. تفسير لنوع القبح‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ ( فیسبق ) فجذثنا الفاء ان لاموجب لپا هنا . 
(۳) أى يقيمه من‌قبل نفسه لامن‌الوحی . 

ای ا با تام 

(ة) لفظ ( فمنها ) ساقط من آوب . 

() سورتالحشر » آية (۲) ۰ 


(1A4) 


وهذا نص عام 

ولما زوی عن عمر - رضی‌الله عنه - أنه سأل سول الله 
ی لرام( 

صلى اللمعليه وسلم -عن القبلة للصاعم هل تفط ؟ 


و ۳ 
221 ۶ ۵ مور ی م ع 


فقال - عليه السلام - : ارايت / لو تمضمضت اد ( سباي 
5 


( ۲ 4 ر 
فقال : لا -.. قال الام :۱ 


وهذا هو صورة القیاس . 
وكذا روی أنه قال- فى تحریم الصد قة على بنی هاشم - 


ي 2۶ سم e‏ م (؟) 5 
( لو تمضمضت‌يماء ثم مججته آکنت شارب ؟ ) - وهد | قیاس. 


.) فی‌النسخ ( یفطره‎ )١( 
ES (قال ) ساقطة‎ )۲( 


رمم 
° اس 


( ۳ ) أخرجه ابن خزيسة فی‌صحیحه :۲ / ه )۲ بلفظ: ( أرأيت 
لو تمضضت‌بماء وأنتصائم ؟ قال : فقلت : لايآسٌيبذذ لك 
فقال رسول الله صلى اللمعليه وسلم - قال الربيع :أظته قال : 
یم ؟ وأأخرجه الحاكم فى المستد رك : /١‏ ۳۱ >وصححه طسی 
شرط الشيخين وأحمد فى المسند ۲۱/۱ والبيهقى في 
السنن الكبرى : 511١/6‏ 
() لم شر طی هدء اروت 
۱ ی 
ره ) لم آعثر على ناج راهان ی الا ثیر في أسد الفابة 
فى بحث منذ کر ول لبس م من‌الصحابیات / آنظر : ۰۳/۷ 


) Ao ( 


لدم و 


/ 4 
5 5 24 ۳ ¢ ر )¥ )* سه 
فقال : - عليهالسلام -ان كان على أبيك دين فقضيتيه 


سس 
اد موه یم مر مرو و ıe‏ 2؟) 


أما کان‌یقبل منك ؟ فقالت نم . . قال قدي الله أحق) 
وهذا قیاس د ینالله تک الاد 
وروی عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لابى يكر 
وعر - رضی‌الله عنما - قولا ( فانى فیما لم و الب ا 
وا السعقول : فهو " آن‌القیاس‌والتظرالصهیح في‌المتصوص 
طیه:طریق معرفة العلم بحكم الله تعالی في غير المنصوص‌طیه 


١ (‏ ) فىأوب ( ديشنك )° 


( ۲ ) الرواية التی و 
روم + 
۷۲ وهی : ن امرأة سن مه لت نات 


وا 0 3 


نذارت أن تجح فلع كوج حتی مات . .الخ 
آما رواية الخثعمية فقد رواها البخاری ۲۱۸/۱وسلم 
۲ فی‌الماجز ولیس‌فیها أي قیاس. 
(؟) الفتحالكبير : ۱ ۶ »ورواه‌الطبراني ابن شاهین 
عن معان » وقال المناوىفي فيض القد بر - قا لالهيثمى 
( وفيه أبو العطوف ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفى 
بعضهم خلاف / آنظر ۳ ( .۰ 
والرواية التي ورد ت فى هذ ين المصد رین‌فیها ( كأأحدكم ) 
بدلا من ( مثلکما ) . 


(ء ) فی‌النسخ (وهو ). 


(TAT). 


فی حق غيره من المجتهد ين la Ee‏ 
فى حقه مع التساوى فی‌سلوك الطريق > أو يستحيل أن یخفی 
عليه معانى النصوص ولا يخفى على غيره سع أنه ظهرله ماخفى 
على غيره منالمشترك »والمجمل » والمتشابه . 

ومتى حصل له العلم بذ لك - وجب عليه التبلیغ خصوصا 
فى حال نزول الحاه ثة والسوال ۱ 

مع أن اجتهاده صواب بيقين بلانه معصوم عن الخلا 
فى أمورالد ين عند أكثر الكئة (۲ ) 

وعند الكل و ا ر 

وأجتهاد غبره محتمل »فلما جاز الااجتهاد لفیره » بل 
وجب فكذا فی حقه بطریق الا ولی . 

وخرج الجواب عن تعلقهم بقوله تمالی : ( ماینطق ن 


+ رت وی ص 


الپوی إن هو الا وحي يوحى ) . 


١ (‏ ) ذکر الضیر مراعیا لفظ (حال ) والاولی تأنيشة مراعساة 
للفظ ر الحادثة ) . 

( ۲ ) ذکر الشيرازي فى التبصرة ص۱ ۲ ۲ الا تفای على ذلك وقال 
( وجوزه قوم على سبيل السهو) وکد ا الا سنوی ف ی شرح 
البیضاوی ۱۱۷/۲ الا أن يقع غطاء اما الرازی فانه قال : 
(الحق عند نا أنه لا يجوز أن یخطو؛ »وقال‌قوم يجوز يشرط 
أن لا یقر یه ) أنظر المحصول ج ٣ق ۲۲/٣‏ . 

رم ) أى لايقرمن قبل الله تعالى لى‌الخطاً . 


(TAY). 


مر 
صف 


أن إجتهاده لما كان صوابا بيقين 08 E‏ 
تعالى . 

الا أن الوحي نوعان : ظاهر / »وخفی . 

فالظاهر : ماكان على لسان الملك . 

والخفي : ماكان بطريق الالهام والعلم الضرورى أوبطريق 
الاجتهاد . 

وقولهم : إنه ید ی الى التنفير - لیس كذ لك و لان الا جتهاد 
ليس هو نصبٌ الشرّع وفان شارع الاأحكام ‏ هو الله تعالى . 

والاأجتهاد طريق معرفة شرع الله تعالى بالامارة الدالسة 
ییا شن النهاتى ال اتتا ام با 

كما أنسماع الوحی الظا هر طريق معرفة حكم الله تعالى . 

هذا رانک بسک قیفر يال أن ناضبالفسعريعة: 
أو حکم بالا جتهاد من تلقاء نفسهفلا یود ی الىالتفهمير 
ولان الله تعالى أعطى لرسوله - صلى اللدطيه وسلم -العلم 
بالا حکام .بالطرق كلها فيكونعلمه أوسع » ود رجته أرفع. 

فمن أنكر بعض طرق العلم للرسول - صلی‌الله‌علیه وسلم - 
الذ ی هوأدق »واضض » وأثيت لغیره - فقد بالغ في‌الخطا. 

وقولهم : فيه تسوية بين الرسول وغیره » وفيه تجویز مخالفتسه 


فى الا جتپاد - و 


١ (‏ ) فی‌النسخ (واجبا ) والصواب ماذكرنا : والله آعم . 
( ۲) الاولی آن‌یحذ ف الفا* . 


(ج ۲۱7 ۱) 


(TAA) 


فانه لا يجوز لا حد. أن يجتهد فى حال حضرته - هو الأصح . 
ولا يحل لااحد من المجتهد ين الخلاف له فى الا جتپاد ءلما ذ كرنا 
اا للعلم قطعا »واجتهاد غيره مَحتمل فصار 
بمنزلة الا جتهاد على مخالفة نص‌الکتاب »واجماع الامة . 

وجه قول الفریق الا خر : وهو آن‌النبی -صلى اللمعليه وسلم - 

"مکرم بالوحی الظا هر وذ لك آقوی الطرق ءفانه ان كان لا يحتسسل 


عم نه وماس ع ي 2 ۱ 


ایقر طیه ؛كان الانتظار لما لم يحل التطا مسق » 
الا اذا كان یحتمل الفوات فحينئذ یشتفل بالاجتهاد . 

وهذا القول فاحش : 

لکن قول الهامة اق : 

وكان عليه العمل بجميع أنواع الوحى والتبليغ عند الحاجة 


والا نتظار للوحى الظاهر فى غير موضع الحاجة : والله أعلم . 


( ۱ ) منهمالشيرازي ص > ۲ ه وهو رأى أكثر الشافعية والحنابلة 
وأصحاب الحد يث وجماعة من ا توا له بقل ب 
تعالىر : عنا له عم آثرنت لمم ) وبقوله :+( ماکان 
و ا آسری حتی ”یتخس في الا رضی) نزلست 
ی أفتد!* أسرى بدو 
112100 تمل ا الحسن عدر بحجتم 
ین عض ا من مال آخیه فلایاخذ ه فاا 


07 © gre 


ون هب یما تنس E‏ ورجحه السبكى فسی جمع 
الجواسع : المحلي ۰۳۸۷/۲ 


ا للامد ی 6 ٩‏ ۲ وروضة الناظر ص ۵ ٩‏ ۱ ۰ 
(؟) هوالوحى بواسطة الملك . 


۸٩ (‏ ) 
0 یت تا له 


" هل يجوز للعالم المجتپدر في عصر النبی -صلی‌الله‌عطیه‌وسلم - 


أن يجتهد في حال حضرته أو غبيته آم لا ؟ 
(۱) 50 
۱- قال أكثر العلماء وک الت چو ر کان تینوی نو 


واستد لوا بحد يث معان ب رضى الله عنه - أنه حينٌ بعت السى 
اليمن أمره النبى - صلی‌اللمطیه وسلم / بالااجتهاد -وهو 
د 

؟- وقال ا لايجوزءلان اجتهاد رال ج 
صلى الله عليه وسلم يحتمل الخطأ » وانما يجب العمل به 
عند الضرورة ولا ضرورة مع إمكان الوصول الى الصواب بيقين - 
وهو الرجوع الى قول النبی - صلی‌الله عليه وملام - 

ان بت ۰ : یجب التوقف فیه ءلان هذه السألة 

من باب العلم د ون‌العمل »فلا يجوز القول فيه بالقطسسع 


e 3 2 0‏ - 
بحد يث معان - رض الله عنه - وهو من! خبار الا حاد . 


١ (‏ ) منهمالشيرازى فى التبصرقصو ١‏ ه والغزالي أنظر الستصفي : 
۲ ورجحه السبکی فى جمع الجوامع ‏ المحلی ۲ / ۰۳۸۷ 
وراجع ارشاد الفحول :وص" ه ۲ - ۵۷ ۰۲ 

(۲ ) فى ب(من ) ۰ 

( ۳ ) سيأتى حد يث معاذ في المسألة الا تية ص4 . 

( > ) هو رآىأيى الحسين‌البصري وترد د آبو طي فى اجتہاد من 

۱ تمر و آم غاب وترد د القاضی داز جرا رفن حضسر 
وجوز لمن غاب . أنظر المعتد : ۰۷۵/۲ 
( ه ) آنظر المحصول ق ۲ج۲ / ٩‏ ۲ ونسبه‌الی الا کترین . 


(ب/ ۹1 ) 


: : 5 ء‎ )١١ 5 

۽ وقال بعضهم " :-وهو الا صح -ان‌کان فی حال يفوت حكم 

الحاد ثة بالرجوع الى النبی -صلى الله عليه وسلم فى 

السوال عنهويجوز له الا جتهاد لمساس‌الحاجة . 

یا انا کن للج الرجوع الى جوا پاليى :ب 

۱ 7 

صلى الله عليه وسلم - قبل فوات حكم الحادثة ‏ فالجواب ره و ثواب 

: (؟) 

فسى حق من كان بحضرتهءسوا . 
وقد ١‏ ختلغوا فیسسه ۽ 


)۳( م ١ o‏ 
قال بعضهم : يجوز له ان يجتهد فى كل حاد ثة الا ماقام 


الدليل على المنع . 


3 
وقال ب ۱ بط یو تیال مارا أصلا . 


وقال 530 يجوز لهم أن یجتهد باذن النبى - 
من الم یه وت 

فنا بد ونان نه فلا ... 

ای ا یجو ن ان وا ووه 


صلى الله عليه وسلم - قبل الان ن منه صريحا . 


١ (‏ ) وبذلك قال الرازي في المحصول ج۷ق ٠١۰/٣‏ . 
( ۲ ) سيأتى دعدحلبیل أنه يرجح عدم الجواز الا بالاانلن 
الضزیح: : 
)٥ ٤۲ ٤۳ (‏ لم أعثرعلى أنساء القاظين يهذه ال راكاد كل ن 
ذ کرها عبر کما غير المصنف ب (قال يعضهم ). 


) 1۹۱ ( 


ولا يجوز بالاذ ن الا فى حادثة مخصوصة أ یی 
الوحى لمصلحة فى ذلك , لان رآى النبى ‏ صلى اللوطيه وسلم - 
أقوى من رآيه فلا يجوز له ترك الاأقوى مع القد رة عليه - كا 
ابحو ل ۱ 5 زماننا مع امکان الوصول الی‌النسسص؛: 


والله أعلم . 
(۳) سالة 
( شرع من‌قیلنا هل هو شرع لنا؟ ) 
(e‏ 
اختلف العلماء ‏ فى شرائع من قبلنا - هل تزمتا ؟ 
يحتاج الى بیان صورة المسألة » والی بيان حکسها . 


مهد 


آما الول - فان شريعة من قبلنا : انما تعرف : 


۱ (۳ 
راما بالتنصيص عليها فى کتابنا من غير انكار. 
وأما بقول رسولنا - صلی‌الل‌طیه وسلم من 


۱ 5 ۱( 
غير انکار » ومن غير بیان‌النسخ . 


(۱) فى ج ( المجتهد ). 

(۲) فى النسخ ( يلزمنا ) بالیا* . 

(۳) مثل قوله تعالی : ( وکتبنا طیهم فیها آن‌النفس 
پالنفس . . . الآية . الاتره ؛ 16 

() ) کل آية الرجم »اما ماتیین نسخة فيفل حل الغناصسم 
التی كانت محرمة على الامم السايقة . 


) 1٩۲ ( 


ولا بکتابهم هید ٣‏ بعضه عند نا و (ج /۲ ۲ ۱) 


ی 041 00 7 حرا 


لأنه عرف ذلك e‏ أو بقول الجا م ذ لك » 


لما قلنا . 


وأما حكمالمسألة - فقد أختلف فيه أهل الاصول : 
7ي 


قال بعضهم : لا يلزمنا e‏ حسدكة 


3 


۰ (ه) 
التوقیت سین 1 


1( 


١ (‏ ) سورة المائد ة من آية ۳ ۰۱ 
( ۲ ) مثل عبد الله بن سلام »وکمب الا حبار . 
( ۳ ) به قال الشيرازي فى اللسع ص ىم وأبوالحسين البصسرى : 


المعتمد ۸۹۹/۲ ورجحه الفزالی ءالمتحول ص۲۳۳ » 
وبه قال أكثر المتکلمین وجمپور المعتزلة وبه قال السبرازی 
المحصول جاق/ 62٠0١‏ 


وهو مذ هب الا شاعرة وا ختاره الا مد ی 6 ۰۱۹۰ 


سا مق اواج + 


(۵) ف 


ی‌آوب 0 


أضخابة وا ختاره امام الحرمين : البرهان ۰/۱ ه وه 
قال طائفة من المتکلمس دا يعلى فى العدة ۷۵۲۱/۳ » 
واختاره التمیمی وابن قدامة / روضة الناظر ص ۸۲ ۰ 


( 11۳) 


كل نبى الى قيامالساعة مالم يثبت الانتساخ »فعلى هذا 


)١ 
بق سار ل "عليه لعنلا‎ 


= 


وبه قال كثير من أصحاينأ واصحاب الشافعی رهم الل 
وقال بعضهم : انه لا يلزمه الا اتباع شريعة ابرا ل 
عليه السلام ٠‏ ۱ 

قال مشايخنا - رئيسهم الشيخ الامام أبو منصور الما گزید ی 
رحمه الله - : ان ماعرف بقاؤه من شريعة من قبلنا یکتابنا» 
أو بقول رسولنا - صلى اللمطيه وسلم - ولم یثبت انتساخسه 


- یصیر شريعة لرسهلنا » فیلزمه . 


۱ ( 


۲ ( 
(۳ ( 


مثل قطع الجز؟ المتتجس من الثوب ونحوه مع النجاسة 
فى تطهيره . 

انظر کشف الاسرار ۰۲۱۲/۲ 

هذا رای من الآراء فى تعبد النبی -صلی‌الله عليه وسلم - 
قبل البعته؛ان اختلف العلماء في ذف الى مذاهب . 

اد ا الو و ین این الى 
أنه اس يكنمتعبد ١‏ بشريعة أحد منهم . 

۲- وذ هب البعض الى أنه متعبد بشريعة من قبله وقد 
اختلفوا فی ذلك فقيل بشرعابراهيم ‏ كما ذكر المصنف ‏ 
وقبل يشرع موسى » وقيل بشرع نوهوقيل بشرع عيسى . 

ع وقد توقف الغزالى وعبد الجبار من المعتزلة فى ذلك 
أنظر كشف الاسرار ۲۱۲/۲۳ والمعتمد ٩۰۰/۲‏ »والمد خل 


الى مذ هب الا مام أحمد ص ۳ ۱ والمشحول ص ۳۲ ۲ ۰ 


1٩۹ (‏ ) 
1 (9) وس 0 
ويلزمنا على انه شريعته »لا انه يلزمنا على انه شريعة 
من قبلنا -من الأأنبياء عليهمالسلام ‏ كما فى سائر ماتجدد فى 
شريعتنا 6 يلزمنا على أنه شريعة نبينا . 


۲ 
وهد ! هو مد تا تا ( 


حتی روی عن محمد - رحمة الله عليه - أنه احتج لجسسواز 
قسمة الشرب يه ما ند - عليهالسلام ‏ آن‌الله تعالى جعسسل 
لناقته شرب يومولقومه شرب یوم - كما قال الله تعالى : ( لہا 8 
ار ( 3 ف الله کال كن عن 1 
ها ريك el MELA‏ 
وجه قول الفريق الأول : 


النصء والمعقسول . 


١ (‏ ) أى شريعة رسولتا . 

( ۲ ) أى الحنفية منهم الامام ابو رن / تقویم الا دلة ص ٩۷‏ > ۰ 
والبزد وي / کشف الاسرار ۲ / ۲۱۲ والسرخس ی : ۰۹۹/۲ 

( ۲ )راجع القصة في ابن کثیر : ۲ وفي قصص الا نیما * للبخاری 
و عن ایکون : ان اسمهصالح بن عيد بن آسف 
ابن ماشخ بن عبيد بن‌حاذ ر بن شود 

( > ) سورة الشعراء منآية: ۵ ۰۱۵ 

ره ) أنظر تقويم الا لة ص ٩۷‏ > وأصول البزد وی على كشلف 
لا سرار ۲۳ وقد استدل أبو يوسف على جريان القصاص 

بین الذ کر والاّنشنی بقوله E‏ الهو 

aT 


) 1٩۹۰ ( 


اما النص_-فقوله تعالى : 


بم رر © جم اناري وم مه (١‏ 


( لكل جعلنا منکم شرعة قاجا 

وهذ | نص على أ ن لكل نبي شريعة على حِد قر » ومن ضرورته 
أن تنتپی‌بوفاته وتتجد د بالا و( ۲ ار مالا يحتمل التوقيست 
كأصل العبادات ونحوها ¢ 

ولان كل واحد رسول الله تعالى ءفان الرسسسول 
یت رالد یل لكو سمل ا 
اليهم فیما يرجع الى مصالح ی 

فالرسالة ‏ هى السفارة فی‌اللفة الت 

فاذا كان 7 تفسير الرسول هذا لولم تنته الشريعة 
الأولى ويتجدد فى حق الثانی - يكونالثاني دو ان 
0 ا رسول الله تمالی ‏ . 

ن الوسول الأول ف ی حال حياته اذ ۱ ال ا 

7 الى ا بلذت شاه که ترش یل 


5 
ولخ لا رسو الله تما نگذ ا يعن وفاش لو كان لقا تی 


. >۸ سورة الماعدة آية‎ )١( 

( ۲) فی‌النسخ ( الثانی ). 

(«) السفیر: الرسول المصلح‌بین القوم والجمع سفرا* : الصحاح 
ماد ة سر ۰1۸1/۲ 

( ۽ ) تثبية دار | والمراد بهما دار الدنيا ود ار الا خرة. 

زه) فى 1 رواذا ). 

200 في الرسل ا 0 
هل انطاكية - على قول قتادة والذ ين قال/ قو ی حقهسم: 


)11453( 


يقوم با حياء شريعته: يكون رسوله وخلیفته لا رسول الله 
تعالى » والكلام في الرسول . 


0(2 
أما نحن,فنجوز آن‌یکون الثاني بعد الرسسول 


خليفته_لا رسولٌ الله - تعالى - بان جعله خليفة نفسه 
بعد وفاته ياجتهاده أو بالوحي فيعمل / بشريعة الأول ولسم (ب/۷٩)‏ 
بنزل الوحي ماه كناتنفات OO‏ السلما * EE‏ 
( ورسوله -لا رسول الله تعالی ۽ ر 
ولهذ ا قلنا : كان يجوز أن بيعث الله تعالی‌في زسان 
واحد رسولین ورسولا الى آماکن مختلفة متباينة وشریعتهسسم 
وا حد ة أو مختلفة لوجود حد الرسالة »وكذا يجوز في مكان 
واحد ومکانین قریبین رسولین ( کهارون »وبوسی ) - ( وایرا هیم 
ولوط ) علیهم السلام . اذا كان شریعتهما واحدةء 
ويفة ادا كان رعا عة آد۱بعتطا الى 


(۳ 
طائفتين 1 
E‏ 0 
اما يجوز أن تال ما وا حد ۵ رسوا ن على 
شریعته ۰ 
E 5‏ ره ۳9 7 2 هم 5 72 


سای بو مين کر : 
)١(‏ فی ب ( يجوز ) ۰ 
(؟) هكذا فى النسخ ولعل الصواب ( رسله دلا سل انسخانا 
مع ( خلغائه ) 
(۳) مثل موسی وشعیب عليهما السلام الأول الی‌بنی اسرا ثیل 


( ۽ ) ایضا لاموجبلاما ویکفیه آن‌یقول : ولایجوز . ۰ . 


۲۹۲۷ ( 


ختلغة »لتضاد بينهما ‏ فدل اا ١‏ 


وجه قول الفریق الثاني 


النص »والمعقول . 
آما النص- فقوله مال ( قب اهم إل قتدره ) امسر 
النبى عليه السلام بالاقتدا* بهد ى الاأنبياء المتقدمة . 
0 ا 7 والشرائع »قال الله تعالسى 
هه و 


مر د> 


0 بالا یمان ۱ 5 


ألا ترى : أنه قال فى آخره : ( أولكك على رهدی مین (ح/۱۲۳) 
ل ل( 
ربهم ) 

وما المعقول المعقول : : ۳ با یه ٣ال‏ الا نيب ۱ - 


علي م السلام من الشريعة فهو شريعة الله تعالى »لاشريعة 
من‌قبلنا من الأنبياء - عليهم السلام - فهو الشارعللشرائع 
والا حکام 


١ (‏ ) هو حصول التضاد بين الرسولیی . 

( ۲ ) فی‌النسخ ( قوله ). 

(۳) سورة الانعام من آية ۰ ۰.٩‏ 

( > ) تمامها ( وسا رقنا هم ینفقون ) سورة البقرة آية ۰۳-۲ 
( ه ) سورة البقرة آية : ۵ . 


(1) في النسخ (هو) . 


) 1۹۸ ( 


و ع 


۳ 
واذ | كا نكذ لك يجب على كل نبى الدعا* ا 


وتبلیفپا الى عباده . 


( 


مرو وا رای نز لو م 5 
قال الله تعالی : ( ياأيها الرسولٌ بلغ ماأنزل إليك سن 
رس ۔( ۲ ) 
ربك ) 


الا اذا ثبت الانتساخ فیعلم به أن المصلحة قد تبدلست 
بتبدل الزمان فینتهی الأول الى الثانی . 


وأما مع بقاعه شريعة لله تعالی ومع قیام المصلحة والحکمة 


فياليقاء فلا ل" يجوز القول بانتهاتها بوفاة الرسول المبعسوث 
الاتي بها فیود ى الى التناقض- تعالى الله عن ذلك - 


وجه قول مناد عى الا ختصاص باتباع ایرا هيم - عليه السلام - 


چم م 4 
ر o E‏ ۶ کر ۵ 
ظاهر قوله تعالى : ( ثم اوحينا اليك ان إتيع ملة ابرا هسم 
> (۵) 


ر 2 26-7 ما شا 
القول به . 


١ (‏ ) سورة الشوری »آیة: ۰۱۳ 

( ۲) سورة المائد ة من آية : ۰۹۷ 
(۲) ف ىالنسخ ر(لا). 

( ) الفا* تفريعية . 

(ه) سورة النحل » آية : ۲۳ ۰۱ 


(1) سورة ة آل عمران من آية : ۰٩۵‏ 


(4۹) 


اد 
وجه القول المختار : ان النبى - صلى الله عليه وسلم 
بعث لحفظ ماأتزل اليه من الله تعالى وتبليغه ال ىالخلق . 


١ 
URGE قال الله تعالی 0 الا مات‎ 


وقال الله تعالى : ( ياأيها اش بل رل اليك س 0 
ومابعث بحفظ شرائع من‌قبله ‏ من الائيي اه وتبليخ 
لك النی امیتی .لاله لو بعث لذ لك يصير كوا حسد 
من دعاتهم وواحد من عماشهم وخلفائیم - دون‌آن یکسون 
یموتا ولیکون رسول الله تعالی الى خلقه لتلیغ ريمت 
البو : 

ألا ترى : آن‌النبی - صلى اللمعليه وسلم ديع ا 
الى الآفاق ۶ وهم لايكونون رسل الله تعالى بل رس ل 
النبى - صلى الله عليه وسلم - ودعاته وخلفائو فى تبليغ الوحى - 
کا قال لمات د رق ی اة ۱ ی که الى اليس به تقضی ؟ 
قال بكتاب الله تعالى » قال : فا كلم : تجد ؟ قال :بسنة رسول الله 


o 2 5‏ 7 مر ور مء 
قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد في ذلك رايي . 


١ (‏ ) سورة الأعطى آية : 1. 


(؟) فى ب ( بتبلیغ ). 


)۷ ۰۰ [( 


فقال النبى ‏ صلی‌الله عليه وسلم - الحمد لله الذي وفق 


موه جب رون ( ۱ 
رسَول رسوله ) ۰ 


ان لو اوا رتل الله الي توت یبا الا عا لکسل 
ماسمعنا منهم والاعتقاد قطعا »ولا يجب طینا سوى مانسسیوا 
اليه عليه السلام ؛ ولما ذکرنا من ۳ "الرسالة - ای ا 
ولاته كان - عليه السلام - بق فصل الرسل - عليهم السسلام - 
لم يجز أن يكون شرا ئعهم لا زمة لنا ۽ حتى يكون هو داعیا 
لغيره فى تبلیخ شرائعهم فبيطل فضله» لصيرورته تبعا لهم فى 
الشرائع ۽ ولأنه - صلىالله عليه وسلم - خاتم الانبیا* -عليهم 
٠‏ السلام - بقوله تعالى : ( وترم 
صلوات الله یه - فی آخر الزمان بطریق الب 

وقال أهل التفسیر » في قوله تعالی : ( واه ملسم 


ا لوانت بر م2( 1 ) (Y۷ ( HO‏ 


ثم ثبت نزول عیسی 


١ (‏ ) رواه الترمذ ی۲ / ٩۱ ٦‏ وأبو داود : بذل المجهود : ۲۹۸/۵ 
وقال الترمذ ی (وهذا حد يث لا نعرفه الا منهذا الوج سه 
ولیس اسناد » عند ی بمتصل ) ۰ 

۱۱۹1 مین تور الرساله ھی ا لسبدارة ) . 

(۳ ) سورة الا حزاب منآية ۰) . 

( > ) آخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو عن‌عروة اب نمسعود ) /۸ ۲۲۵ 
وابن ماجه من طرق كثيرة : ۰۱۳۵۲۰۱/۲ 

( ه ) مصد ر یکسر العين وسکون‌اللام وهی القراءة المشهورة - أى نزوله 
قات و 

( + ) بفتح العین‌واللام - أي علامة وامارتطیها وهی قراءة ابن عباس 
وأبو هورة وقتاد ة ومالك بند ینار والضحاك : تفسیرالقرطمی : 
٩‏ ۱ "* 

(۷) سورة الزخرف : آية ۰1۱ 


)۷۰۱( 


به عیسی لا 

وکان ید عوا الناس‌الی شريعة محمد - صلی‌الله عليه وسسلم - 
لا الى شريعة نفسه ۽ فانه یقاتل‌الد جال - والقتال لم یکین 
مشروعا فى شریعته - ولو ثبتت الرسالة بالد عا* الى شريعة 
ن لعزا عرس عونا ال رس لخد فيصير هو غات الاب اء 5 


۳ 2 


لق 

وهو فاسد .: وماافضی ی ۱۹ 
ویدل عليه ماروی ( أن رسول الله -صلی‌الله عليه وسلم" - 
ور ۳ 4 ا وا مهم راصم م م 7 
رآی فى يد عمر - رض الله عنه - صحيفة فقال : ماهی ؟ فقسال : 


و ا ای و ا ل 
التوراة ٠.‏ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقلال: 


( ۱) وهو رأى ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتاده 
أنظر تفسير القرطبي 15 . 

۲( از 4 والحالة هذه لافرق بين تبليخ النبی محمد - 
صلی اللمطیه وسلم وبين تبلیغ عيسى عليه السسسلام 
لان کلیهما بیلفان شرع غيرهما فیکون عيسى 
هو خاخ التییسین . 

(۲) الخلف بالضم:الاسسم من الا"خلاف - وهو في المستقبل 
كالكذ ب فى الماضی . 
ار ایا باه غد وه 


() أى فاسد ایضا 0 


(سصيجع) 


۲۷۰۲ 
وی( ۱ )4ر 2ے ر رواد E‏ ۳ 
اتتهوكون انتم كما تهوکت الیهود والنصارى لوكان 
مير" صلواث اللطیه - حیا لما وة إلا إتباعي()" ۱ 
فيه اشارة الى أنه هو المتبوع » وعلی ماقلتم جعل المتبوع 
يما مه ات بحت ترش ا ۱ 
صلی الله عليه وسلم - 
والجواب عن تعلقهم بقوله تعالی : ( هه ام اقشدم) 
فنقول : المراد من الهدى هپنا هو الد ین وان كان 
یحتلپما لفة أو يشملهما » لوجهين الى وملام 
أحد هما - أن قوله تعالى / ( لکل جعلنا نکم / (ج/؟؟١)‏ 


8 مه ن م و 3 3 
تيد تیا ما ۱ تانالعا 


ب مت دی وت اه 

وقوله : ر فبپد اهم إقتره ) 

2 2 ی ۲ 1 

اما عام 6 او مشترك ¢ وكيف ماكان فالعمل يالخاص 


١ (©) ۶ 


(۱) أىأتتحيرون -لأن التهوك - التحیر : أنظر الصحاح 
1 . 

( ۲ ) آنظر مجمع الزواعد : ۱۷۳/۱ ۱۸۲ ذكره فى علدة 
روا یات وذ کر أن في رواية آبي يعلى عبد الرحمنين اسحاق 
ضمفه أحمد وجماعة وفی رواية أحمد والطبرانی قال : رجاله 
e yy‏ 

(۲) (عنه ) ساقطة منب . 

( > ) سورة الماعدة من آية ۸> . 


(ه) فى ب ( ألا ). 


(Ye) 


والثانى ‏ أن الله تعالى أمره بالأقتداء بهداهم »فان كان 
البراه مته الد ين راسكنالا قتت ۱* يسيع الأنبياء + لأندين الكل 
وا جحد ۰ 

١ وم‎ 

قال الله تعالى : ۱ E.‏ 

فئنا الاختلاف فعا رل" فى ی اقا کم بيت 
فلايمكن الاقتد ۴۱ ب بهم بالكل فى الشرا تع فى زمان وا حد 0 انه 
ید ی الىالتضاد » فوجب الحمل على الدين »عملا بعمسوم 
الا قتد ا* ویکون موافقا للنص الا خر أيضا - وهو قوله : 


8 ى ا وی ت‎ PE ag 
رع لكم مِنَ الدرين ماوصى به نوحا... الى ان قال‎ ) 


ولا ره نله )) 

وذ لك لایتصور الا فى الا یمان بلان فی‌کثیر من الشرائع 
تفرقوا فيه . ۱ 

وهو الجواب : عن تعلقهم بقوله تعالی : ( اتسوا 
ةا ا 5 


المراد :هو الد ين ؛ ابا لان الملة E‏ ی 


اة ٠‏ آو کان إسما لاان والشرائع جميعا » ولكن 


١ (‏ ) سورة آل عمران منآية : ۰۱٩‏ 

( ۲ ) فى النسخ ( ثابت ). 

( ۳ ) سورة الشورى آية : ۰.۱۲ 

(> ) جاءفىالصحاح ۱۸۲۱/۵ (والملة _بالكسر : الد 
والشريعة ) . 


۷۰ (( 


المراد منه هپنا : هو الد ین د ون‌الشريعة ,لما ز یبا 
بن سیر التبا له 

وفى ال ية مايدل عليه «فانه قال : ( وماكانَ سس 
العشرکین ) دل آنه مأمور يالا تبا ع فى الد ين ۱ 


واما ماذ كروا من المعقول : 
ا نايسن الشريفة الى الا با وق ية 
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الله تعالى - 
۲ ( ب 5 : ی 
۰ واه و لكنها منسوطه الى كل "که امر 


سل , بر ۱ 
بتبلیغه الى آمته بطریق الرسالة من الله تعالی لایطریسسن 
الخلافة والنياية عن رسول آخر بل يكون سفیرا بين الله 
تعالى وبين خلقه فیما آخبر من صلاح دارم وآمر بتیلیفسه 
الیهم » وان 8 ی 
ويكون شریمته,ابتدا* ؛ اذ لو لمينقطع النسبة يكون داعا 
لمن نسب اليه وخليفة عنه فى التبليخ على ما ذ کرنا . 
۲ 
الا أن ماثبت من‌الشرائع الستقد مة وبقى الى وقت مبعشه 


يصمر شريعة له ويؤمر يتبليغه بالرسالة عن الله تعال ى 


۰7 في ص‎ )١( 


(؟) سبق أن نيهت أن الجواب بیلی مختص بالنفي المحسض 
أو المقرون بالاستفهام ) » والاصح أن يقول : نعم . 


) ۷۰۰۵ ( 


والنياية عنه لا ۳1 نا ئب عن‌الرسل الستقد مة فى تبليغ 
ناسو شريعة لهم طی ماذ کرنا . 

فان‌قالوا_: نی رسول الله - صلی‌الله‌طیه وستلم - 
كان قبل نزول الوحى عليه على أحكام شريعة ابراهم - 
عليه السلام - فی‌الحج والمتاسك » وفیره ‏ *- سا عرفه يقسول 
الثقا' ' ءفاته كان يقف بعرفة خلاف مایفعله المشسركون 
منالوقوف فى الحرم - د ون عرفة . ؟ 


و )۳( 
وكان المشركون يطوفون عریانا - وهو یطوف کا سا 


طا هرا . 

وکان لایأکل الميتة »ویأکل الذ بيحة » ویری بسح 
اليهايم من التمم والوش » وكان يركب الفرس والبعسي + 
وکان یستعمل الختان - كما هو شريعة ابراهیم -طیه السلام » 
وکان ماعرف من شرائعه امتثل به وعمل على موجب حکسسه - 
الا ماثبت إنتساخه بعد ذلك فى شریعته»ومالم يعرفه 


منها: فلیس یقرش عليه . 


(۱) کتحنشسه في غار حراء قبل نزول الوحى عليه فيه . 

( ۲ ) ممن کان فی‌عصره - کجد ه عبد المطلب. 

(5) جع عار على وزن شیان ءورعیان : وعلى الأكثر فيه 
عراة - كقضاة » لأنه صمل اللام : 


أنظر شرح الشافعية للرصی , : 5ا/هه١-مه١(.‏ 


)763( 


على آن‌بعد المبعث رجميهود یا ويهود ية بحكم التوراة 
وطلب منهم رحضا TE‏ وقال : ر اا 0 باحيكاء 
سنةر ةا توها ا 7 

وكذ لك د خل‌المد ينة يوم عاشوراء فوجد اليهود يصوسون 
فسأل عن شأنهم ؟ فقيل : ان هذا يوم أنجى الله تعالسى 
فيه موسى عليه السلام واعرق فر عون فيصومون شل كرا 
لذلك . فقال : انا أحق باحياء سنة أأخى موس عليه السلام 
نا ور لنش با 


والجواب : 


قلنا نو یی 
فى مقام النيوة على ماروی عنه - صلى الله عليه وسلسم - 


»> )€( 
قال ۳ کت با وآدم مين الماءر والطین ) 


۱1( آنظر حد يث الوا قعققی البخارى : ولم 
۹/۳ . 

(۲) رواه سام ۱۳۲۷/۲ يلفط امن من خی 
مر اذا أماتومة ) . 

(۳ ) آخرجه البخاری : ۰۲٥۱/۲‏ وسلم ۷۹۵/۲ بغضیر 
هذا اللفظ . 

( > ) آخرجه الترمذ ي عن أبى هريرة ESE‏ الوم 
يارسول الله متى' وجيت لك النبوة ؟ قال : وآدامبسين 
الروح والجمّدٍ ) وقال : قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحیح غريب من حد يث أبى هريرة . 
وآخرجه الپيشي فى موارد الظمآن ص۲ ١ه‏ عن العسرباض 


۲۷۴۰۲ [ 


۱ مب نع 
وکان يرى من تواقض العساد ام 5 أنه معد لا مسر 
عظیم فیما یثبت‌عند مبقول أسلافه ؛فکان من کنات العْقّل - 


لامن ممتنعاته فرأى حسنه بأجتهاد » وهو معصوم عن الفلط 
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فى آمور الد ين وعن كل قبيح خفى فيصير شريعة له فيعسل 


وأنه وجب عليه العمل به كان يفعل فى بعض‌الا شسسیاء اعد 


المبعث باجتهاده ولم ينتظر نزول الوحى فلم يكن ذلك 
عملا بشسريعة / من قبله في‌الحاصل . 


وأما رجم اليهود ین - فنقول : كان الرجم من شريعته 


فی ابتد ا* الأمر على ماروى عن عسر - رضى الله عنه - أنه قال: 


صلى الله عليه وسلم يقول : إتى عبد الله موب عاسم 
النبيينٌ وان آدم لمنجٌدل"في طینه . 
وقد روا ال موی فى الفتح الکیسیر : ۲۳6/۲ عنصالح 
ابن كيسان وعن محمد بن ۱ براهيم مرسلا بلفظ ( كك 
ييا وآد م مين الروح والجسّد, ) ۰ 

١ (‏ ) من ذلك مارواه سلم فى صحيحه ]۱۷۸۲ عن جابر 


9 0 00 0 ل الله 0 عليه وم 


e 
204 u ی‎ 


۳ ا 


(ج ۲۰7 ۱) 


)۲۷۰۸( 


رن و و ۵ م رو 
سا یتلی في کتاب الله تعالی : الشيخ اليد 


د م هو ١‏ 
١‏ زنيا فا رجموهما البتة تكالا من الله وا ۳ 


وكان من عاد ة القوم الزنا ¢ وكان لاينزجر البعمض 
عن ذ لك فشرع أظظ الزوا جر ابلاغا فى الزجر. 
ثم لما تركت العامة ذلك وقل وجوده وقعالأكتقفاء 


۲( 
کی بعض الا زمان ۰ 


الا تى فان 2 
ثملما تغير الزمان وتبد لت المصلحة - شرع فى حق 
البعض الرجم وبقى الجلد فى حق البعض . 
ولكن كان اليهود في الأبتد اء ما التزموا آحكام شرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وماصاروا ذ مة له وكانوا 
أنكروا الرجم فأمرهم با حضار التورا ة وأظهر أن ذلك حكم 
شریعتمم اظپارا للحعزه تعد : ا مسن 


ر۱) جاء فى نيل الاوطار 0 : وقد أأخرج انوي سيد 
والطبرانی فى الکبیر من حد یت ا ي انامه بن سپل ع 
خالته العحما* : اریخا ۳ الله من‌القرآر ۲ 9 2 


27 7 ۶ 


والشيحة ان | زنیا فأرجموهما البَّتَة يما قیا من نى 2 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من‌حد يث أبى بن كمسب 
بلفظ : : كانت سورة الا حزاب توازى سورة البقرة وكان 
فيها آية الشيخ والشيخة : الحديث. . . 

(۲) هذا يشعريآن مارواه عمر رضى الله عنه في آية سس 
الشيخ والشيخه قد تسح لفظها وحكمها ‏ والذى 
عليه ' هو ز أنه نسخ لفظها دون حكمها . 


)۷۰۹( 


. الله تعالى » اث هم کانوا یخفون ذلك . 
ولم یعرف بالسماع مهم » ثم آقام الرجم بحكم شسریعته 
عند نغسه وان كان عند اليهود آنه‌آقام بحکم شریعتهم . 
آوکان جائزا أن ذلك صار شسريعة له فى حق 


۳ 
اليهود یمن على الخصوص) فى حق العامة . 


.)1( 3 22 و وت م ( ۲( 
وانما قال /: ( آنا أحق باحياء سنة أماتوها) (ب/۹٩)‏ 
بناء على زعمهم . 
(؟) 


أما فى الحقيقة صار ذلك سنة نبينا صلى الله طیه‌وسلم- 
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وأما صوم عاشورا* : 


فیعض أصحابنا قالوا : إنهلم يكن فرضا فى شريعتنا » 

مت م 
ولكنه ندب الناس الى صوم عاشوراء » لفضیلة ذلك الیوم . وصار 
ند ب الصوم فيه شريعة له » لا أنه أمرهم بذلك عملا بشريعة 


والله أعلم . 


۰ 


(۱) فى ب ( وآما قوله ) . 
( ۲ ) تقدم تخریجه في م٩‏ , ۸ 
ر۳) ایضا هنا راما ) غير مناسبة ویکفی أن یقول : والحقيقة. 


)¥۱۰( 


6 رن تلقيد الصحابى على التابعي المجتهبد هل 


١ 
هو واجب ام جاعز  ۱ آلا ؟؟؟‎ 


۲ 
لم يثبت فى هذه المسآلة عن أصحابنا ا 


رواية ظاهرة . 
الا ما روى عن‌آبی حنيفة - رحمة الله عليه - أنه قال 
( اذا أجتمعا تالصحابة سلمنا لهم ءواذا جاء التابعسسون 
(؟) 
زاحمناهم ) . 
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اطع 


١ (‏ ) اتفق الكل على أن مذ هب الصحابى ليس حجة على صحابي 
متيف اخ أنظر الأحكام للامد ی ؟ شرح 
الأسنوى ۰۱۲/۳ 

( ۲ ) أنظر تقويم الأدلة : ص ۰۵۰ 
آما اذا لم يعقلبالقياسفقد اتفق الحنفية على تظید 
الصحابي . أنظر أصول البزد وی على كشف الاسرار ۲۱۸/۳ 
والسرخسی : ۰۱۱۰/۲ ۱ 

۳ نقل أبو زید. قول آبی حنیفقبپذ ا اللفظ: (اذا اجتمعست 
الصحابة سلمنا لهم بد ون اجماع) تقويم الأددلة ص ۵ 
(»)أى من التابعين”ان . أد رك آنس‌ین مالك » وعبد الله بن آبی 
آوفی فى الكوفة . وفى المد ينة سّهل بنسعد الساعدي» وبمكة 

عامر بن واظة / الفتح السبین ۰۱۰۱/۱ 


)۲۷ ۱۱ ( 


- وروی عن أبى سعبيد اليردعي - رحية اه‎ -١ 
آنه قال : تقلید الصحابی واجب ,ترك بقوله القياس ء‎ 


ليا ۱ 
وعطیه آد ركنا OS‏ 


؟- وقال اا رحمه الله - لایجوز تقطیسد ه 
الا فيما لا ید رك بالقياس, . 

م- وقال بع ساي ی تقليد الصحابى الا أن يكون 
قوله موافقا للقياس . 


سب (؟) 
وللشافعى قولا ن : 


وأكثر أصحابه على أنه لا يهب RS‏ 


)١(‏ آنظر رآيه فى تقویم الادلة ص ۰۳ ه وأصول البزد وی : کشف 
الااسرار ۲۱۷/۳ وبمثل هذا قال أبو بكر الرازی وا ختسساره 
أبو الیسر » وهو مذ هب مالك واختاره الفزالی واحدى 
الروایتین ع نأحمد بن حنیل » وقول الشافعی‌القد یم وهو 
اختيار الشيخين / آنظر كشف الاسرار ۰۲۱۷/۲ وروضة الناظر 
ص ۲۸ ء والمنخول : ص 4۷ ورجحه السرخسی : ۰۱۰۸/۲ 

( ۲) آنظر: تقویم الادلة دص( . ه» وأصول البزد وی : کشف الاسرار 
۲ ويشسير استدلال الدبوسی فى تقویم الأدلقص؟.ه 
ره 3-8 

( ۳ ) نقله عبد العزیز البخارى فى كشف الاسرار ۲۱۷/۳ عنالقواطع. 

( > ) أنظر الرسالة ص ۵٩۷‏ ۰ 


والقولان هى :- 
١-عدم‏ التقليد مطلقا . 
۲- تقّلید ه ان انتسر ولم يخالفه آحد وهو رآيه القد يم 
آنظر شرح الاسنوى : ۰۱۲/۳ 

( ه )منهم الرازی : المحصول جعق ۰1۷/۲ والامدی : ۰۱ » 
والسيکي : جسم الجوامع : ۲۵/۲ »وآنظر شرح الا سنوی ۲ / ۳ > ۱ ۰ 


) ۷۲۱ ۲ ( 


0-6 وعنالشيخ أبى منصور الماتژید ی - رحمه الله - عن 
أصحابنا : أن تقلید الصحابی واجب‌اذاکان من آهل 
الفتوی! ۳ يوجد من أقرانه خلاف ذلك . 
آما اذ | خالفه غيره ثلا يجب تقلید البعض »ولکن يجب 
ترجیح قول البعض بالدلیل . 
وهو الاصح . 

ه- وقال E‏ ۱ ۱ يجب تقلید الخلفاء الراشد ين وتقلیسد . 
آمی - ورم الها - آیضا . 
وصورة النسائة : آن الصحابی اذ۱ ورد عنه قول فی حاد شة 
لايحتمل الاش نار فيما بي نالصحاية - بن كانت سمالا قم 
به البلوى والحاجة للكل » ولم يكن من باب مايشتهر عادة - 
ثم ظهر نقل هذ! القول ف ىالتابعين »ولم يرد عن یره 


من‌الصحابة - رضى الله عنهم بخلاف ذلك . 


١ (‏ ) كعائشة وابن عمر » وابن عباس وعشان وي وابن مسعود 
وابن الزبير وا ختار هذا الرأى امام الحرمين . 
آنظر البرهان : ۳۳۵/۲ ۰۱ 

(۲) لم آعترطی اسم منقال هذا . 

(۳) أى تقليد هما باعتبارين » باعتبارهما من الخلفاء الراشد ين 
وباعتبار آخر وهو نص النبى صلى‌اللهعليه وسلم بالاأخذ 
بسنتهما - كما سيذ کر الحد يث في ص ۱/۱۲ 


( > ) فی‌النسخ ( یقع ) بالیا* . 


(Y۳) 


فأما ان! كان القول فى حادثة من حقبا الأشتبهار 
لا محالة ولا تحتل الفا ء ا نی 0 
العامة » أو يشتهر مثلها فيما بين الخواض ۲ یظپسر 
الخلاف من غيره فيه - فهذ! إجماع يجب العمل به على مانذكر 
فى فصل الاأجماع . 


وجه قول من قال : لایجب التقليد ولا يجوز: 


7 5 ى” وف #2 ۳ 03 1 
قوله تعالى : ( فاعتبروا یااولی الات ا ) من غسسير 


قل : 
ولما روى عن عمر - رضی‌الله عنه - ( e‏ 3 
!إقضر, يكتاب الله تعالى 3 يستةٍ رَسُولٍ الله و برای 
ولم يقل بقولى » 
(U‏ ۳۹ 
فا وی هن شرم ری اله عم د ا غالا ب 


رضى الله عنه - فى رد / شاد ة الحسن لعلى EEN‏ 


. فی‌النسخ ( يحتمل ) بالیا"‎ )١( 

(۲) فى النسخ ( يعم ) بالیا* . 

(۳) فى أوب ( الخاص ). 

( > ) سورة الحشر آية : ۲ 

ره ) رواه البيبقي ۰ وذ کره ابن‌القیم فى اعلام الموقعیی 
۱ واین حزم فى الا حکام )۰<*€/¥Y‏ 

٩ (‏ ) هو شریح ین‌الحارث‌بن معاوية بن عامر الکند ي ولد سنة 
؟) قبل الهجرة » وهو من كيار التابعين ؛ لانه لم يلتق 
بالنبی صلی الله عليه وسلم » آختاره عمر رضى الله عنه قاضيا 


على الكوفة لسعة مه واطلاعه واجتپاده . واستر فی‌القضا؛ 


الى أن عزله الحجاجءکان محستا کریما حلیما لين العريكة 
توفی سنة ر ۷ه/ آنظر الفتح المبين : ۰۸۰/۱ 
(۷) أنظر أصول البزدوى : کشف الاسرار : ۰۲۲۵/۲ 


(ج /۱۲۹) 


)۷۱ ۶ ( 


۱ ۶ 
n‏ ۱[ ن عبا س‌فی‌الند ر بنحر الولد 


( ۲ ۰ :5 : 
وات د بح شاة ' وابن عباس اوجب د بح بد نه 0 سیم 


اناي ی ا 

ولاان الصحابی غير معصوم عن الخطا والفلط » ولهذا 
جاز له أن یرجم عن هذا القول الى قول آخر. 

وکذ ا يجوز لفیره من الصحابي 1 ن بخالف فیه . 

واذ | کان قوله محتلا فی نفسه لا يجوز تقلید ه كما فى حسق 


( ۱) هو مسروق بن الا جد عبن مالك الپمد آنی الوادعي » أبو عا تشة 3 
تابعی فق ومن اهل الین + قدم المد ينة في أيام ی کر : 
وسكن الكوفة » وشبد حروب على وکا ن أعلم بالفتيا من شسريح ۰ 
وشریح آبصر منه بالقضا* » توفی سنة 1۳ ه / الاعلام : ۲۱۵/۷ 

(؟) فى هذا نظر » لآن ماورد عن مسروق أنه لاوفا* طی من نذار 
فعل معصية ولاكفارة از المفنی ٩:‏ 1 ۰ 

(؟) أنظر فتوی ابن عهاس بذبح الشاة في مجم الزواك : ١1/6‏ ۰ 
قال البيثمى : رواه الطبرانی فى الكبير ثم قال : ورجاله 
رجال الصحيح . 5 
ایا ف امن عباتي عن أن رغلا ينال ٠‏ سول الل ب 
صلى الله‌طیه وسلم وقال : إنى نذ رت أن أنحر نفسى فقال له: 
أهد رمائة ناقة فى علا مراك انقتد تقال م ابن اجوز فت 
الموضوعات : إنه حد يث لا یصح EN‏ فی‌سند ه جبارة“وقال أ حسد 
ابن حنيل أحاديثه موضوعة » أو قال كات » وستد ل ضعيف» 
ورشد ين :منکر الحد يث . 
ولهذ | صح الا جتهاد فى الوفاء بالمنذ ور. 


آنظرالموضوعا ت لا , بن الجوزی ۶ ۱۰۲/۳ والسحلى | لابن حرم : 
۸ ۷ ۱ ۰ 


)7١6( 


ولأن الصحابى لا يخلو : 

ما أن يقول هذ! القول عن اجتهاد» أو عن حد يث عند 4 . 

فان كان قوله عن اجتهاد - فپو راجع الى اصلٍ :مسن 
الکتاب أو السنة ء أو الا جماع » وذ لك الاصل موجود فى حسق 
التابعين ومن يعد هم فيجب طیهم النظر والتأمل فى ذلك 
الاصل ؛ ليتبّن لهم أنهذ! الحكم فرع ذلك الأصل فیتبعونهم » 
أو فرع أصل آخر فيخالغونهم . 

فاا التقليد بعتو اه ان و را و 

والله تعالی آمر بالاعتبار - دون التقلید . 

ثم من قال منهم : إنه يجبالتقليد فیما لم يد رك بالرأي م 
لان الظاهر آن‌الصحابی‌الفقیه لم يقل بقول مخالف للقياس 
الا عن حد یث ثابت عنده عن رسول الله - صلی‌الله‌طیه وسلم - 
فيس که یی 

ومن قال : انه اذا كان موافقا للقیاس يجب تليده » 

وان كان بخلاف القیاس- لا يجوز العمل به » لآن القيساس 
ظپر کونه حجة ‏ وهو قائم - والحد يث محتبل للغلط والسهو. 
وان الراوى سدع بعض الحد يث وأنه بد ون الباقى يختلف معناه 
)١)‏ 


1 ۲ 
وحكمه فلا يترك الحجة E‏ 


. وهوالقياس‎ )١( 


)733( 


١ 1 


ص 
و o‏ 
۵ "وی 4 م 29م 


PE EEE‏ 3 59 ری و 
ایا و الى کی ریات د بت 
۶ 
والا مر للوجوب . 


واذا كان الا قتداء بهما واجبا فالا قتدا؟ بالخلفا* الراشد ين 


۳ 
ووحه القول! المختار . الکتاب ٠‏ والسنة » والمعقول . 


آما الکتاب - فقوله تعالی : ( معدي 
المها جرین والأتصار والثر ين تیوه E‏ 5 
مدح الصحابة - رضى الله عنهم - والتابعين لهم بالاأحسان . 
واتما استحق التابعون لهم المدح » لاتباعهم بالا حسان 
من حيث الرجوع ای رأيهم - دون الرجوع الى الكتاب والسسسنة 
(ا باتباع الصحابة) ذلك انما يكون فى قول وجد منهم ولم يظهر 
من غيرهم / خلاف ذلك أو اذاكان فیپم اجماع. ا 
اما اذا كان بینهم اختلاف - فلايكون هذا موضع استحقاق 
المدح ؛ لأنه ان كان يستحق المدح باتباع البعض يستحق الذام 


بترك اتباع البعض » فوقع التعارض فى هذا , فكان النص د ليلا 


. ) فی‌النسخ ( تعلق‎ )١( 

(؟) آخرجه الترمذ ی ٩۰۹/۰‏ ثم قال : هذا حدیث حسن,ورواه - 
السيوطي في الفتح الكبير( / ۲۱۵ عن أحمد وأبي يعلى عسن 
حذ یف وعن الطبری عن‌آیی الدردا*ءورواه ابن ماجه: ۳۷/۱ 
والحاکم : ۰۷۵/۳ ۱ 

(۳) فى ج ( قول )۰ 


3 ة التوبة » آية : ۰۱۰۰ م 4 
) سور : ۱ دق ا : 5 0 له 11١‏ 
(5) لعن ما بت الو ز ابر او ارت عم خر و1 


۷۱۷ ( 


على وجوب تظید هم اذالم یوجد عاب اسان خاش و 
والكلام فيه وقع - وهو موضع الخلاف . 

زالا ال تفا 

ا یا صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
) انما متل ماش النجوم في الساعر, بأيهم اقتد 7 
اش ”| 

والنص مطلق يتناول كل واحد من الصحابة اذ الم يكن له 
مخالف فيه والكلام فيه وقع . 

وأما المعقول_: 

فهو أنالقياس عمل يغالب الرآي والظن - لابطريق التيقن » 
ولا شك في خفاء طريق الا"جتباد » ولاشك فى تفاضل الناس 
فى باب الاأجتباد » فكان العمل يأجتهاد من هو أبصر لوجه 
الحق"وکان الاب أنه علىالصواب - أولى ؛ وان اجتهاد الصحابى 


في‌طبة الحق و الصواب - فوق اجتهاد التابعيء لوجسوه : 


.) فی‌النسخ رط‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي وأسند ه الد يلمى عن ابن عباس : 
آنظر کشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني : ۱۷/۱ ۰ 
وتلخيص الحبير : ۱۰/6 للعسقلانی وقال : في سندء 
حمزة النصییی : وهو ضعیف جد ا »وقال آیضا : رواه الد ارقطنی 
وفى سند ه جمیل بن زيد وهو لا یعرف » وذكره البزار من رواية 
عبد الرحيم بن زيد العيي : وهوكذاب . 

۰ ي النسخ : ( وهو) ۰ 


(Y۸) 


آحد ها - أن للصحابة زياد ة جهد وحرص فى بذل مجهود هم 
فی طلب الحق والقيام بما هو سیب قوام الدين » والااحتياط فى 
حفظ الا حاد يث وضبطها » وطلبها والتامل فيما لانص عند هسم 
غاية التأمل . 

على ماروی عن ابن مسعود - زفق ان اب الدكان اذا روى 
9 1 عم فلا وشن : 
) هد | أو قرییا منه ) 


۲ 5 
وق عه انه لحطف 'الساعل اليه فی‌مسالة شهرا ولم پیسسمع 


فيها الخير عن النبی - صلی‌اللمطیه وسلم - فكان یتأمل فيا 
احتیاطا صيانة عن الوقوع فىالخطا » فلما آراد الجواب - قال : 


ر ان نيك / صواباً من اللدر» وان يك طا فسني وسّ الُتيطانٍء (ج/۱۲۷) 


7 وم و 2 رت و مو ( ۳ 


والله ووسوله منه بريئان ) 
مع آن لهم فضل د رجة لميكن لغیرهم على ماقال :-عطيهالسلام | 


ا ا (؟) 


( انا آمانلاصحایی . اشاي £ ن لامتی ) 


١ (‏ ) جسع مفرداه : فريصة = وهی اللحمة بين الجنب والكتف التی 
لاتزال ترعد منالداية / الصحاح : ۰۱۰۸/۲ 

( ۲) أى تردد اليه یلتس‌الجواب. 

(۳) أنظر أصول البزد وی : کشف الاسرار ۲۲۰/۲ وأنظر قول 
اين فون هذ ! في‌آبی د اود بای بذل المجهود : ۱/۱ ۱- 
۲ ۱ ورواه ابن حزم فی‌المحلی ۰۲۱/۱ 1 

( > ) ذکره الہیشی فى مجمع الزوا ند : ۰ بلفظ ( النجوم آسان 
را هلاسم وأضحابي 38 ا ثم قال : رواه الطیرانسی 
وت نت الا أن علي بنطلحة لم بع تیش 

من ی 


۷۲۱۹ ( 


وقال : ( خير الناس قرنی , شالت بن يلون ( 

واذ | كان لهم زيادة جهد وزيادة فضيلة - کانوا آولی 
بالاصابة والااهتد ۶۱ * 

ا فا لته نبلل" | 
بخلاف من بیلغ د رجة الفتوی ؛ وا ب لزه ها ایس 
فلا یستحق هذه الد رجة ؛ وبخلاف التایعی , لانه لیس‌له هذه 
الد رجة . 

والثانی - ۳1 الصحابة شهدوا الا سیاب والحواد ث التی 
نزلت الاحکام لاجلها » والقیاس بيتني ۳ معرفة معان وآسیاب 
نزلت النصوص مع الاحکام لاأجلهاءان | وجد فى غير المنصوص عليه 
مثل تلك الا سباب والمعانى بيقضى فيها بمثل تلك الا"حكام . 

وکا نوا أعرف لقا غطات الرسول ب عليه الشستلام, + 
بطريق اللمشاهلاة » ان يعرف بالمشاهدة بأحوال السغاطلب 
وحركاته . 

ولهذا قيل ر( ليس الخبر كالمعاينة ) فكان اعتبارهم 
وقياسهم أقرب ال ىالصواب . 


( ۱) آخرجه البخاری : ۰۱۸۸/۲ ومسلم : ۱۹۱۲/6 واللفظ له. 
(؟) سورة العنکیوت من آية ۱ 
(۳) فى ج : ( مقاصد ) . 


۰ 1٩ : 


(Y°) 

والثالث ‏ وهو أن الغالب ا قول جميع الصحابة ‏ 
ا رلو لاب الظااهر ان ' لوكا ن :يكين رای اط بسر 
لا تحاد مكانهم » 

وطلب العلم من کل وا حد منهم عل ىالسواء » ومشاورة كل 
واحد قرنا*۵ في كل مسألة اجتهادية » لا حتمال آن‌یکون عند 
صاحبه خبر يمنعه عن استعمال الرأي . 

ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل الينا من جهة التايبعين » 
لنصب آنفسهم لتیلیغ الشرائع والا حکام 

ولو تحقق الاأجماع يجبالعمل قطعا فاذ | ترجح جهة 
وجود الا جماع فيه كان العمل به أولى من العمل بقیاس لیس فيه 
هن الع 

الرابع : أنه يحتمل آن‌یکون عند الصحابي خير في ذلك فيحكم 
ویفتی به - وهو الظاهر والغالب من حاله - أنه يفتى بالخسبر 
ولا" > وانما يفتي بالرأي عند الضرورة ویتشا راطا القرناءء 


لأحتمال أن ن يكون عند هم خبر. 


)١(‏ (أنه ) ساقطةمن : ب. 


(؟) فی‌النسخ ( ويشاور ) وحيث أنه علق به لفظ ( مع ) 
فالااصح ما آئبتناه ۰ 


)۷ ۲۱ ( 


فاد | لم يجد حینتذ یشتفل بالقیاس على ماروینا مسن 

7 ری الم توب فا 1۵ آ تال ا 
7 

بل هو الظاهر ‏ كان العمل بقوله:أولى من العمل يرأى پعلم 

يقينا أنه لیس‌عند ه خبر يوافقه ويقرره . 

وخرج الجواب عن كلامم 5 قول الصحابي محتسل 
فيلى . . . ولكن الدلا ل المحتلة ليست على نمط واحد . 

أليس أن خبر الواحد محتمل ثم هو مقدم على القياس؟ 
فکذ | قولهم يحتمل - ولكن أقرب ال ىالصواب ؛ لما ذكرنا مسن 
وجوه الترجيح . 

وقولهم : ان قول الصحابی يحتمل الرجوع فلا يلزم لغييره 
من الحا : 

ی وکن قاتا وقع فیما اذا وجد قول ولم يظذهسر 
رجوع الصحابی عن‌ذ لك »ولم يظهر خلاف غيره اياه فى ذلك 
القول . 

وانما لا یلزم كل واحد من الصحابة قول الا خر لمساواتهسم 
فیما ذ کرنا من الوجوه - بخلاف غیرهم؛لوجود التفاوت بینهمسم 


من الوجوه التى مرت : والله أعلم . 


زو) أيضا الاصح الجواب ب(نعم) هنا. 


( ۲ ۲ 7 ى) 


: ۳ . 
5 1 : 
( ۱ ب ر 5 


۷۲۲۳ ( 


: اغ 
- الكلام فى الا ج ع 


9 فى هد ١‏ الباب 0 
تاج 7 ها 5 e‏ 
1 لغة ء وبيان حده فى عرف الشرع 
الى بیان الا جماع ۱ 
۱ الى بیان أهلية من ينعقد به الا جماع 64 
والی بي 
والی بیان شرائط انعقاد ه » 
ه حقیقه ۾ 
والی بیان طریق وجود ی 0 
۱ ا 
الى بیان‌الوجه الداعى الى الا جما ع ۱ 
1 5 0 

حکمه كونه حجة اعتقا د | وعلر او علا 

الى بيار و 

2 با ن 

ا 8 ۲ وا حد أو آنواع» 
الى بيان الاأجماع الذ ی هو حجة نوع 
ن الاح 
والی ب 
الا جماع » 

والى بيان محل eT‏ 

الى بیان ماالحق بالا جماع - وهو لي 

1 2 


1 اجماع . 


۷ ۲ 4 ( 


أما بيان الاأجماع لفسة : 


فهو العزم التام والجزم . 
يقال : أجمع رأيه على کذا اذا ثبت وجود ذلك الشو؛ 
برأيه وحكم بوجوده على طريق الجزم من 0 
وأما حد » وحقيقته عند أهل الأصول /وعرف الفقهاء. )ج/۱۲۸( 
فهو اجتماع جمیع آ راء أهل الا جماع على حکم من ١‏ اس ون 


الد ین ۰ 


( ۲ ) ء اليك 
- عقلی 6 أو شرعى - وقت نزول الحاد ئه 


۱ ( قال E‏ صلى: 
آجمعت الا مر وعلى الا" مر ان | عزمت عليه » والا مر مجمع) . 
( ۲ هو ما یتعلق بالعقید ة وأصول الد ین مما يثبت بالمقل . 
(۳) هو أقرب التما ریف الى الصحة وأن كان ینقصه زياد ة قیسد 
( بعد وفاة النبى تیوه )۰ 
. وقد عرفه العلما* بتعاریف لا تخلو من ایرادات . 
فقد عرفه ابن قدامة فى روضة الناظر ص بقوله : 
) هو اتفاق طماء العصر من أمة محمد على آمر من‌آمورالد ين ) 
يحتاج الى زياد ة قيد ( بعد وفاته صلىالله عليه وسلم ) 


وعرفه الشوکانی فى ارشاد الفحول ص١‏ ۷ بقوله ( هو اتفا ق‌مجتهد ی 
أعة محمد صلى اللمعليه وسلم بعد وفاته ۶ فى عصر من الاأعصار 
على آمر من الاآمور ) فهو غير مانع لانه يد خل فيه اجماعهسم 
ى آمر من آمور الد نبا . 


وعرفه القاضي زکریا فى لب الا صول ص" . ۱ بنحو تعريف 
الشوكانى الا أنه قال : رعی آمر) ولم يقل من الاأسمور = 


(YY ( 


بیان اهلية من ينعقد به الا جماع 


فنقول : لوجود آهلية الا جماع شرائط : 

بعضپا متفق عليه . 

وبعضها مختلف فيه . 

آما المتفق عليه : فپو العقل »والبلوغ » والا سلام » والعد الة» 
وكونه من آهل الاأجتهاد والفتوی فى الااحکام الشرعية » وکونه من هل 
السنة والجماعة . 

واتما شرطت هذ ه الشرائط لا هلية الا جماع ۽ فانا عرفا 


کون الااجماع حجة بالدلائل السمعية بطریق الکرامة لهذ ه الأسة 


 »‏ ولابد من ذکر الامور"اذ بد ونه یفهم الأمر الذى هو الطلسب 
والذ ی يجمع على أوامر » آما مایجسع على آمور فانه يراد به 
الاأحوال والحواد ث وقد زاد : ( ولو بلا امام ) ردا على قول 
الامامية انه لايد من وجود الامام . 
وأأيضا آعرفه السیکی في جمع‌الجوامع : شرح المحلی ۰۱۷۲/۲ 
الا أنه قال ( على آمرکان ) وکذ لك ابن الا جب ۲۹/۲ 
وعرفه البيضاوي ار البد خشی ۲۷۲/۲ والرازي : المحصول : 
ق ۲۰/۲۱ وال مدي ۲۸۱/۱( بأنه اتفاق آهل الحسسل" 
والعقلمن أمة محمد في رين الماع رن الا شیور 
فهونشسمل الد نيوية واجماعهم فى عصره صلى الله عليه وسسلم > 
فلیس مانما . 1 
أما الغزالى فقد عرفه : ( باتفاق أمة محمد خاصة على أمر مسن 
الا مور الد ينية ] ولم يقيد » بالعصر وهذ! يلزم منه انه لا ينعقد 
الا جماع الا باتفاق آمة محمد كلها الى قیام الساعةءكما یشمل = 


(Y1) 


2وم مه لم )١(-‏ 


على مانذكر من قوله تعالى : ( كنتم 20-7 نا س) 


ر27/2 a‏ رر عم ۶ 7 ره رم ام م2 
وقوله تعالى : ( "ود لك ى جُعلتاكم آمة وسطأ لتكونوا Ee‏ 


فلا ید آن يكونوا منأهل الخطاب وآهل الشهادة والكرامة؟ 
ليد خلوا تحت النصوص الد الة على کون اجماع الامة حجة بطريق 
الکرامة . ۱ 

ولابد من العقل والبلوغ » لتوجه الخطاب . 

ولايد من صفة العد الة والاسلام لا هلية الشهاد ة مطلقا 
سم قيام العقل والبلوغ , وا" الفاسق والكافر والمجنون لیسوا 
من آهل الكرامة على الا طلاق . 


اتفاق العوام لأنه اطلق آأمة محمد . ولايشمل الاجمساع 
على الامر العقلى . وكذا يشمل الاجماع‌فی عصسره 
صلى الله عليه وسلم . 
وعرفه ابن الهمام : ۲۲/۳ وابن عبدالشكور : مسلم الثبوت: 
( باتفاق المجتهد ين من هذ ه الامة فى عصر على أمر شرعى ) 
وهو يشمل عصر النبی؛فلیس یمان . 

(۱) سورة آل كيران » آية : ۰۱۱۰ 

(۲) سورة البقرة » آية : ۰۱۳ 


(۳) لو قال : فالفاسق لكان آولی بد ون ذکر ( کذ۱ ) 


۲۷۲۲۷ ( 


واما اشتراط صفة الااجتهاد - فلآن الاجماع انما یحتساج 
اليه فى موضع لانص فيه فلا بد من أهل الااجتهاد » لیمرف 
التمييز بين وصف هو طة الحکم فى المتصوص عليه وبين غيره . 

ویعرف التمییز بين الراوی الذ ی یصلح للرواية ومنلا يصلح 
للرواية . 

ومن یترجح صد قه عی‌کذ یه » ومن یترجح كذ به على صد قسه . 
وان | كان كذ لك فلا فاعدة فی‌اشتراط اجتمام العوام ومن لم ييل 
د رجة الااجتهاد من طلبة العلم 1 ۱ ۱ 

وأما اشتراط کونه من آهل السنة والجماعة » وآن لایکسون 
من آهل البدعة - فلان صيرورة اجتماع الامة بطریق الکراسسة 
وصا حب البدعة لیس منأهل الكرامة . 

وقال بعض مشا يخناأ : ان کان غاب هواه حسستی 
کفر به لايكون أهلا . 

لان العيرة اجماع السلمین . 


: منهم ابو زيد الدبوسى » تقويم الادلة : ص٠ ۲ »والبزد وی‎ )١( 
١ 49 كشف الأسرار ۰۲۳/۳ وبه قال‌الغزالی ف ىالمستصفى'1/‎ 
ونفی الزئشى الخلاف فى‎ ۸٩/۱ وامام الحرمينفى البرهان‎ 
. ذلك :البحر المحيط جم ل ۳۵ لأنه خرج عن الأمة المعصومة‎ 

(؟) هو الذ ی يجاوز الحد فى معتقد ه جاء فی‌الصحاح : مادة غلا : 
۱ ر 2 

E 2‏ مان کت 8 رک ی م ممه 
( وغلا فى الا مر يغلو علوا ‏ ای جاوز فيه الحد ). 


(YTA) 


وان كان هوی لا يكفر به - لا يعتبر خلافه فى غير هواه 
ويدعته . 


۱ : 
5 كخلاف الروافة! في خلافة أبى بكر وعمر - رضی الله عضهما - 


۲ 

وغلاف الا ۳ خلافة على - رض الله عنه س 

فأما قوله فى غير بدعته اذ | لم يكن متعصبا فى هواه داعيا 
لغيره آیاه - يكون معتبرا فى انعقاد الأجماع ‏ كما ف ىالشهادة 
ف ىالحد ود وسائر الحقوق ۰ 

ی !ا Ss.‏ ی 1 £ 

ولكن الا صح ما نا » فان الاصل فى الا جماع - إجسساع 

الصحابة - رضی‌الله عنهم - والله تعالی صانهم عن خلا ف 


يوجب التضلیل؟لیکون اجماعهم حجة مطلقة : والله أعلم . 


١ (‏ ) سموا بالروافضلاته لما سألت الشيعة زيد بن علی‌بن‌الحسین 
عن آبی بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال : اي 
فسموا بالروافضة لرفضهم إياه وسمى من لم يرفضه بالشيعة 
الزید ية لأنتسابهم اليه از منهاج السنة النبوية لابن تيمية : 
۰۱۰/۱ 

( ۲ ) جسع خارج - هوكل من خرج عن الامام الحق الذى اتفقت 
الجماعة عليه سواء كان فى أيام الصحابة على الأئمة الراشد ين / 
أو كان خب غالا بن با حسان والاأعمة فى كل زمان : 
الملل والنحل للشپرستاني : ۰۱۵۵/۱ والمراد بهم کل 
من خرج على الامام علي رضى الله عنه يمن كان معه فى صفین 
وهم الذ ين يقولون ن مرتكب الكبيرة كافر. 

رم) أى اشتراط آنلا يكون من أهل البدعة مطلقا سواء أدىهواه 
الى كفره أم لا ولعله أراد بالمبتلمن كانت بد عته حليهسة. 


)7:5295( 


بیان شرائط صحة الا جمساع 


نقول : لصحة الا جماع شرائط : 

۶ منها 2 ن اجتماع < جميع آهل 1 حتپاد وقت نزول الحادثة‎ -١ 
شرط صحة الا جماع عند عامة الملا ا حتی لا ينعقد اجماع‎ 
. الصحابة اذا كان فيهم مخالف واحد من أهل الااجتپاد‎ 
۰ وكذا فى اجماع کل عصر‎ 

ولاعبرة لمخالفة الاقل . 
هم احتجوا يما ما روى عن النبى -صلی‌الله عليه وسلم - أنه قال : 

د دده 8 

(۱) منهم أبو الحسين اليصرى »المعتمد 21/5 »والثسيرازي » 
التبصرة :ص٠‏ 0 »والبزد وي : كشف الأسرار ۲۰/۳ ويه 
قالالغزالى فى المستصفى : 1۸1/1 »والا مام الرازی : المحصول 
ور۳۲٠‏ / ۷ه ۲ وابن قدامة / أنظر روضة الناظر : ص( ۰۷ 

( ۲ ) هو محمد بن جریر الطبری وأبو بكر الرازى ورواية عن الاسام 
أخين واب الي الغا طن ادلو + انظر ك فى 
الاسرار ۳ / >٠‏ ۲» وروضة التاظر ص١‏ ۷ نت 
والتبصرة ص ۳٩۱‏ ۰ 

(۳) أخرجه این ماجه ۳/۲ ۰ وأفله : (آن ی آستی 2 س 
ضلالة . فاذا راي يكم اختلافا فلك بالتتوادر اک ثم قال : 
فى الزوا عد :فى ا سناد ه أبو خلف الأعسى وهو ضعيف » وقد جاء 


الحد يث بطرق كلمها فيها نظر قاله شيخنا العرافي في تخريسج 
آحاد يث البيضاوي . اه . 


)۷۲۳۰( 

وقال - عليه السلام - ( یک بان العا 

وقال - عليه السلام - و ی لا هسیر 
E‏ ریس الرسّلام سن تم ۲ 

ولاشك أنه لیس المراد ها » ولأن قول الواحد 
اذا كان مخالفا لقول جميمعصره تى ز قولاً شاذا ) وسمى 
المخالف - أيضا - ر شاذا ) ۱ ١‏ 

وانه اسم ذ م وتعبير على ماروی عن النبی -صلی‌الله طیه‌وسلم - 
) يد شق انار 17 


ولو كان مخالفته جاعزة للجماعةعند مخالفة اجتپاد 


اجتهادهم ‏ لم يكن لهذ! الوعيد الشد ید معنى . 


() رواه بو داود ‏ بلفظ ( دك ا ناما کل الذ شي 
العاصية ) / آنظر يذل المجهود ار NBA‏ مام 58 
ابن حنبل : السند: ۰۱۹۲/۵ 

(؟) رواه أبوداود : بذل المجهود 1/۱۹ قال الشارح » ومندل 
- أحد رجال سند الحد يث - عنأحميد ضعيف الحد يث 
وعن ابن معيّن ليس به باس يكتب حد يثه . وعن ابن معين : 
ليس بشئ؟ » ثم قال وقال العجلى : جائز الهد پسسسث 
وقال النساتی ضعيف » وقال الطحاوی : ليسمن هل 
الثبت فى الرواية بشي ولا یحتج به ۰ 

( ۳ ) آخرجه الترمذ ی : 111/1 بلقظاز من شد فب ال التار ) 
وقال : هو حد يثغريب . 


١ ربا‎ 


)۷۲۳۱( 


ولاان الصحاية أنكروا على ابن ن عباس فی انفراد ه يابااحة 
)١0)‏ 


حتى روى أنه رجع! و 
ول ن اجماع آهل العصر / حجة في ا لسن كمسا (ج/۱۲۹) 


هو فا قينا بخ من الاعصار فلا بد من أن يكون قيل ته 


(۱ 


استد ل بقوله ا ) الذ هب بالورقر 
3 الا هاء وهاء » وال ربا الا ها وق اک 
بالشعمر ۳ الا هاء وا الوم الك 5 الا اء 
وها" ) متفق طیه . : 
وجه استدلاله : ان الحديث يدل على حربة البيع بهذ » 
الا تواع نسهحة » ولم یذ کر تحريم الفضل ءان أنه لم يكن على 
علم من حد يث تحریم الفشلر - كما ی E‏ یسیو | 
صلى الله عليه وسلم : ( لاتَبيمُوا الد هَبَبالدٌ هب الا مشلا ” 
بیثل و شعو بعصا ط ی بعض » > ولا تبيعوا الورق بالورق ر 
الامثلا بمثل ولا فوا بعضها على يعضولا تبیوا ا 
غائبا بناجز) متفق طيه / آنظر نيل الاوطار : ۰۲۹۷/۵ 


۲۱( ود لك عندما ذکرله أبو سعيد الحد یت آلف الذ کسر: 


آنظر المرجم السایق ۰۲۹۸/۵ 


(؟) أى العصر الذ ی وقع فيه . 


۷۳ ۲ ( 


١ 5‏ 
آنا عامة العلماء : فاحتجوا ' وقالوا : 
امااعرفناكون الا جام ج با ند لا قل السا عن دت 


ع ی مرو رم م 7 J)‏ ۲( 2 
ا ( ویتبع ير سيل المؤمنئن ) , وقوله تعالسسی : 


وقوله - عليه السلام - ( لا تجتیم آمتی عى الشلالق 

وهذ ه النصوص تناو أكل آهل الاأجماع , فان أكثر 
الآمة يعض المومنین - لاكلهم . 

' اج‎ E E E 

واسم الآمة » واسم المؤمنين للكل بطريق الحقيقة ؛ 

لان اطلاق اسم البعض على الكل بطريق المجاز. 

ألا تری 1 من‌قال - بعد خلاف الواحد أوالائنين : 


ان ولا * لیسوا کل الاب" ولاكل المؤمنين - يكون صاد قا فى مقالته . 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( احتجوا) . 

( ۲ ) سورة النسا* »آية : ۰.۱۱۵ 

( ۳ ) سورة آل عمران »ية : 1 

( ۽ ) آخرجه الترمذي: / 1٩‏ > وقال : حدیث غریب من طریسق 


سليما نالمد نىى وابن ن ماجه:۲ / ۱۳۰۷ وتقد م تخريجه في عر ۷ھ , 


وأبو د اود 1/۱ وتقدم تخريجه ص 74 ضر 
ره ) فی‌النسخ ( يتناول ) . 
(1) في‌النسخ (امة ). 


(؟”>7ى) 


ولو كان اسم الكل يقع على الا کثر بطريق الحقيقة - لكان 
هذ ۱ القائل فى هذا الاإخبار كان با ؟ 
ولان فى الصحابة من تفرد بأقاویل خالف فيها جميسسسع 
یه وهای وین نمی مره هينات 
بمسائل فى الغرائض وغيرها ولم ينكر علیهم أحد . 
ولو انعقد الااجماع بقول الاکثر - صار قول الأقل خلاف 
الاأجماع فيجب أن ينكروا عليهم . 
وكذ! لا یظن‌بالصحابی د آیضا - أن يخالف الاأجماعء 
فکان هذا اجماعا من‌الصحابة على آن الا جماع لا ينعقد الا باجتماع 
كل أهل الاجتهاد - وقت‌الاجماع - واجماع الصحاية حجمة 
قاطعة . 
واما انكار الصحابة على ابن عا ساليل e‏ تفرد بالخلاف 
للصحابة - ولكن لاه الف الويف الوا زناف اکتا چا وشي 
حد يث أبى سعيد الخد ری - رضى الله عنه - ( الط بالحْطة)أ 


4 
ولم يشاور الصحابة حتى عرف الحد یٹ ولهد ١‏ رجع لما يلغه الحد يمشاه 


١ (‏ ) مثل تفرد ه فىالقول بعدم العول فى آصحاب الفروض . 
آنظر : المحلئ لابن حزم:1/ ۰۲16 

(؟) مثل قوله - مع الا مام على - بعدم رفع اليد ين مع الركوع والرفع , 
أنظر المحلی ۶ ۰۸۷/۲ 

(۲) فى النسخ ( لیس ). 

( > ) تقدم تخریجه فى هامش ص۲۱ ۷ رقم ( ۲ ) ۰ 


۷۲۳ ( 


وآما المعقول_: 

ل أ يشل آن الحق ع الاگتر موقل اند اا 
لان اجتپاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطاً , 

والمحتمل, لا يكون حجة . 

وانما عرفنا زوال الأحتمال وثبوت الصواب بيقين فى 
اجتماع جميع أهل الاأجتهاد بالدلا على السمعية ب وهلى 
وارد ة فى كل مجتهدی أهل العصر » فيجب العمل بالا حتمسال 
فيما لم يرد فيه النصوص . 

وآما قوله - طیه السلام - ( لیک بالسواد و ( 
وسائر الا حاد یث فهى من جملة الأحاد - وهی غير مقبوالة 


۳ 
فى باب الاعتقاد - والمسألة ۱ 


ودس 2 


ثم_نقول : المراد 0 السواد الا عظم والجماعة المعرفة 


3 2 3 2 ۶ 
بالا لف واللام هو کل ( ما العصر مناهل الا ا 


07 قى المع ( وعو ).* 

(؟) تقدم‌فی ص٩۷‏ ۰ 

(؟) آی مسألة ( هل الا جماع حجة آم لا ۰ وهل یش ترط 
لا نمقاد هتفای کل السجتهد ین لم ارقم 
يقتي :هذا ال ای كدر بن نكر ای کو ا 
ثبتت بالا جماع . ۱ 1 
أنظر شرح الفقه الاکبر لعلی القاری ص ۳۵ ۰۱ 

() ( أهل ) ساقطة من آوب . 

(ه) فى ب ( الجماعة) . 


ا 


)۷ ۳۰ ( 


دون الاکثر » فان النصف من أهل العصر اذ | زید على 
النصف بوا حد أو اثنين أو ثلاثة فأته لا ينطلق عليه اسم السسواد 
الأعظم » وان كان أكثر بمقابلة النصف الا خر » 

د لأن المراد من السواد الأعظم ‏ هوالکل الذ ی هو أعظم 
من الجزء المقابل له ويجب الحمل عليه ۽ حتى يكون توفيقا بسمن 


الدلاعل السعية كل (۲۲) 


ال۳ أن المراد من متابعة السواد الأعظم دون الاأقل 
- فيا اذا وجد الأجماعمن جميم أهله. ثم خالف البعض لشبهة. 
اعترضت لهم 


إنه يجب متابعة الأكثر دون الاقل - ؛ لان رجوع سم 


لیس ا صحة الا جما ع وانعقاد » ۰ 


م 


د e:‏ ب 0 
وهو الجواب‌عن قوله ( من شذ شذ فی‌النار ) »لان الشان 


اسمطن خالف بعد الموافقة . 


(۱) ی : المزیند عليه ۰ ۲ 

(؟) أى توفیقا بين الدلیل الذ ی يدل على الكل مثل لا تجمسسع 
آمتی على ضلالة وبين مايدل على الاکثر مثل هذا الحديث . 

(م) الأول : هو قوله : ( المراتٌ من السواد الأعتخ لم 
والجماعة . ... الخ ). 0 

( > ) كما سيأتى فى مسألة انقراض العصر ص .۷4 : أنه لايجوز 
لا حسد المجبعين أن يرجع عن واف بعت عضن جد 
يمكنه التأمل فيها . 


(YTT) 


کال عست اشر اذا توحش بعد اکان ای( ) 
وبه نقول- ان قالوا : ان قوله ‏ عليه السلام - ( خی بالسوادر 
اش 

- یقتضی أن یکون السواد الاعظم حجة على من لیس هو 
من السواد الاعظم فان المخاطب لايد خل تحت الذ ين امسر 
بملازمتهم EEN‏ 

فنقول : المراد بالسواد الاعظم - هو جميمأهل العصر » 
نا دكن (۲۳ 

ویجوز أن یکون السواد الاعظم حجة على من يأتى بعد هم 
من العصر الثانی سن هو أقل عد دا من الأول فسمی الأول - 
( السواد الا : 

وهو الجواب عن الکلام الأخير : أن اجماع أهل العصر 
حجة فى هذا العصر فيجب أن یکون فيهم من یخالفپسسسم؛ 


حتى يكون / حجة عليهم » (جع/١١١)‏ 


)١(‏ جاءفىاللسان ماد ة شف : 1۹6/۳ ( وشذان الایسل 
وشذانہا : ماأفتزی منها ) . ۳ 
(۲( أى لابد أن یتوجه قوله عليه السلام : زب بالسواد الأعظم ) 

الى مأمور ليس هو فرد! من آفراد السواد »اذ لو كان 
أأحد هم‌رلصار مأمورا بان يتبع نفسه . 
( ») من العلة آنفة الذكر. 


(YTY) 


5 نقول : يجوز أن يكون حجة على من بعد هم من الأعصار 
ان لميكن حجة على أحد في حق هذا العصر! أ 

والدليل عليه : آنه لو کان من شرط ضحة الا اع مين 
ُهل العو ن حجة على مخالف فى ذلك العصر - لوجب 
نال : بن أهل العصر اذا أجمعوا كلهم على قول ولم يخالف 
أأحد ف نالف ان لا کون هذا الأجماع حجة لعدم شرطه - الذى 
ا 

على آنا نقول : يجوز 1 یکون حجة طی کل احد من‌آحساد 
هذا العصر فى حق منعهم عن الرجوع عن هذا القول وتحريم 
ذلك عليهم ویکون‌قوله , 

( عليكم ) خطايا لكل واحد 00 

أو نقول : ان اجماعهم حجة عليهم فى حق وجوب العسل 
والاعتقاد لهذا الاأجماع وتحريم ترك العمل به ۰ وهذ! لان‌الا جماع 
حجة لله تعالى على كل مكلف من عاده فى حق وجوب العسسل 
والاعتقاد لموجبه . 


١ (‏ ) ويمكن آن‌یکون حجة على العوام الذ ين لم بیلغوا د رجة الااجتهاد . 
( ۲ ) وهو وجود من يكون الا جماع حجة عليه . 
۳ فاذ ! توجه الخطاب على كل واحد منهم بعدم مخالفة السواد 
الا عظم الذ ين همالباقون من المجمعين صار المعتى انه لا يحق 
لأى آحد الرجوع‌ععا اتفق عليه السواد الاعظم. 


( > ) وهو الله تعالی أو رسول الله صلی‌الله عليه وسلم . 


۷۲۳۸ ( 


09 امس تا هه 


( مخالفة التابعی المجتهد [جما ع الصحابة ) 


وییتنی على هذا : أن من بلغ د رجة التقوی والااجتهاد فى 
زم نالصحابة من‌التابعین‌هل ينعقد اجماع الصحابة سم خسلاف 
CT‏ 

على قول عامة العلا ۲۲ : و و ۳ 

أن الدلا عل التی توجب الا جماع حجة : لا توجب الفصسل 
بين مجتهد ومجتهد حال نزول الحادثة »یل ی 
الكل على الجواب على o‏ 

وقال ی ان خلافهم لايمنع انمقاد اجماع الصحاية. 
واحتجوا : بما روی عن عائشة - رضی‌الله عنها فا رت 


3 
على آبی 1 ۰ "سلمة ین هد الرحین بن توف خلا فه على الصحابة فى 


خی السار ا أنه كان من التابعين ۰ 


(۱) منهم من آشرنا اليه فى هامش‌ص ۷>۸ رقم , ۱ ) 
وبه قال ابن الحاجب مد 

( ۲ ) فى ص 4 نا: من آشتراط اجماع جمیم اهل الا جتهاد فى ن لك 
العصر . 

(۳) فى آوج ر اجتماع ) . 

( > ) فى احتجاج عامة العلماء ص ه ۰۷ ۱ 

ره ) لعل هذ | البعض‌القا ظون باجماع الاکثر : أنظر هاسسش 
ص ۷4 رقم (۲ ) ۰ 

(+) هو أو سلمة بن عبد الرحمنين عوف القرشی‌الزهری اسمهعبد الله 
عی‌الصحیح من كيار التابعین آحد فقهاء المد ينة السبعة سمع 


من جماعة من‌الصحابة ۰ منهم عيد الله بن سلام وابن عم ر٤‏ = 


۲۷ ۳۹٩ ( 


/ قلنا : یحتمل آنها آنکرت عليه »لانه خالف الصحابة (ب/۱۰۲) 
بعد ماأجمعوا على ذلك‌الحکم » ولم يكن هو عنأهل الا جتهاد 
فى ذ لكالوقت . 
١‏ شم ان [ ۱ ارين آهل الااحتپاد خالفهم » وهذا الخلاف 
لا يعتبر ءلاآن إجماعهم قد صح حين لم يكنهو من آهل الا جتهاد 


وصار حجة فلا ینقض يخلافهفيجب! لحمل عليه عملا بالد لا عل . 


وابن عباس وابن عمرو بن‌العاص وجابر ابن عبد الله 
وأبو سعيد الخدری و أبو آسید وغيرهم وسمع سین 
جماعة من التابعين منهم عطا* وعروة وعمر بن‌عبد العزيز 
وروی عنه کثیر من التابعين وغیرهم مثل عامر الشصبی 
وعد الرحمن الاعرج وعمرو بن د ینار والزهري وغيرهم 
كان ثقة فقيها كثير الحديث » توفي فی‌المد ينة سنةع وه 
أنظر تهذ يب الاساء واللفات : 0 

١ (‏ ) أى عند ماصار من آهل الاجتهاد خالفهم. 


)۷۰( 


ماد سل 
انقراف العصر هل هو شرط لا تعقاد الا جماع وكونه حجة آم ا 
وتفسیر انقراف العصر - هو موت جميع من هو من آهل 
الا جتهاد فى وقت وقوع الحاد ثة والا جماع عليه . 
وأختلفوا فيه_: 


١‏ 3 ع 
قال عامة الملا ِ( انه ليس بشرط لا نعقاد الاجسساع 


ولا شرطر‌کونه حجة حتی 5 آهل العصر اذا أجمعوا على حكم 
حادثة قولا » أو وجد القول من البعض‌والسکوت عن الباقسین 
من غير نفيه ومضى مد ة التتأمل - لايحل لواحد من أهل هذا 
العصر أنيرجع عن قوله . 

وكذا لا يحل لأحد من العصر الثاني و ذلك . 
وقال بعضیی : وقیل انه قول الشافعى رح الله - إن انقسراض 


العصر شرط لا نمقاد الا جماع : حتی يحل لواحد منهم آن برجع 


)١(‏ منهمعلى البزد وی : کشف الا سرار : ۲ /۳) ۲ وآبوالحسین 
البصرى : المعتمد ۲ / ۲ . ه ورحجة الشیرازی : التبصرة : 
ص ۵ ۰۳۳۷ وبه قال السرخسی : ۲۱۵/۱ وهو آحد قولسی 
أحمد : وأختاره E‏ آنظر روضة الناظر: ص7 » 
والرازی فى السحصول : : 2 ۲۰۱/۱۵۶۲ وهو قول دار 
والمعتزلة : الا حکا م للامد ی ۳٩/۱‏ ۰ 
وه‌قال ابن الحاجب: ۲٩/۲‏ والغزالی فی‌المستصفی : ۱۹۲/۱ 
واین حزم؛ الا حکام : ۵۱۳ 

(؟) وهو ظا هر کلام أحمد بن حنبل : ی 
الفقهاء والمتكلمين منهم ناو : المحصول :قى 1/۱۲ . 
وأبو ي‌الجبائی : المعتمد : ۲ / ۳۸ء وسليم الرازی : 
جمع الجوامع : ۰۱۸۲/۲ زاملي ) 


۲۷۲۱ ( 


قبل موت الباقين ولکن لا يحل لاأحد من العصر الثانی آن‌یخالفهم 
لوجود شرطه : وهو تاش انعر الال 
وجه قول من خالف : ( مارو عن أبى بكر - رض الله عنسه ۶ 
انه کان یری التسوية فی‌قسمة ات ولع ينمل مرکان شتمیق 
اسلاما ا فيو + قاس کان له ا من الل وي 
ولم يخالفه أحد فى ذلك من‌الصحابة - رضى الله ا 1 
ثم لما صار الامر الى عسر - رضى الله عنه - خالفه فيه 


OS ی‎ 


١ (‏ ) وهناك رآیان آخران 
أحد هما - ان كان الأجماع بالقول والفعل أو بأحد هما 
فلا يشترط انقراضه وان كان سكوتيا : اشترط انقراضه . 
وقد اختاره الآمدى : الاحکام : 9 وروی عن‌آسی 
على الجبائى : ارشاد الفحول ص ۸ . ويه قال 
أبو اسحاق الاسفراينى : البرهان : ۰1۹۳/۱ 
اتا - ان كان مقطوعا فيه فلا حاجة الى الا نقراض 
وان حكموا فى شيء وأسند وه الى الظنرفلا يتم تم الا بعد 
استمرار العصر : وهو رآی امام الحرمين : البرهان : 
14/1“ وأختاره الفزالی في المنخول : ص ۰۳۱۷ 

( ۲ ) أنظرأثر تسوية أبي بكر فى قسمة الغنام فى سسنن 
البیپقی : ۰۳۲۸/۲ 

ee‏ أنظر رواية التفصّيل فى نيل الا وطار : ۳۷۸ وسنن 
البیپقی ۶ ۰۹/1 


(YEY) 


لفضل السبق فى الا سلام والعلم ولم ينكر ليه أحمد مسن 
الصحابة - رضى الله عنهم - ۽ 

لاأن الا"جماع - وان وجد منهم فى زمن أبى بكر ر ضی الله عنه 
لكن عصر الصحابة لم ينقرض بعد علبقاء كثير من المجمعین ؛ 
فيحل له المخالفة ولا ينعقد ذلك الاأجماع حجة و 
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2 5 1 2 
الاولاد » فقال ( CEE‏ اكبيد 


ص ر )١(‏ 
بیس 


ريه 2000 و عبيد ة السلمانی على أن ن الا جمتاع 


قد سبق بذلك الا أنه لم ينقرض العصر . وظهر رأي على 
رضی الله عنه بخلاف ما ! جمعوا فجوز خلا فهم دك أنه لاجد 


من انقراض العصر لتحریم المخا 


( ۳۰۱ ) آنظر هذه الرواية فى نيل الاوطار: ۲۲/۰ » قال 
الشوکانی : ( وهذا الاستاد معد ود فى أصح الأساتيسنف” 
ورواه البيبقى من طریق أيوب وأخرج نحوه اب أبى شيية ) ۰ 
ورواه ابن حزم فى الأحكام :/ ۰۵۱٩‏ 

(۲) هو من کبار رالتابعين اسه عجید ة بن عبرأو این سس 
السلمانیء سم رمن الفتح باليمن ولم ير النهبى- 
صلى اللوعليه وسلم - وأأخذ عن على وابن مسعود وعنه أخسذ 
ابن سیرین‌توفی عام ۲ باه ار تهذ يبالتهذ يب 0/ ٠885-6‏ 
وتهذ يب الأسماء واللغات : ۳۱۷/۱ ترجمة رقم ( ۳۸۲) ۰ 
وأسد الغابة بهامش » الاصاية : 11/۳ . 


۷۲ ۳ ( 


(۱ 
والمعني فوجپان : 


آحد هما - الأجماع لا ينعقد بد ون الانقرای ان الا اجماع 

انما یکون حجة فى موضع لانص/ من حیث الظاهر. (ج/۱۳۱) 
فا فى موضع فيه نص‌ظاهر قاطع فلا حاجة اليه سعأن الکلام 

فى هذا وقع » فلا بد من زمان مدید حتی یظفروا على حد یسسسث 

كان ورد فى حاد ثة لا پحتمل الانتشار والااشتهار. ۱ 
وصا حب الحاد ثة من‌البواد ی فلم يشتهر ف ىالصحابة . 


أو إن كا يريت ان الحاجة الى الأجتباد ليقف 


على علة الحكم فى الا صول دفلا بدن دة رة 
ولهذا كان عد اللمن‌مسعود - رضى الله عنه - يجتهد في 

ا ا ل ف 

١ (‏ ) لامناسية لوجود الفاء هنا . 
أي أن المعنى المقصود فى اشتراط انقراض العصر لوجهسين 
لاأجل اعطاء مد ة للعثور على نص‌ولاان رجوع البعض ينقسض 
پقا* الا جماع كما لو رجح قبل الحكم بالمجمع عليه . 

(۲) فى أوب ( توقف ). 

(۳) هي التى فوضت نفسها بلا مهر/ آنظر حاشية سعدي جلبى 
بپامش‌فتح القدير: ۲۱۱/۳ » وجاء فى الصحاح سناد 
فوض : ١ ۰ ٩۹/۲‏ ( والتفويض في النكاح التزوج بلا سهر ) . 

)<( حد يث المفوضّةر آخرجه الترمذ ی و ابن مسمود » 

ا 0م يفرضٌ لها صد اقا ولم يد خل” 
ا 
فقال ابن مسعود : لها مثل صد اق ساتہا لا وكس ولا مسطط 
وطیها العد ة ولها الميراث ) ثم قال : حد یث این مسعسود 


حد يك حسن صحیح ۰ ع 


(YS) 
يكون زمان التأمل وطلب الحد يث‎ e وان | کان هكذ!‎ 
مقد را بانقراض العصرء‎ 
ان المجتهد يخطئ ويصيب وقد رجع عما هو صواب عنده‎ 
الى ماهو خلافه فيكون العصر مد ة التأمل والنظر فيظهر له صواب‎ 
. أو خطأ لقيام الاحتال‎ 
- فأما بعد انقراف العصر - وهو موت جميع المجمعسین‎ 5 
علا ييقى الاأحتمال فينعقد الآن حقيقة  وهو عند الا نقراض- وان كان‎ 
۰ الأجماع قبله ثابتا من حيث الظاهر.‎ 
والثانی - أن الأجماع وان وجد ولكن لا يكون حجة قبل‎ 
انقراف العصر ؛ لان فی‌الابتدا* مالم يوجد الااجتماع من الكل‎ 
لایکون حجة - فكذا فى حالة البقا* مالم يوحد الاأجتماع من الكل‎ 
» لا بیقی اجماعا‎ 
لان اجماع الاآمة انما صار حجة بطریق الکرامة لوجود وصف‎ 


ê‏ ع 
الا جتما ع منهم لا : ۱ أننا استحقوا الكرامة بوصف الا جتماع. 


۲ ا 5 ۳ 2 

= وقد خالفه على وزید بن ثابت‌واین عباس واین عصسسر 
وقالوا لها الممراث فقط وطیها العد ة : 
آنظر الترمذ ی ۶ ۰1۵۱/۳۲ 
وآخرجه أبو داود : آنظربذل المجهود : ۱۱-۱۳۹/۱۰ 
النسائى : کتاب النکا 

۹9 ولاف رز 2۹۸/۵ Es‏ 


(۲) (لانهم ) ساقطة من‌آوب . 


)۷ 1 ( 


فان اوقم اتقلاق اضر ور ال :يق رضحف 
الأجتماع » فلا بيقى استحقاق الكرامة » فلا بیقی حجةء فاذا 
وجد [نقراض العصر بیقی الأجماع ؛ لعدم تصور الرجوع بعد 
البوت . ولهذ! صار إنقراض العصر شرطا . 
ابا عانة العلما* - رخمیم الله - 


فا حتجوا! بالد لا(" الوارف وش باب الا جماع من غسير 


فصل بین انقراض عصرهم وعد مه . 

فمن قيد ها - بشرط الانقراض - فقد زاد عل ىالنتصسوص 
وقيد ها فيجب العمل بالاأطلاق مالم یثبت القید بدليل زاگد 
يصلح معارضا للدلا عل المطلقة > 

ولان انقراض العصر اما أن یجمل شرطا لا نمقاد الا جماع 
أو شرطالكونه حجة . 

فلا ولتت اقل لان الغلاف فيا ادا وجد الغترستن 
کل واحد من آهل العصر / صریحا ات "تبك القول (ب/:۱۰) 
غير متوقف فيه ولا شاك . 

والاأنسان‌العاقل المجتهد يعلم المفا رقة بين حال ( التأمل 


(f) ..‏ 
والتوقف .» ) والشك »وبين حال العلم بالشئ قطما . 


(۱) فی‌النسخ ( احتجوا ) . 

(؟) تقد مت‌فی ص ۷ ۰ 

(ع) فى النسخ ( منعقد ) والصحیح ماآثبتتاه . 
( > ) فى ب ( المتأمل والمتوقف ) . 


(Y1) 

والا خبار عن E‏ للشىء عالم به - خلاف الا خبار 
أنه متامل » متوقف » شاك - 

ولیس شرط العلم بالشو؛ قطعا - هو انقراض العمصر 
لامحالة » بل إن شرط الا نقراض لا تمقاد الاجماع‌باطل . 

ورالثانی - باطل 4لأنه متى ثبت وجود الاأجماع منهم يصسير 

حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له ؛ لاله لو جاز 
وجود الاأجماع التام فى زمان - ولا یکون حجة - جاز وجود ه أبدا . . 
ا 
على الخطأ . 

ولو جاز وجود الأ جماع‌فی مدة - وهم على الخطاً - جاز 
كذلك أبدا . 

واذا بطل الوجهان إنتفى أن يكون إنقراض العصر شرطا . 

أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبى بكر - رضي الله عنسه . 
فنقول : لاحجة فيه فانه روى : اا رضى الله عنه - خالفه 
فى زمانه وناظره في ذلك . 

وقال له : أتجعل من جاه فى سبيل الله يمال ونفسه - 
ولو - کن د حل الا شلام کرها . ؟ 

فقال یو بكر : - رضی‌الله عسته - انما لوا لها ده 

/ 

على الله تعالى واتما الدّنَيا ابلاغ أى بلغة العيش- وهم 


١ 
E فى الحاجة الى‎ 


 (‏ ) أنظر اعتراضعمر رضى الله عنه على تسوية الصد يق رضى الله عنه 
وجسوابه له بلفظ غير هذ !ا فى سنن البيهقى : ۰۳6۸/۲ 


)۲۷۲ ۷ ( 


می ر ر ر 


ولم يثبت عن عمر - رضى الله عنه - أنه رجع‌عن قوله 
الى قول أبي بكر - رضی‌الله عنه - فلم ينعقد الا جماع دونرأيه . 
واذا كان كذ لك يحتمل آنه كان فى رأيه فی‌التفضیل في زسن 
أبى بكر - رضى الله عنه - ولم برجم عن قوله فلما آل اليه 
الاأمر عمل بقوله ء لكونه اماما - كما كان ابو بكر عمل بريه 
فى حالة امامته . 

واذ! احتمل هذا » واحتمل الرجوع أيضا فلا / يست 
الا جماع مع الا حتمال . 

وآما حد یت علي ھی اننم اقلا شل اله غا نیت 


بعد وجود الاجماع من الصحاية - رضی‌الله عنهم - على حرمسة 


بیع امهات الاولا د ¢ 


(ج /۱۳۲7) 


فان المروی عنه أنه قال : وافق رآی رأى عمر ‏ رضى الله عضهما - 


فیجوز آن‌یکون قول غیرهما من‌الصحاية بخلاف قولهما . 
)۱( 
كيف وقد روی عن جابر بن عد الله - رضن‌الله عله - 
1 : مب الله عن وو لاا 
نه کان‌بری فى زمن عسر - رضى الله عنه - جواز بیعهن . 
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ا( 
هو جابر بن عبد الله بن‌عمرو بن حزام الخزرجی الا تصاری + 


صحابی من المكثرينفى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلسم > 


وروی عنه جماعة من الصحابة غزا تسع عشرة عزوة روی عله 

الیخاری وسلم .عه ۱ حديثا » توفی‌عام ۷۸ھ . 

الا صاية : ۱۲۳/۱ > تهذ يب الاساء واللغات: ۱۲/۱ 
( ۲ ) آنظر رأيه فى نيل الاوطار ۰۲۲/۰ 


(YA) 


ولا ينعقد الا"جماع بد ون قول جابر. 

واذ ١‏ لم يكن فى المسألة !جماع فيكون رجوع على - رضى الله عنه- 
عن مسألة اجتهاد ية » ولكل مجتهد أن يرجععن قوله الى قول 
رأئ ا فيه » 

لا زجوعه ل ن العصرلم ينقرض » بعل ای به . 


0 ر٥‎ 
/ ۹ 


وا قول ا 4 (رأيك ا من رآيك 


وحدك ) - لم ١‏ لل إن نم ار ی وی شتا تسه 
من الصحابة لا اس ا 

فان الجناعة اش تفط أ من الناسلا للكل » الا ده 
أ واختار أن يكون قول علي - رض الله عنه - منضهدا الى 
قول عمر - رضى الله عنه - ولأنه كان یری ترجيح قول الاکثر على 
قول الأقل . ۱ 


( ۱) فی‌النسخ ر دلیل ) ۰ 
( ۲ ) وقد أجاب الاما م الغزالي فى المستصفى : ۱۹۰/۱ عن‌قسول 
عجید ة بقوله : (المرات به ره في زمان الالفة. 
. والجماعة والا تفاق والطاعة للامام أحب الينا من ريك 
فى الغتنة والفرقة وتفرق الكلمة ) 
وات پل الجواب هذا المعنی فلایحتج به . 
(۳) فى هذا نظرلان المتباد رمن الجماعة ماعدا لي ا 
رضى الله عنه بدلیل قوله أحب الي من رآيك وجدك » فكلمة 
(وحد ك) تشير الى انفراد ‏ وحد ه فى الرأى وأنه خالف الكل . 
الا أن يقال : يحتمل أن الاكثر مع عمر والااقل ليس لهم رآی 
وقد انفرد الامام على برأي وحده مخالفا لعمر وجماعته . 


)7:25( 


تم تسن الل كتهب تایه كني تک و بن لعجي 
الدليل : والله اعلم . 

وخرج الجواب : عن قولهم : إنه لايد من زمان للتامل » 
فيكون العصر مد ة التآمل + لان الكلام فيما ادا مضت مدة التآمل 
eS‏ 

فيكون اشتراط انقراض العصر بلا حاجة فيكون فاسدا 


وقد خرج الجواب عن الثانى على مامر : والله أعلم . 


۱ وذ لك یختلف با ختلاف آهمية الحاد ثة ووضوح مستند 
الاجماع وغموضه وبعد المسافة وقربها . 


)۲۷۵۰ ( 


1 امه هنشت شتا اهب 

الخلاف المتقرريين آهل الااجتهاد - فی‌العصر الا ول : 

هل ینم انعقاد الاجماع فی‌العصر الثانى بعد ه؟ 

وهل یکون خلو الخلاف شرطا للصحة . . ؟ 

فعلى قول أصحابنا ‏ 00د لا یمنعه 

وطی قول عامة أصحاب الحد يث منالفقها* وال - 
يمنسسع ٠.‏ 

وتبقى المسألة اجتهاد ية آبد ۰۱ فعلیل قولهم يشترط أن لا تقع 
هذ ه الحادثة فى العصر الأول :أو أجاب واحد فى حادئة 


۱ 7 
ره ۷ 0 a‏ 0 1 ۲ 
لا تحتمل الاشتپار ولم ينبت من عبره خلاف او وفاق . 


» والیه کال آبو سعید الااصطخری »وبه قال آبو على بن خیران وابوبکرالتقا ل‎ )  ( 
» ۳۷ وهو قول المعتزلة كأبىعلى وابنه / أنظر التبصرة: مر‎ 
وه قال كثير من‌القد رية/ آنظر المستصفى ۲۰۳/۱ وأبوالخطاب‎ 
: من‌الحنابلة : روضة الناظر : صه ۷ ورجحه الرازی : المحصول‎ 
۳۱۹/۱ فق ۱۹/۱۲ و آنظر رأيالحنفية کی آصول السرخسي‎ 
۰ ۳۷ ۰ / وکشف الا سرارء۳ / ۷) ۲ وتیسیر التحریر:۳‎ 

( ۲( وهو قول عا الشافعية منهم الا مام الشیرازي : التبصرة : 
ص ۳۷۸ .۰ 
والیه تقال الامام الشافعی وه قال القاضی‌البا قلانی ۸ البرهان : 

۰۲۱۰/۱ 

وآخباره الفزالى : المنخول ص۳۲۱ 

واليه ذ هب آحمد بن حنبل وآبوالحسن الاأشعرى وأبو بكر 
الصیرفی ورححه الا مد ى ,انظرالاحكام : ۳۹/۱ ۰ 


)۷۰۱( 


وقال ای ا 
اصحابنا - عند أبي تفه ده ره له لیب یکین مات 
وعند صا حبية لا یکون مانعا . 

وینوا على مسألة جواز بيع آمهات الاولاد . 

فان محمد! ‏ رحمه الله ذكر فى الكتاب أَنّالقافسي 
اذا قضی ببیم أسهات الاولا د ينقض قضاو ت ' 

وروی الکرخی عن أبى حنيفة - رحمهما الله أنه قال : 


وکانت هذه المسالة مخطفة بي نالصحابة . 
عند على وجابر ‏ رضی‌الله عنپما - وغيرهما يجوز 
وعند عبر وبع ضالصحابة ‏ رضى الله عنهم - لا يجوز 
ثم اتفق العصر الثانى عى أنه لا يجوز : 
فعلى رواية الكرخى ‏ رحمه الله لا ينقض قضاء القاضى » 
لأنه قضو) فى فصل مختلف فيه وان ذلك الا"جماع لا يصح وييقى 
: 1 4 و 
السالة خاد جيار تعطق زا یه تسین ما ره ال ةة وي 5 


۱۱ هو الامام الحلوانی رحمه الله- 
أنظر أصول السرخسي : ۳۱۹/۱ 
ب أنظر الخلاف في أصول اليزدوي : کشف الأسرار: ۷/۳ ۲- 


۸ ء واصول السرخسی : ۰۳۱۹/۱ 


(YoY) 


> مه 


ينقض »لاآنه قضی فى فصل مجمععليه » لان الا جماع فى العصر 
الكاتى شحج عم یو الا ختلاف فى العصر الأول 

فلا تبقى المسألة اجتهاد ية : ۱ 

وقضاء القاضی على خلاف الاجماع لا يصح فينقض تا ۲۱ 

وجه قولهم : ان‌المخالف لو کان حيا - وهوعلى ریه - 
5 يصح الا جماع على مخالفته فكذا اذا کان‌میتا - وقد سات 
على راه . 72 

والمعنى الجامم بينهما : آن‌المانم حال حياته - هو 
دليله وحجته » لاعينه . 

۳ موته قا ئة .لان حکم الموت انما ا 
فى حق نفسه لافی مذ هبه ود لیله . 

ندل کا کا نهار کته حقيقة ۽ ولأن فی‌انعقساد 
الاجماع ‏ بعد سبق خلاف الصحابة ‏ قولا بتضلیل بعلض 
الصحاية » لانه یخرج منأن يكون مجتهدا » ويصاسير 


قوله خطأ بیقین‌واعتقاد الخطاٌ حقا من‌باب الضلال . 


2 
هذا قول وحش فى حق‌الصحابة . 


)١(‏ وهناك رأى ثالث 
هون تصرعبد المخطفين بأن عانوا ثم إتفق من بعد هم 
على قول-فلا أثر للأختلاف المتقدم ويصح إتفاق سَنْبعد هم . 
وان تماد ی الخلاف فى رن متطاول؛لا يصح اتفاق مَن‌بهد هم . 
وهذا الذى اختاره امامالحرمين : البرهان: ۷۱۲/۱ ۰ 
والامام السبكي فى : جسعالجواسع : المحلى عى البتانسی : 
1۸1/۲‘ 


(Yor) 


وفیما قلنا : أنه لا ينعقد الا"جماع وبقيت المسألة اجتهاد ية _ 
لا یود ی الى تضليل الصحابة » لآن المجتهد يخطى ويصيب 
فلا يتبين خطاً بعض الصحابة بيقين فکان ما قلنا؛آولی . 
والحکم المجمع / يدل عليه : (ج /۱۳۳) 
و ان ا - فور ریا نوی به الطلاق 
ثم وطكها بعد ذلك - مع العلم یحالها- فانه لا يجبالحد ؛ 
لان المسألة مختلفة بين الصحابة - رضى الله عنهم . 
فعند با یکون طلاقاً رجعیا أنه لا يخن الوطو؛ - 
وعند E‏ طلاق باین‌وآنه يحرم الوطی . 
ثم فى عصر الشافعي أخذ ورل وال انه لاق 


رجعی ۰ 
۶ وعرو »)€ ( 
ولكنقال : إنه يحرم الوطوة . 
فهم اتفقوا على أن هذا الوطىء حرام . 


آما عند نا فلآنه طلاق باين . 


ر و 


ر ١‏ ) وکذ ا بقية الكنايات مثل ال 2 بريه a‏ 
( ۲ ) هو رآی سید نا عر رضی‌الله عنه وابن مسعود . 
آنظر شرح‌العنا ية بپامش‌فتح القد یر : ۶۰/۲ 
(۳) هم عامة الصحاية : آنظر شرح العنابة بپایش فتسح 
القد بر : 1۰1/۳۲ ۰ 
( > ) ولذ لك جعل الرجعة بالقول لابالوطی ود واعیه 
آنظر مغنى السیم تشر المنهاج لاخطیب الشربینی ‏ : 
.‘TTY/Y‏ 
وأنظر تحریم الا ستمتاع بها فى المجموع : 2-۹۷۲ 


) ۷۰ ( 


وعنده - وان کان‌طلاقا رجعیا - ولکن‌الوطی حرام 

دل على أن هذا الا جماع غير ثایت ولا حجة . 

ولأصحاينا - رحمهم الله أنّالدلائل التىعرفنا بها کون 
الأجماع حجة مطلقة لايوجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف» 
وبين اجماع لم يسبقه » ومن ادعی الضد فعليه الدليل » وآنه 
لو جاز وجود الاأجماع منالتابعين جملة وخرج الحق جن - 
لجاز خروج الحق عن‌القرون الا خر بعد هم فيؤدى الى جسواز 
بقاء الامة على الضلال آید اءوانه خلافٌ النض‌والمعقول على 
ما بين ؛ 

ولان الصحابة إتفقوا : عى أنه لا يجوز للتابعين 1 يقلد وا 
الوا حد 7 ال (۱) 

بل اتفقوا على وجوب الاأجتهاد عليهم في طلب الصسواب 
فى أحد القولين والطلب لجل الاصابة - فكان هذا اجماعا 


منهم على إصابة الحق فيما اختلغوا عند ET‏ 


() لآن المجتهد لايجوز له أن يقلد مجتهدا مثله بل يجب 
عليه أن يجتهد لا ستتباط الحكم . 

(؟) امل ا كرا التابعى عا ا غت با عك رأبى الصحاية 
المختلفين انما يأخذ بالحكم لكونه حصيلة اجتهاد منه 
وتحر للصوا بلا تقليد! لفريق من‌الصحابة الذ ین قالوا 
بما وصل اليه اجتهاده . 


( ۰۰ ۷) 
فسن قال:ان اجماعپم" آلایکون حجة - بعدما طلبوا وذ لوا 
مجپود هم فى ن لك ولا طریق آقوی فى الا صابة من اجماعهم عليه - 

فقد خالف اجماع الصحابة اا 5 

و تیم لما حرموا عليهم التقليد وأوجبوا عليهم الاأجتهاد 
فقد آقاموا مقام أنفسهمفى حرمة التقلید ووجوب الااجتهاد . 

ثم هو متی أجمموا فيا اختلفوا فيه على أحد القولسین 
المختلف فيهما: يصح اجماعپم ویکون حجة فکذ لك اجماع سین 
یقوم مقاسهم ويثل” حالهم . 

والمعنى الجاسع بينهما : أن ت الا خان ولیس 
لعينه بل لأصابة الحقهوا جتماع الكل 4 طريق اصابتهم ؟ 

ا ا ١‏ لجبعوا على وجوب الاجتهاد طيهم لاصايسسة 
الحق فيما اختلفوا فيه . 

وان! أجمعوا على ذلك؛لم يكونوا مصییین للحق ولا طریسسق 
للاصابة سوى هذا 2 

فان فى اجتماعالآراء رأى كل واحد منهم موجود لو انفرد۶ 
فيكون هذ ۱ إجماعا منهم على آن الله تعالى كلفهم مالس 
فى وسعهم . 

وهو خلاف الشرع والعقل . 


۰ ) فى ب (. جماعتهم‎ )١( 


(Yo7) 


قولهم_: لو كان المخالف حيا لا يكون اجماعا : فكذا اذا 
کم یداه اس روا 
قولهم : انما لایکون اجماعا لالعینه »ولکن لد لیلسسه - 
وهو قائم فى زمنالتابعين - فهذا سنوع ء فاته باجماع التابعين 
على أحد هما تبي نأن الآخر ماکان حقا وماهو دليل عتده 
كان یه ایس تال ۽ لآن الدليل لا يظهر خطؤه أبدا بل 
يتقرر بمضى الزمان . 
فا الف ول !"وس اند تل قى توطلان کون 
دلیلا على أله شمه ء 
. قولهم_ : فيه تضلیل الصحابة - لیس‌کذ لك »بل فى 
تخطأتهم من حيث وجوب العمل . 
والتخطأة من حيث الاعتقاد تضليل . 
فأما من حيث وجوب العمل فلي سبتضليل » ان الضلالة 
هو الخطأً من حيث الاعتقاد . 
فما من حيث العمل-فهو خطأ معذ ور فيه من وجهين : 
أحد هنا أن المجتهد فوالشرعيات يجب عليه العصل 
باجتپاده ۰ 


6 3-3 ۰ عو 
(١)أى‏ قياس من غير علة جامعة . 


( ۲ ) فی‌النسخ ( يزول ) ۰ 


(YoY) 
آنا( ' لا يجب طيه الاعتقاد بحقية قوله على اليقين بل من‎ 
۱ یت تال‎ 
وانما عليه وجوب الاعتقاد على الابپام : أن ماآراد الله‎ 
. تمالی سا آختلفنا فيه حق‎ 
واذ ۱ لميعتقد حقية مذ هبه / بطریق القطع - كيف یکون (ب/۱۰۱)‎ 
۱5 ضلالا » حتی يكون تخطأته تضلیلا‎ 
ولان المعتقد : ,اما آن‌یکون‌واجب الوجود » أو مستحيل‎ 
الثبوت.‎ 
فستی أخطا فقد اعتقد ماهو واجب الوجود مستحیل‌الثبوت.‎ 
. و ختلاف الصحابة فى الشرعيات‎ 
)۱۳۹/ وصانبسم / الله تعالی عن الا ختلاف فی‌العظیات ۰ (ج‎ 
. حتی لا ينسبوا الی‌الضلال والبد عة‎ 
فأما فی‌الشرعیات : فمن جملة المکنات العقلية بحیسست‎ 
نوج" ان على جلاف ا جا پیب کان جار وک كن سس تیاه‎ 
: غالعلاف فيه لیس تیاب التضلیل‎ 
وها لان الجيل یبا سا لا یقت ادا الم ينين السك‎ 
تكذ يبّ الرسول - عليه السلام - بأن نکر ماقبت بالتواتسسسر‎ 


حتی یحکم بکفره . 


رب (أما ) لاموجب لها ویکفیه أن یقول : ولا يجب . . 


(۸ه ۷ ) 


فأما !تکار ما هو ثابت قطعا من الشرعیات - با الا جتان 
والخیر الو الع ین ابا ر 
فاذ | کان‌نفس الاتکار فی‌الشرعیات - اذا لم یتضمن تکذ یسسسب 
الرسول - علیه‌السلام - لا یوجب الکفر . 

فالخطا فيه كيف یکون کفرا ؟ ۱ 

فهو الفرق بين الامرین . 

ود سايق ا هذا . وقال :ان دليل 


و © ۳ 


فینتهی الحكم الاول یوجود الثاني . 

كما فى حكم الکتاب وقول الرسول - عليه السلام -فلایود ی 
الی‌الضلال ‏ . 

ولكن ا ا ميف »ان النسخ لايرد فى حكم تایسست 
اا وک فر قا يك غك رول ال الوا یل 
بل بموته خرج الا حکام عناحتمال النسخ » لانه ا ۰ 
ینزل ویحد ث : 


یبا يعرف بظريق الا سحصا فى الشرس :۶ ان شاء الله 


)١(‏ هورآى عيسى بن آبان بالنسبة للخبر المشهور ورجحه ملا على 
القارى فى شرح الفقه الاكبر : ص۸٣٠‏ . 
۷ فانم روفي اليقين على اراق تزاح واکان کر 
کا سای فى فصل حكم الا جماع ص٤٩‏ ۰۱ 

( ۲) يهذا قال الامام السرخسی : ۱ والبزد وی : کشف 
الا سرار : ۰۲۹/۳ 

ع فى الح (قامت اه 


) 
ر؟) ى مب ١‏ (ر مهد 
(© ) فی‌النسخ ( يوصى ). 


) ۲۷۲۵۰۹٩ ( 


وا مسألة الكنايات : فنقول : الخلاف بین‌الصحایسسة: 
أنها يوا أو روا جع ؟ 

ومن قال : انها رواجع قال يحل الوطئ » 

ومن قال : انها بواعن لا يحل الوط . 

والشافعى رجح قول من قال : إنها رواجع. 

ونحن رجحنا قول الآخرين . 

ثم الشافعی قال : بأ نالطلرق الرجعی بيحرم ات 
ونحن نقول : انه و فلم‌یوحد الاأجماع على أن الطسلاق 
الرجعى يحرم الوط »حتی يرتفع الخلاف» بل نقول الطلاق 
البائن يحرم الوطی وهذا حكم مسألة eR‏ يكن اجماعا فیسا 
اا ف ف اتا ا ا ا کانت ا 


لا يجب الحد 4 والله أعلم . 


(۱) كما تقد م فى صی ۱ ۰ 

(؟) لذا تصح الرجمة به ویمقد ماته عند الحنفية هذا اذا كان 
الطلاق رجعيا ‏ ولكن الحنفية يوقعون الطلاق بالكنايات 
بائنا فيحرم الوط“ من هذه الناحية . 

( وهي ال بين ال كله اه ا را 


هنا في ايقاع الطلاق بالكايات هل هو رجعي ام بائن ؟ 


(73ى) 


بیان طريق وجود الاجساع 


فنقول : لوجود الا جماع طرق ثلاثة - 
( ۶ جاح الى 
أحد ها - الااجتماع على قول وا حد بجهة واحد ة - بأن یقول 
جمیع اهل الا جتپاد جواب الساألة طى وجه واحد من الجواز 
» ۱ 4 ۸ 5 ۱ 
( آو الفساد أوالحل أو الط ( 
( الاجساع‌الفعلى ) 
والثانى - الااجتماع‌طی فعل واحد - نحو أن يفعلوا 
بأجماعهم فعلا واحدا . 
والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاأجتباد على 
وذ لك بطریقین : یکون : ۱ 
١‏ . امن 
-١‏ اما بالا خبار عن‌الرضا بذ لك طوعا , اذ هوامر باط لا يعرف 


)١ (‏ فى ب ( والفساد والحل والحرمة ). 


) Y۱ ( 


؟- واما بانتشار قول واشتهارهفيهم ولم يوجد ‏ ممن هو 
١0)‏ ابيع 
تنل 0 - الرد وال نكارٌ فيه وذ لك فى غير 
حال ات۲ ) 
ل التقية 6 
٤‏ 35 مد 
لان اظهارالرضا - فى حال التقية وترك التتكر والرد - 
ا ( ۶ ۱ 
مر معتاد » بل امر مشروع رخصة فلا يدل ذلك على 
الرضا > ۱ 
فلهذ! شرطنا من‌السکوت وترك الانکار زوال التقية . 
ثم قد يتحقق فى مسالة وا حدة الاجماع بهذ ه الطرق كلها . 
وقد یکون‌ببعض هذ ه الطرق . 
وقد یکون‌بطریق واحد . 
8 لا خلال فی وجود الا جماع وانعقاد » بالقول والفصل 


والرضی بطریق ۳ 0 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( سبیل ) فزد تالباء »لا ستقامة الکلام . 


> د” 0 > 
O‏ .من E TE‏ 
) ۳ قفي النسخ : * التكير ” وألصواب 1 ائيتدا 


(ع ) قال الله تعالى لا یتخنر اون الكافْرِينَ تلا من دون 
لو وس فعل د لك ی اللو في ی إلا ا 
58 قا ویحذ رک الله تفت “وال الله ادص آل‌عمران ۸ ۲ 
فقد رخص الله للمؤمنين اتخان الكافرينأولياء فى حالة الخوف 


سم 
E‏ 7 

ره ) ان لم يذ كر خلاف عند الاأصوليين الا فى الاأجماع السكوتى . 

(ب) أى يخير عن‌نفسه أنه راض بهذا الحکم . 


۷۲۲۱۲ ( 


فاما الرضا بالسکوت يعد انتشار الخبر واشتهاره سسسسسع 
زوال التقية هل یکون اجماعا ؟ سواء كان فى عصر الصحابة 
أو فی کل عصر ؟ ۲ ,پنظر : 1 

اما ان ع كانتا ال اة ن ماعل الا تیاب > 

آو لم تكن . 

فان‌لم تكن من المسائل الااجتباد ية » بل من العقليات 
المبنية على الدلیل القطمی - فلا یخلو . ۱ 


۳ يقال : إن ابا هريرة - رضى الله عنه - أفضل » 
ء( ۲ 
وجد من واحد قول واشتهر تین تا ولم بحا 


(۱) فى أوج ركان ). 

(۲) هوانس بن مالك بن‌النضرالااتصاری الخزرجی» خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واأحد المکشر منالرواية عنه قد مته 
آمه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشسر 
سنين دعا له رسول الله صلى اللمطيه وسلميالبركة وكان 
له بستان يحمل الفاكهة مرتین‌فی السنة كن مس سرد 
ویقو ل هو دفنت من صلبی - غیر ولد لدي ما گة وخمسة 
وعشرین » توفي ود فن‌فی البصرة سنه ٩۰‏ وقیل ٩۱‏ »وقیل ٩۲‏ ۰ 
الاصابة : ۰۸/۱ 


(NIY) 


الرضا بذ لك القول المنتشر ء لاانه ا معرفة 
ذلك فلا يلزمهم ( ان / منكر آم لاء وانما يلزسهم الانکار (ج/ه١١)‏ 
اداع ذلك بت الالال يريم | النظر فى كوت ماس راز 
جاز أن لا ينظروا فلا يحصل لهم العلم بكونه منكرا » فلا يلزن هسم 
انكاره . 
وان | کان الامر كذلك ‏ فلا يبعد آن‌یترکوا إنكار مالم يثبت 
كونه منكرا عند هم فلايكون سكوتهم عن الرد والااتکار دليل الرضاء 
فاما اذا کان فى تیان ی كنيف شو وا ر 
قول البعض فى الجواب وسكت الباقون ولم يرد وا عليهم - یکسون 
سکوتهم تصوییا ورضا بذ لك الحکم ۶ لانه لو كان خطاً لكانواقد 
أجمعوا على ترك مايجب عليهم من انکار المنكر- والله تعالسسی 
مداح أمة النبى - صلى اللمطيه وسلم - بالآمر بالمعروف والنپنسی 
عن المتکر وشهد لهم بذ ال 
فلا يجوز ترك النهى / عن المنکر من جماعتپسسیم ‏ (ب/۱۰۷) 
فیود ی الى الخلف فى خبره وشهاد ته : تعالی عن ذلك ؛ ۱ 
ولا ته اذ | كان خط ولم يرد وا بفقد وجد الااجتماع طی الخطاً 


والمعلال:: 


١ (‏ ) مابين القوسين ساقط من ب. 


(۲) فی ب( وانتشسرا ) ۰ ر و 
0 3 رمل عور ع" > ۱3۳ ۶ و ور اوه 
(۳( بقوله تعالى ر كنتم خير امة | خرجت للناس » تامرون بالمعروفو 
ه مه م و ده ردك 


2ه ی ر ۳ 
وتنهؤن عن المنكر وتؤمنون بالله) آل عران ٠1١١١:‏ 


(YI) 


والثیی ت صلی‌الله عليه وسلم < قال  :‏ لا جع اسي طسی 

فلالة ‏ ی ما تقررن e‏ 

فما ۱۵۱ كانت المسألة اجتهاد ية - بأن كانت فى الفروع 
الک .هئ جن باب العتل ت دون الاعتقاد د فعلی: قول 
هل السنة ومن قال : ن المجتهد یخطی ويصيب فى الفسروع 
ET‏ ا والجواب فى المسآلة وا 

ان الى ادا كان ادا لولم يكن القون ال سر 
فن انمق قي ا يكون خطا » فلا يحل لهم السكوت 
وترك الاأنكار » فیکون السکوت دلیل الرضا ویب هرد 

واما على قول من‌قال : ( إن ن کل مجتهد, وم ديت )لاخطفوا” ١‏ 


فیسسه 


۰ * 


NAS ۷ >۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) فی ص ۷ , ۰۸ 

(۳) جواب ( اما ) . 

(ع) وجه الشبه بينهما أ ن الاعتقاد ية ألحق فيها واحد وهنا 
الا اة اله فا راط ی هت الا تاش 
يكون سکوت بقية السجتهد ين يشير الی‌صحة قول هذا القائل 
وعدم إحتمال الخطأ فلو ظنادان الحق قذ یکون أكثر سن 
واحد لا حتمل سكوتهم أنّ هناك قولاً حقا ثابتا غير هذا » 
وهذا الذ ی سكتوا عليه حق آیضا وهو جائز ومستساغ لذ لك 
المجتهد فقط . 

(ه) وبهذا! قال الشیرازی فی‌التبصرة ص۱٩۳‏ وا ختاره الا ستاذ 
أبو اسحاق : ها 4 زیمت ات الا سفرايني 
أنظر ارشاد الفحول ص > ۸ . 

ب" لني رامتموا) 


)۷ ۲۱۰۵ ( 


فقال بو علی‌الجباتی" ؟ یکوناجماعا اذا انتشر القسسول 
فيهم ثم إنقرض العصر - فهو مثل قولنا الا أنه جعل مد ة التأسل 
انقراض العصر . 
( ۲ 


ع (۳) ۰ 
ش وقال اينه - ابو هاشم - بانه لا يكون اجماعا » ولكنه یکسور 


3 


حه ۰ 


5 )€( ا 
وقال ابو عبد الله : لا يكون اجماعا ولا يكون 


وروی عن الشافعی - رحمه الله ى أنه قال : لاأقول 


)١(‏ أنظر رآيه فى المعتمد ۲ ۸۳ وهو رواية عن أحمد واختاره 
ابنالقطان والرویانی وصححه الرافعی واعتبره الشورازيٍ 
فی‌اللمع أنه المذ أنظر ارشاد الفحول ص رواللسع : 
ص ) ۰ 

( ۲ ) فى مسألة اشتراط انقراض العصر صر 4٠‏ ۷ . 

( ۳ ) أنظر رأيه فی‌المعتد ۰۳۳/۲ وهو أحد وجهى قول الشافعی 
وبه قال الصيرفي وا ختاره الا مد ی ۲ 1 رشاد الفحول صم . 
واللمع ص و ع والاأحكام للامد ی :۱ / ۳۹۵ . 

( > ) هو الحسی‌بن على بن‌ابراهيم أبو عد الله » الملقب بالجمل : 
فقيه من‌شیوخ المعتزلة كان رفيع القد ر مولد » فى البصره ووفاته 
فی‌بخد اد له قوة عجيبهة فى التد ریس بسن که ال بان والا قرار 

. والمعرفة والرد على الراوند ي والرد كياد توفى E‏ 
الا علام ۲ !۰.۱ 

(ه) المستمد ۲/ ۳۳۲و وهو قول د اود الظاهری وابنه والمرتضی 

وا ختاره امام الحرمین وقال إنه ظاهر مذ هب الشافعی وا ختاره 


الغزالی والرازی : آنظر البرهان : ۰۷۰۱/۱ والتبصرقتی۲ ۰۳٩‏ 


والمحصول : ق ۲۱۵/۲۱ »والمنحول : ص٩‏ ۳۱ وارشاد 
الفحول : ص ۰ 


(Y7171) 


انه | جماع ولكن أقول لاع فيه خلا تحرزا عن احشال الخلاف 
إحتیاط ( ۱( 
وجه قول سن‌قال انه ليس باجماع : ماروی عن عر - 
رضى الله عنه - أنه شاور الصحابة في برا ¿ الغنائم بعد القسمة: 
EA E‏ لناب حد ثت فی ثانى الحال ؟ 
فأشار القوم الى الامساك . 


١ (‏ ) شهذه أربعة آراء فى الأجماع السکوتی وهناك آراف أخرى 
ذکرها الشوكاني فی‌ار ا ا E‏ 
م-انه اجماع أن كان فتيا لا حكما : وبه قال ابنأ بی هريرة 
| -انه اجماعانٌ كان حكما : وبه قال أبو اسحاق المروزى . 
۷ انه اجماع ان وقع فى شی يفوت استد راكه من اراقةرد م أو 
استباحة فرج والا فهو حجة : حکاه الزكشي . 
۸- هو اجماع ان كا نالساكتون أقل من القاظون : قاله أبوبكر 
الرازى . 
- انه اجماع آن‌کان فىعصر الصحاية والافلا : قاله الماورد ي 
فى الحاوى والرویانی فى البحر. 
. ١-إنه‏ اجماع أن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه , 
وبه قال إمام الحرمين . 
۱ ١-انه‏ اجماع بشرط إفادة القرائن بالعلم والرضا : وا ختاره 
الفزالی فى المستصفی 
حجة قبل استقرار المذ اهب لا بعد هاءفانهلاثر للسکوت 
وبه قطع الشیخ آبو اسحاق الشیرازی وغیره وا ختاره الغزالسی 
في لول . 
 . )۲(‏ التعبیر بقوله : أنه يقسمها بینهم أو يسكها:اصح . 


(YY) 


وکان علی یک رضى الله عنه - فيهم وهو ساکت ۰ 
فقال : ماتقول یا آبا الحسن ؟ 


قد تكلم القوم . 
قال و ال 
١0‏ 


وروی فى ذلك خبرا عنالنبى - صلى الله عليه وسلم - 
ولو كان السکوت حجة لا کلفه با لتکلم مع سکوته ۰ 
وروى عن عد الله بن عباس - رضى الله عنهما دالو كحسان 


سس و سب ( ۲ 
لا يرى العول ف ىالفراعض وکان يتكلم فيه فقيل له الا تذ کر مع‌عمر - 


)١(‏ لم أعثرعلى هذا الاثر بهذا اللفظ وبپذه الصيغة وانسا 
عثرت على الرواية التالية التى يرويها البيهقى فی‌السنن 
الکیری:۱ ۲ ۳۵ . 
روی عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بنالاارقسم : 
أقسم مال السلمین فى كل شهر مرة » أقسم سال 
السلمین فى كل جمعة مرة » ثم قال : أقسم بي تالمال 
فى كل يوم مرة . 
فقال رجل من القوم : ياأميرالمؤمنين لو أبقيتفى مال 
السلمين بقية ثعد ها لنائية »أو صوت يعنى خارجة . 
قال : فقال عمر رضى الله عنه للرجل الذى كلمه : جرى 
الشيطان على لسانك : لقئني الله حجتها ووقانى شرها 
N E E‏ للدي سي ام 
طاعة لله عز وجل ورسوله صلی‌الله‌علیه وسلم . 


(۲) آی الا تعلن: فتواك هد ه لعمر. 


)۷۲۱۸( 

بت الله میج ۰ فال : درته‌اوفي یت وه و ۱ 
دل آن‌السکوت لا يكون حجة . 

والمعنىا فى السألة - وهو أن السکوت محتمل فى نفسه: 
يحتمل أن ( کر "الکو تقية وخوفا - كما روينا عن ابسن 
انيما . انما 5 

ويحتمل أن يكون السكوت منالبعض ؛ لانهم لم يتأملوا 
فى المسألة لكونهم مشغولينبالا جتهاد أو سياسة الرعية . 

ویکون الجواب عند هم بخلاندگ. 

ولاته يجوز أن یکون المذ هب‌عند بعض‌الساکتین : أن 
المجتهد فى الغروع مصيب على كل حال فیکون‌القول المنتشسر 
صوابا عند ه في حق أولتك المجتهد ين ؛ فلا يجبعليه الرد . 

كما 1 ن القاضی اذا قضى فى مساألة مجتهد قينا سيان 
واحد منهم وسكت المخالفون - لا يكونسكوتهم دليل الرضا 
والاأجماع ء لاانه يجوز لهم السکوت فى هذ ۱ الموضم » لاجنا الامز 


أن قضاء القاضى فى فصل مجتهد فيه جائز. 


١ (‏ ) آنظر رآى ابن عباس فى عدم العو.ل منروايات متعددة فى 

المحلی لابين حزم ۲/۹ الا أنه ذکر قوله : هبته ۔ أى 
۱ 3 و 

قفرت يفلا تست قول الصف درت : 
وقد صحح النقل عنه / وأنظر تلخيص الحبير ٩/۲‏ وقد | 
قال : كشف الا سرار عبد العزيز البخاري:۲ / ۲۳۲ : 
RE 0‏ اين عاس منعتني د رته ففسسیر 
صحیح » لأنهم کانوا یناظرون ولا یپابون أحدا من اظهار 
الحق ) . 

(؟) ساقطة من ب . 


(؟) فى ص ۷۰۱۷ ۰ 


۲۷۲٩ ( 


ا تدای ا تا اسف 
المجتهد أكبر سنا منه واعظم حرمة وآقوی فى الااجتهاد واعلم منه» 
وان كان هو من آهل الا جتپاد 

سس والاتکار 4احتراما له » وا بقوله 


۱1 الى سس 
أا ر )ج/۱۳1( 


وهد ١‏ وان كان حائزا ‏ عند أبى حنيفة وایی پوس سف 


۳ 
رحمپما الله سر ی 


وطيه أن يجتهد وان كان اصفر سنا منه اذا كان من هلل 
الاجتهاد . 

وربما يجتهد فیکون‌قوله مخالفا لقولهم فلا ينعقد الاجماع 
طن فول مي رة الله لمات 

ويحتمل - أيضا - أن الخلاف وجد من البعض لكن 
لم ينقل اليناء لكونه أصغرهم وظهر قول الاکابر . 


(۱) فی‌النسخ ر ابپاما ) . 
(۲) آی لثقته بهذا السجتبد آغذ یتهم نفضه مان راه فسیر 
بسن له "ان ا ما فوین برأى هذا المجتهد ءفترك الا چتپاد 
على ا الاساين: 
٣ (‏ ) بعد متابعة د قيقة فى كتب أصول الفقه الحنفی المتوفرة 
لدى لم أعثر عى هذا الخلافكبل الذ ی وجد ته عند الشيرازى 
0 ة ص؟ . > واللسع ص١‏ ۷ والغزالى في المستصفي ۳۸/۲ 
ن القاعل بالجواز هو الامام أحمد » واسحاق وسفيان 


الثوری . 

أما محمد بنالحسن رحمه الله فقد نقل عنه جواز التقليد 
طن هو عم منه وعدم الجواز لمن هو مثله . 

هذا اذا كا ن لم یجتهد في‌الساألة . 

ا اجتهاد دفلا يجوز اجماعا . 


)707( 


واذا احتمل هذ ه الوجوهوفلا يكون حجة . 
وأبو هاشم يقول : سم أن هذا ليس باجماع لمان کسسروا : 
فالعلماء يحتجونبالقول المنتشر فى كل عصر اذا لم يعرف 
له مخالف . 
واجماع الامة حجة »فعرفنا با جماعهم على الا حتجاج 
بمثل هذا على أنه حجة - ات ۲۱ 
كما أجمع السلف على الااحتجاج بخپر الواحد ؛ فیکون 
وان ی یی سره ار رل باعل وت هه :۱ 
ا سي كنال اه الحا 2 عو لاله اه اللسان مرن + 
أما لارا 8 فلأن أسماء الأجناس » والانواع » والأعيان 
بلغت الينا بالقول المنتشر والسکوت منالبااقين لها بالنطسق 
ع کل اغد 2 
وهو اسم الأنسان لبنى آدم »واسم الحيوان لكل 


دی روح » واسم الابل والبقرة والغنم . 


CE‏ هام ان هه افعتسا 
أو قالها المجتهد وانتشرت ولم يظهر مخالف له » بل 
للأجماع علی‌القاعد ة - وهی ان کل حادثة يقال فیپا 
أو تفعل من قبل المجتهد ولم‌ینکرعلی ذلك القسسسول 
أو الفعل أحد ‏ فهى حجة . 

(؟) أى دلالة اللسان . 


(؟) فی‌النسخ ( بلغ ). 


۷۲۲۷۱ ( 


وکذ | هذا العین‌لحم » وهذا خبز » وهذ اما* » وهذا 
نار »من شسرط النطق من كل وا حد وآتکر الا جماع بالا ستفاضسة 
وسکوت الباقین:فقد أنكر / کونه انسانا وحیوانا ويجب أن بتکرج (ب/۱۰۸) 
فى تسمية اللحم والخبر والماء م لما آنه لم یسمعه من كل 
واحد سطقا . 
وهة | مما يرد ه العقلاء كلهم , فكان هذا اجماعا منهم 


2 


طى :أن الااجمام - من حيث القول - فى الاحکام ليس بشرط 


ضسرورة ۰ 
وأما المعقول_: 
(۷) 


تهو أن القول المنتشر مع السکوت من الباقين! جاع 
صحيح فىالحكم الذى يرجع الى الاعتقاد فكذا فىيالشرعيات 
لمعنى جامع بينهما - وهو أنالحق واحد »فاذا كان عنده 

5 9 

آن‌القول المنتشر خطا لايحل له السكوت وترك الرد فكذا فى 
الفروع ۰ 

)۲( ۰ 

هذا على قولنا . 


ر«) الم (ومی) 

(۲ ) وهو أن کل مجتهد قد يخطئ » وقد يصيب فى الشرعيات 
وان‌الحق عند الله تعالی واحد كنا سیأتی فی بيان 
أحوال المجتهد ین ص۱۳۷ ۰۱ 


۷۲۷ ۲ ( 


فما على قول من‌قال : ان کل مجتهد مصیب فیجسب 
أن ب نكذلك! ۲۲ ؛ لأنه وان كان عند هم : ا 
مصيب فيما أدى اليه اجتهاده » ولكن سم هذا لايرضى 
كن تیف ينوك اتمه قزل ل 

بل اج افیه خلافه ويدعو الناس‌الی معتقده 
ویناظر مع خصه + لو لم یکنذ لك اعتقاد هم وقولهم ‏ لظهسر 
خلافهم وانتشر » اذ | لم یکن عن تقية . 

وان | کان‌لهم خوف وق ع الاظها زنط یر سبب التقية 
لا محالة . 

ولما لم يظهر سيب التقية ولا الخلاف منهم لذ لك القسول 
المنتشر - دل آنهم رضوا بذ لك قولا لهم . 

والجواب عن كلماتهم : فلا حجة في حد يث عمروطسی 
- رضى الله عنهما - فانه یحتمل آنما سكت على - رضى الله عنه - 
للتآمل » ولابد للتامل من زمان » وآد ناه الى آخر السجلس. 

ويحتمل ماقلتم - فلا يكون ع ۱ ولآن ذ اك من باب 
الفاضل وال فضل : لمن باب الجواز والفساد ؛والحل والحرمة » 


(۱) وهو آن‌السکوت من‌الباقین آجماع صحیح . 

( ۲ ) لو قال (يعتقد ) لکان‌انسبب مع قوله يدعو ویناظر . 
(۳) کالخوف من‌الاذی أو غير ذلك . 

( > ) لان‌الدلیل اذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال . 
رم ) آی قسم الباقی آفضل»وآبقاژه لنائبة فاضل . 


(YY) 
لکل‎ 1 i o مه‎ 
والسکوت فى مثله جائز فى الجملة ياعتبار الحال ولا کلام‎ 
۰ فيه‎ 
4 
واا الخلاف ف ىالباب الذ ی لا يجوز السكوت عنه بحال‎ 
. اذا كان الامربخلافه‎ 
وآما حد يثابن عباس- رضى الله عنه - فهو اهل ؛‎ 
لاان عبر - رضى الله عنه - كان آلين لقبول الحف من غيره فكيف‎ 
. يخاف من عمر - رضى الله عنه فى اظهار الحق‎ 
الأ ير أنه عالق صرت رش الله عن فى سا فل اخ‎ 
۱! ولم ينهه عنن لك ؟‎ 
عد مس اا‎ 5 
: بل روی عنه انه قال له : عسصی ياغواص‎ 
وتآويله : أنه سکت عن‌المعارضة معه احتراما له لكبر سنه‎ 
والسكوت عن المعارضة - في مثل هذا مع اظپار الخسلاف‎ 


فى الجملة - جائزيل هو الستحب . 


١ (‏ ) ان فى بعض الا حوال یکون النفضول أفضل وبالعکس. 

(۲) كيف یکون‌هذ ۱ وهو الذ ی قال : احير فیکم ان سس 
تنوه ين گنه الحق وا خير فى ان لم اع 
وهو الذى رد تعليه امرأة وهو على المنبر حیتما نهى الناس 
عن‌المغالا تفى المهور فقالتله : يعطينا الله وتنعصنا 
لا متفه تمالی  :‏ ایا سار | 


فقال : اللهم عفوا کل أحد أفقه من عبر . 


(YY) 


1 (۱) 
ومان كره من وجوه 


الا حتمال فيد خل فى 9 السکوت 
وترك الاانكا »ولكن لا يحتمل فى موضع الخلاف ي لان الكسلام 
فيما اذا مضت مدة التأمل ۽ حتى شرط بعضهم انقراض العصر/ ( ج/۱۳۷) 
E‏ مد ة التأمل »> وگذ | فى غير موضع التقية والخوف 
وکذ | فى موضع عم به البلوى فلا يتصور أن لا يشتهر فيه الخلاف . 


فأما فى حادثة لميعم بهاالبلوى فلا : والله أعلم . 


ر ١‏ )هو احتمال السكوت تقية أو خوفا : أو السكوت من‌البعسض 
للتأمل أولا نشغالهم بالرعية أو لاان الساكت سن يقول 
يان المجتهد مصیب‌فی كل حال . 

ر۲) أى لا السکوت الحاصل مع سألة فيها خلاف. 


(۳) فی : ب (فمضي ). 


(٠ه‏ ب“ ا /ا) 


فى 
بیان السيب الداعى الى الا جماع الحامل عليه 


قال عامة العلماء من رات ی إن الأأجمساع 
لاينعقد الا عندليل قطمي - كالكتاب » الد الات ۰ 
وعن دلیلی راجح فيه شبهة العدم ‏ نظير خبر الواح د 
والقياس ونحوهما . 

فثنا !۲ لا ینمقد من غير دليل ظاهر فى نفسه : من الپام 
وتقلید » ومیل الطباع . 

وقال ت بأنه ينعقد عن توفیق - بأنيوفقهم الله 
تعالى لاأختيار الصواب ويلبسهم الى الرشد:بأن يخلقفي هسم 
لما ضروريا بذ لك . 


3 
وقال عامة أصحا ب الظواهر والقاشانی 1 أن المعتزليا ؟ 


)١(‏ به قال البزد وی ءوالشيرازي » وابن قدامة » وامامالحرمين 
والغزالي »والسرخسي »وأبو الحسين البصري . 
أنظر : كشف الأسرارم؟/ ۲۳ والتيصرة :ص ۲۷۳ »وروضة 
الناظر :صب ب والبرهان : ۰۷۱۸/۱ والمستصفى : ۰۱۹/۱ 
وأصول السرخسی : والمعتند :۰0۲۳/۲ 

( ۲ ) لو قال : فلاينعقد لكان یدمع رما هنا . 

٣ (‏ ) نسیه آبو الحسین الیصری الى موییی‌ین عمران : المعتمد ۰۲۱/۲ ۰ 

(») هو آبو بكر محمد بن اسحاق الفاشانی داودي المذ هب 
توفی سنة . .م ؟ له اصول الفتيا م هد ية العارفین ۰۲۰/٩‏ 

ره ) أنظر المعتد :۲/۲ وهو ری دواد الظاهری » والشهجة» 
ومحمد بن جریر : أنظر کشف الاسرار : ۲۲/۲ »التبصرة: 
ص ۰۳۳۲ 


۷۲۷۲۱ ( 


بأنه لاينعقد الا و ١‏ لا ينعقد e‏ 
الواحد والقياس 

وقال بعض أصحاب الظواهر 7 بأنه ينعقد عن خير الواحد 
دون الاجتهاد بالرأى : 

E al 5‏ ال سس م 
خبر الواحد والقياس . 

فأما فى موضع الكتاب +والخبر المتواتر- فالحكا مت 
بهما فلا حاجة الى الاجماع . 


وجه قول من قال : انه ينعقد الا جماع عن توفيق »والهام : 
کن ¢ 7 1 5 
أن الألهام وخلق الله تعالى العلم بطريق الضرورة -من جملة 
الجائزات الا أن فى حق الواحد الاأحتمال ثابت وترجح جانسب 
العد م باعتبار العادة ۰ 

1 تری : أنه حجة فى حق رسولنا - صلی‌الله یه وسلم - 


لارتفاع الا حتمال . ؟! 
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١ (‏ ) لو قال ولا ينعقد لكا نأوضح؟ ۰ رز درحرمت. لر صا . 


( ۲ ) هو رأى ابن حزم : اللأحكام فى أصول الأأحكام : > ٩۵7‏ وا' © 

٣ (‏ ) عبرعنه ابن الهمام بقوله : ( وصرح متأخر منالحنفية أيضا : 
ينغي قطعية المستند فى الشرعيات) تيسير التحرير؟ / ۲۰۷ ۰ 

)<( الياء زائدة أو تس كال بع اعد كاد كرا افر 
من مره . 

(ه) فی‌النسخ (الحكم ). 


) ۷۷۷ ( 


واذ! آجتمعوا على ذلك وقد قام الدلایل السمعية على 
كون الجاع حمة :وان المع اتيت على القطا داطم انیم 
ألهموا بذ لك ووقفوا عليه . 

ألا ترى : أنه ينعقد بالقیاس » وخير الواحد وهو د لیسل 
بت E E‏ 

لکن ترجح جانب الثبوت » ثم یزول الا حتمال بالا جساع 
فکت لك هدا ١ ١‏ م 

وجه قول أصحاب الظوا هر : وهو أنه قام الدليل 9 
آن‌القیاس وخبر والواحد ليس 58 د فکان‌مد ار الا جمساع 
لق ابي مجو و ی ما و اماما أن سنا 
لاينعقد الا عن دليل »ولا ينعقد بالالهامء والتقليد » فيكون 
الا جماع‌بنا* على هذ! الأصل . / ويرجع الكلام اليه ولأن الاجماع (ب/۱۰۹) 


الذ ی هو ححة - هو اجنام اتا بالد لا تل" السمية: 


[فرا) 

( ۱ )ساقطة من ب » ج . 

(۲) أى عند آصحاب الظواهر. رز ند 

( ۳ ) هو رآی عامة آهل‌الظاهر والقاشانی » اما أبعضهم بایسی 
الحسينفا نالقياس ليسبحجة تما خبر الواحد العدل 
فانهيوجب العلم والعمل عند هم / أنظر الأحكام: ۰۱۰۷/۱ 
و ۰٩۲۹/۳‏ 

( >) أى الا جماع . 

(ه) أى ثبت بالدلا على السمعية : أن الاأجماع الذ ی هو حجة 
اتفاق كلالعلماء . 


(5لا/ا) 


وصم هذ | ثبت بالدلا كل السمعية کون الا جماع حجة 
وال ۱ آن المراد منه هو الا جماع الذ ی ينعقد عنالقهياس 
وخبر الواحد , ۽ لأن في انعقاد ه فائدة ‏ 0 الحكم 
قطعاء لانه لا تيقن في فود انم ب أن تا 
إنما عرف حجة بطريق الكرامة لهذ ه الامة لحاجتهم الی‌ذ لك ؛ 
آن النیی - صلی‌الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء . 
ومتی وقعت حاد ثة لیس فيها نص قاطع وعملوا یی 
بالاأجتهاد - وهو محتملللخطأ وجاز آن‌یکونوا على الخط[ٌ - 
كان قولا" لخروج الحق عن جميع الامة » وانه لا يجوز وتسس 
الحاجة الى / تجد ید الرسالة ولاوجه اليه ء لاأخبار الله تعالی 
بکون رسولنا خاتم الاأنبياء فصار الاجماع حجة لهذ ه الحاجة. 
ألا ترى : أن اجماع الامم السالفة ليس بحجة م م 
لا حاجة اليه,لوجود الدليل القاطم - حال حياة بس لهم 
وبعد وفاتهم - لتجد د الرسا ا ولپذ ! لا ينعقد الاأجمساع 


فى حال حياة الرسول - صلی‌الله عليه وسلم بلانه لا حاجة. 


(۱) فی‌النسخ : (دل ). 

(۲) فی‌النسخ + (بها ) والاصح ماد كرتا لعسوده الی 
القیاس وخبر الوا حد . 

(؟) ( فیها ) ساقطة من 

(؛) أى آن رسالة رسولهم ليست هی الا خيرة بل ستتجد د . 


(ج ۳۸ ۱) 


(Y۸A°۰) 


و 


وان ١‏ ثبت هذا القول : إن الحاجة فى موضع القیاس وخبر 
الوا حد = دون موضع الا ية المفسرة والخبر المتواتر 6 لا تس 


2 ۱( ۱ 
لم‌یثبت الحكم قطما في احد الموضعين ویثبت فى | لموضه ممع 
(OY (TD‏ ۳ 


الحاجة . 

وجه قول عامة العلماء : وهو أن الدلا ثل التى توجسسب 
کون الا جما ع حجة لا توجب الفصل بين مااذ | کان‌الد اعی دليلا 
قاطعا » أو دليلا ظا هرا ا 

فكان إشتراط الدليل القطعى - تقييدا للمطلق فلا يجوز 

من غير د لبل ۽ 

ولأنا وجد نا وقوع الا جما ع عن‌الرأی والاجتهاد - وهو 
معتبر بالا جماع - فیکون حجة بالا جماع من الا مة > فلا يجوز 
القول یخلافه . 


۳ 2 


اد ي أو الا ازا طى جت اترتا بين 


جلد ة بالرأى حين قال : على - رض الله عنه - ( ن سسكر 
رن و (o‏ 


۳ ۰ 5 دما عم ١‏ و و( 
هد ی وان | هد ی افتری فا ری عليه حد المفترین ) ۰ 


صم > ممم م ر 


١ (‏ ) أى القياس وخبر الوا حد . 

( ۲ ) أى في الآية المفسرة والخبر المتواتر. 

( ۲) جواب اذا ولاداعى لقرنه بالفاء الرابطة . 

( > ) هى شبهة عدم ثبوت الد ليل . 

(ه) آخرجه‌الد ارقطنی عن عبد الرحمن بن‌آزهر: ۱۰۷/۲ وذكره 
ابن حزم فى الأحكام : ۷/ ۰۱۰۱۲ 


۷۲۸۱ ( 


وهذ ١‏ رای » وهذ! الا جماع مقیسد باتغاق الصحاية . 

وكذا أجمعت الصحابة على ابا حة تال آهل 23 بولق ند 
آبی بكر رضى الله عنه - وذلك اجماع عن ا 

حتى قال آبو بکر - رضسی الله عنه ‏ : اميق اع 


الله تعالی 7 " الصلاة والزکاة » فقاس الصلاة على الزكاة 


فى وجوب قتال المنکر لها . 

ولو كان مع الصحابة فى قتال مان الزكاة نص لنقلوه » فا تفقوا 
' على رای ابی بکر - رضی‌الله عنه - وکذ ا فى ابامة آبی بكر - 
رضى الله عنه - وقع لا ختلاف فقال المهاجرون : ( الخلسة 


ص 2 
من قرش ) ۰ 


Ceo یه‎ ۵ 


النقل 0 ثم اختلفوا فى التعیمن » 


(۱) هم من ی عتيفة اصعات سيلية الكذ ان واصحاب الا سود 
انعسي متا وجماعة مالك ابن ثويرة . ۱ 

(۲) آی الزكاة والصلاة . 

(۳) لعل الصواب كلمة (بين ) بدلا من ( من ) اذ تص‌کس لام 
سيد نا آبی بكر الصد يق رضى الله عنه هو : 
( والله لا قانّ من شرق بين الصلاة والزکا ة فا نالزكاة 

حق المال »والله لو سصوني عناقا کانوا ود ونها الى 

رسول الله صلی اللهعليه وسلم لقاتلتهم على منعها ) روا «الجماعة 
الا ابن ماجة / أنظر نيل الاوطار : ۰۱۷۰/6 

)<( أنظر هذا القول فى حد يث السقيفة في الکامل : ۰۱۱/۲« 

( ه ) روى البخارى عن عد الله بن عمر عن النبى صلى اللمعليه وسلم 
ال ( رال ذا نیرت نه لياوع + 
وروی أيضا عن عبد الله بن عمرو ب نالعاصعن معاوية أنه قال : = 


(YAY) 


فأجمعوا على امامة أبى بكر - رضىالله عنه بالرأي وال جتهاد 
وقاسوا الامامة الکبری علی الا مامة الصفری » وقالوا : ان النسبی - 
صلى الله عليه وسلم - رضیه لامور د يننا افلانرضام بورد تا ت ۱۹ 
وقد مه فى الصلوة فلا تؤخرهفىالخلافة . 

فصح ماادعينا من الااجماع 

وما واما المعقول : 


١‏ £ 2 يو ليا 
نبل" آنه : لایخلوا : ابا ن آتکروا وجود الا جاع آو کونه 


هه ۰ 

فالا ول : باطل »فانه عبارة عن ( 0 ان 
أهل الاأجماع على حکم واحد بجهة وا حد ة والکلام فيه . 

والتانی باطل ‏ لقیام الادلة السمعية على کون الا جساع 
حجة » 

واما دعوى الا جماع من غير دلیل - سوی الالهام والتوفييق 


ا 


= (سمعت رسول الله صلی الله طبه وسلم یقول: ن ن هذا 
الا سر في ی انی ا لا كه الله طی وج 
ماو الد اه 
أنظر البخاری :/ ۰۱5۵ 

۰ ) فى النسخ ( وهو‎ )١( 

(؟) هنا کلمة ( آجماع ) زاعدة فى : ب. 

(ع) فىالنسخ : رباطل ). 


(YAT) 


اال فرعم ذخ اال ا 
صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول الا عن وحی ظا هر أو خفي ۰ 
أو عناستنباط من التصوص‌فالامة أولى » 

ولأن الاأجماع انما يكون من العلماء وأأهل الد يانة ولا يتصور 
م الا جتماع على حکم من أحكام الله تعال ی جزاما 1 ا 
أو بالتحري وتحكيم القلب / » بل بناء عی حد يث سمعوه أومعنى (ب/.١١)‏ 
منالنصوص رأوه مؤثرا في الحكم . 

واا الحكم جزاما » أو بالهوى والطبيعة - فهو عمل أهل 
البدعة والالحاد . 

واما دعوى من قال : ان الأجماع لا ينعقد الا عن‌قیناس 
وخبر الواحد ‏ فباطل ء 

£ ن الاأجماع المبني على الد ال الحا كان سي 
فعلی الدلیل المتيقن أولى ؛ 

ولان الأجماع لیس‌الا اتفاق أهل الأجماع على حکم وا حسد . 
وقد وجد الا جتما ع والا تفاق وارتفا ع التنازع والا ختلاف » الا أن 
سيب هذا الاأجماع ‏ هو الدلیل القطعی من‌الکتاب والسنة 


المتوا ترة والد لیل العقلى . 


6 2 ۳ و وم از 
( ۱) ای بد ون معرفة وتقد بره‌جا؟ فی‌اللسان ماد ۵ جزف e ۲۷ ٩‏ 
رص . و7 5 و 
( الجزف المجهول القد ر مكيلا كان أو موزونا والجزافس 
2 ۳ " موو م م م © ر وص و 
والجزافة والجزافة بيعك الشی واشتر ! و 
بلا وزن ولا كيل ) . 
)۲( أى اد خالا للشی) الى ا اللسا نماد ت د نحت 
۲ ( والنحیّت الد خَيلٌ ف ی القومٌ | 


(VA) 


وسیب ذ لك الاأجماع - هوالدليل المحتمل » 
والمقصود هو الحكم د و نالسبب ۰ 
ومتى وجد الااجماع يجب أن يكون حجة بالدلاعل الموجيّة ‏ 
لکون / الا جماع حجة. (ج /۱۳۹) 
قولهم_: انه لاحاجة : 
فنقول : متى ثبت أنه حجة فالحاجة ثابتة الى مطلق 
)١0) 25 ۲‏ 
الحجة والدلیل » وفى كثرة الدلاتل بتیسرطی الناس 
لیطلبوا الحق بأى دلیل اتفق لهم وأيسر عليهم . 
وذ لك جاگ ز ۰ 
الیس‌آن الله تعالی - شرع ثلاثة آشیا* کفارة فى بسسساب 
۲ 
5 ۳ 
ولا نا وجدنا في حاد ثة واحد أ 6 الکتاب »وا خبر المتوا تسر ۰ 
5 
5 (ه) 


۶ 1 
ولاان أكثر مافى الباب أنه لا حاجنا ¢ N‏ فيه فاكتدة 


دوع امن ال ليق القطعی والمعتیل . 

(۲) ان خير بين الاعتاق أواطعام عشرة ساكين أو كسوتهسم 

(۳) مثل مشروعية الحج والصيام . 

٤ (‏ ) فى ب : (فكذا). 

(ه) مثل تحريم ربا النسيكة . 

(1) ولا يلزم من انتفاء الحاجة عدم وجود فائد ة فى كث رة 
الأدلة . 


)۷۸۵( 


- وهو ماذ کرنا : من التیسیر والتخفیف ورفم المونة عن 
طلب الحق بالاجتهاد »ولمافیه منزيادة التأکد وطمانینسسة 
القلسب . 

قال الله تعالى - خبراً عن ابراهيم - عليه السلام أنه 
قال : ( رت أينى كيف تي الي 3 لال و ؟ 

قال بلی ولکن ليطمئن یی 0 

وأما فى زمن النیی - صلی‌الله عليه وسلم - ان ينعقد 
الا جماع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيكون الاأجماع حجة » 
وقول الرسول حجة »فیکون حجتين . 

وهکذ ١‏ نقول : فى الامم السابقة : آن الأجماع حجمةء 
كا قلنا 1 ( 


5 


والجواب عن شبهة اصحاب الظوا هر : آنهم إنأتكسروا 
: 4 
کون الخبر الوا حد حجة كالقياس - فالد ليل قاشم عند نا فییسنی 
عليه . 
کی فو ر وف کی ااا ات ف 


سم الا حتمال - فكذ! الا جماع المبنى على القياس. . 


١ (‏ ) سورةالبقرة » آية : ؟ه 

( ۲ ) فی‌النسخ : ( يجوز ). 

(۳) وهو کون اجماع الأمة السالفة مع قول رسولهم حجتين . 
( > ) وهو احتجاجاً بخبر الوا حد وآن لمیحتجوا هم به . 


(YAT) 


وماقالوا : ان الاأجماع لايد له من داعلا ختلاف آراء اشاس 


)١( 0.‏ 7 ۱ 
ود واعيهم فکذ لك » ولكن وجد ههنا داع معايرَ ‏ وهو معنى 
۲ ۱ 


: (؟) 
والكلام فيه وقع . 


(۱) أى نحن نقول بذ لك . 

(؟) فالفائدة من الااجماع تقرير المعنى المراد من الا يسسة 
أو الحد يث 

۳۱ أى في معنى النصوص - وهی العلة - الذدى هدو 
موضع الخلاف . 


(VAY) ۰ 


ع سعد سب 


فی 


۱ العل‌بوجود الأجماع يحصل بالحس 

آم فی حق ا العصر الذ ی ينعقد a‏ 
لهم العلم بحس المع ان! كان الا جماع من حيث القول » 

ویحس الکصر اذا كان الاأجماع من حيث الفعل »حي : 
شاهد وا اجتماعهم على فعل واحد . 

وأما فى حق غير آهل العصر الذى وجد فيه الاجسسساع : 

فهر ١‏ ا اه لاغير ‏ وهو خبر الناقلين اليبسم 
عن الاأجماع السابق . 

قبسم النقل بطريقين بالتواتر » والأحاد 
-١‏ اما بالتواتر : فلنقلهم خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

بكو نالقرآن كتاب الله تعالی‌النزل عليه »وفرضهي ته 


خمس صلوات فى كل يوم وليلة فی‌آوقاتبا »وفرضیه الزكاة 


( 


والحج وصوم رمضان م 
؟- واما بطريق الاحاد ‏ فكثير: 
من لاف : ماروی عن عند : السلمانی : ا تسمال 


ماج أصحاب رسُول الله - صلى اللهعليه وسلم -طی شئ , 


(۱) فی‌النسخ :( حصل ) . 
( ۲ ) فی‌النسخ : ( یحصل ) . 


) ۷۸۸ ( 


1 0 و / 2 55 
كا جتماعهم على الاربع قبل الظهر وتحریم نكاح الا خت فى عدة 
م 7 زر 0 5 


الخ | والله أعلم . 


42 فوت ل ده 
فخ 
بیان محل الا جماع 


) اع 
هو امور الد بن . 


فنقول : محل الالجماع الستفق علي" أ 
فأما أمور الد نيا - نحو أمرالحرب وغيره اذا أأجمعوا علسى 
الحرب فى موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب - هل يجوز لوا حسد 
منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم بعد إنقضاء : مدة التأمل : ؟ 
اختلفوا فيه : 


۳ 2 3 
ی إن الا جماع لا يكون ححه فيه : 


١ (‏ ) لمآعثر على هذا الاأثر فى کتبا لحد يث وقد ذكره الفقهاء 
كاب نقد امة فى المعنى + / ۽ ۽ ه »فی المجموع + / ۲۲۷ وابسن 
الهمام فى فتح القد بر۲ ۰۱۳۲ ۱ 

( ۲ ) أنظر المعتمد 6/۲ والاأحكام لابن حزم ۹ » 
والاأحكام للامد ی : ۰/۱ وكشف الاسرار : ۳01/۳‘ 
والمحصول : جق ۲٩۱/۱‏ واستثنی الرازی ما يتوقف 
العلم بالا جماع على العلم به كاثبا ت الصانع وقد رته عليه 
واثبات‌النبو ة -كما سيأتى استثناء المصنف له فى ات 

(۳) منهم‌القاضی الان فى أحد قوليه » واوا سين 
البصری »ورجحه السمعانی فى القواطع - 
آنظر المعتمد : ٩/۲‏ »وتیسیر التحریر : ۱۲/۳ ۰۲ 


۷۸۹٩ ( 


(۱) 
وقال بعضهم : یکون حجة 


وجه قول الاولین : ان حال الأمة فى أمر الد نیا ليس 
باعظم من حال النبی - صلی‌الله‌علیه وسلم -فی ذلك . 

وقد روی فى قصة التلقیح ت ۳ ا اعم امسر 
00 اه باس 0 

وكذا اذا رأى النبى -عليه السلام - ریا فو الح سرب - 
وعند. الصحاية الرآى يره براجمونه فیه ومون أن الصسسواب 
فى غيره » الا اذا بینآنذ لك عن‌وحي . 

فكذلك الا جاع . 

وجه قل ال خرین ا إن آدلة الأجماع حرمت المخالفسة 
للأجماع من غير فصل بين اران والذ تیا فيجب العمل بها . 
وكذا نقول- فى حق النبى - عليه السلام - فو ی آمر الع رب 


وغيره : ان قال : عن وحى - فهو الصواب . 


)١(‏ هواحد قولى القاضى عبد الجبار »وه قال الرازی »ولا مد ی 
اا »وابن الهمام . 

04 المحصول ج اق ۲۹۲/۱ والأحكام : ۰۷/۲ موتضی 
العضد ۲ / ۽ ۽ ؛ والسحليي على جمعالجوامع 16/5 ١؛وتيسير‏ 
e‏ تاذ كره الا مام الرازى فى المحصول ج ۲ق ۱/ ۲۹۲ 
وهو/ ( لله حجة بعد استقرار الرأي واما قبله فلا ) . 

( ۲ ) أخرجه مسلم ف ىالفضائل :۱۸۲۹/۲ واين ماجه : رقم 
الحددايث إلا»؟ وأأحمد فی‌السند : ۱۲۸/٦1 3۱٦1/٥‏ - 
يغير هذا اللفظ . ۱ 


)۷۹۰( 


/ وان‌قال عنرأي وتدبیر - وان كان خطا لايقرطيه. ‏ (ج/۰ع۱) 

ويظهر الصواب . 
(١)ء‏ ء (۲).. 

اما بالوحى آوباشارة من أصحابه فیقر یه » 

وفی الا جماع بعد وجود ه لا يحتمل الخطا فلا فرق E‏ 
e)‏ ۱ 

ثم على قول من جعله اجماعا : هل يجب العمل به فضى 
العصر / الثانی آم لا  ...‏ كما فى الاجناع‌فی أسسور (ب/۱۱۱) 
الدين ؟ 

ان لميتغير الحال : فكذلك . 

3 50-5 (ه)‎ . ww. (De. 

فأما ' أذا تغير الحال بفتجوز لمم المخالفة » ن 
أمور الد نيا مبنية على المصالح العاجلة وذلك يحتمل الزوال 


ساعة فساعة , والله أعلم . 


١ (‏ ) كما فى أسرى بد رءواذ نه للمنافقين بالتخلف عنغزوة تبوك 

(؟) كما حد ث له فى نزوله ببد ر منزلا غير مناسب عسكريا جاعترض 
علی ذلك الما بان المنذ ربن عمرو بن الجموح . فقال : 
يارسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأى والمكيدة مم 
فال .بل هو الرآق. والكيدة فال + ان هد مرل 
فانهضينا حتى تنزل أد نى ماء من‌القوم ونغور ماورا*ه مسن 
القلب » ثم نبنى حوضا فنملاءه فنشرب منه ولا يش سريون 
فاستحسن وا الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأى وفعله, 
أنظر الروض لاف شرح سيرة ابن هشام؛ه / ٩4۸‏ . 

(۳) فى ب ( جعل ). 

(ع) ساقطة ( اما ) منب . 


(ه) فی‌النسخ ( يجوز ). 


نا في آمور الد ین - 9 ۱ وی الا شاخ شوه کان 
في أمر شرعی أو في آمر عظى - یکون الا جماع حجة »الا في 
شر نزي ١‏ عن بعري ني يصح الاأجماع : نحو معرفة 
الله تعالى » ومعرفة النبوة » وصحة المعجزة »وصفة العلم » 
والحكمة ءوالعددل لله تعالى » 

حتى اذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفسسسوا 
النيوة وصحة المعجزة , 

ثم أجمعوا على اثبات الوحدانية لله تعالى » ونفی الأله 
اتی E‏ )الأجماع صحيحا "موجيا للعلم قطعا. 

وكذا لو أجمعوا على جواز رؤية الله تعالى »وخلق آفعسال 


المباد »ونحو ذلك يكون اجماعا موجبا للعلم قطعا : والله أعلم. 


.) فى النسخ : ر متی‎ )١( 
.) (؟) فی‌النسخ : ( لايد‎ 


(۳) جواب انا عرفوا . 


۷۲۹٩۲ ( 


بیان سس اس 


1 ۲ 
الأمة- صواب وحجة إن وجد الاجساع بالقسول قي 


الوجوب 6والخسل: ووالحسرمة ووتحوها 7< 


فاما اذ | وجد الاأجماع من حيث الفعل - فانه يدل سى 


۳ 
حسن مافعلوا وكونه 513 و يدان عل ی‌الوجوب مالم توجحد 


ه 7م م ءاوه ۳ 


قرينة تد ل عليه »علی 8 ى عاج اا سول الله ب 


۱ وج رده ر 2 و( ( 
صلی الله طیه‌وسلم - على شب کاجتماعهم على الا رسع قبل الظْهسر, 
,3( 
وأنه ليس يواجب ولا فرض. 


١ (‏ ) أنظر: المعتمد : ۲ / ۸۲ »وروضة الناظر : ص۲ ۷ والمنخول : 
صو . ۳ » والتبصرة : صو ۽ ۳ »وال حکام للامد ی : ۳۲۸/۱ » 
والمحصول : حرق 1/۲ ۲ والبرهان : ۰۱۷۵/۱ 

(۲) بينا سابقا أنالمصنف زاد البا* في أول أن الواقعة فى صد ر 
0 القول فى أكثر تعبیراته - وهو تعبیر غير سلیم الا اذا 

ن مل اقول معنى فعلر آخر لازم كما عتقد - مثلر . 5 

(۲) هذا فی‌القرب آما ان كان في غيرالعباد ات والقرب کا کان فعل 
کل المجتهد نام بن الور اانا ەل طی‌الابا حة. 

( > ) ما )ساقطة من ب . 


(ه) تقد م تخریجه فى ص ۷۸۸ ۰ 


ای تایه الطبيين الشلية + 


)79+( 


وقال النظام والقاشانى من ا انه ليس بحجة 
قطعا »وانما هو حجة فى حق العمل . 

وقالت الأمامية ۲:۱ ۱ ان آجمعوا على نوافقة قول امامپسسم ) 
يكون الاأجماع حجة وان كان على مخالفة قول اماسهم - لایکون حجة. 
وفى الحاصل - عند هم - الحجة قول الامام ویجوز أن يقولوا : 


كلاهنا! ۲ ؟ حجة ۔ كما قلنا - فى احماع الصحابة فى حال حياة 


النبى - صلى الله عليه وسلم - .ان الاجماع حجة »وقول النبی - 
صلی‌الله ليه وسلم - وحد ه حجة أيضا ۰ 


3 1 ۰ 
وقال ينات اللي يأن اجماع الصحابة حجة لا ضیر . 


( و۲ ) أنظر التبصرة : ص ۰۳۲۹ 
والأمامية فرقة منالشيعة وهم القاظون بامامة ی بعد 
و معمرما 5 ۰ 

2 ۰ یس 5 5 2 
بالوصف بل عينه الرسول صلى اللهعليه وسلم بعده »اذ .أهم 
أمريتركه الرسول بعد فراغة من‌هذ ه الد نیا - هو نهين 
الامام ويعتبرون الاعتقاد بذلك ركنا من أركان الد ينن . 
أنظر الملل والنحل للشہرستانى بهامش الفصل لابن حزم : 
۲۱۹/۱‘ 


(۳) أى المجمعون والامام . 

( ۽ ) آنظر الأحكام لابن حزم > / ٩‏ . ه والتبصرة صو و۳ وهو احدى 
الروایتین‌عن أحمد بن حنيل / أنظر الاأحكام للآمدى: ۰۳۲۸/۱ 
وکشف الا سرار : ۲ / . ؟ ویقول الشوکانی : انه ظاهر كلام 
ابن حبان : آنظر ارشاد الفحول :ص۲ ۸ . 


۷٩ ( 


)١( 


وقال بعضهم : المعتبر هو اجماع عترة الرسسول - 
صلى الله عليه وسلم . 
0 5 
وقال ۳۹ ۱ ( 3 اجماع آهل المد ينة وحده كاف وا هيمر 


اجماع سائر الاأمصار دون اجماعهم . 
وشبهة المخالف ( من وجوه ثلاثة : 
أحد ا اعا الا جماع . 
وبيانه من وجوه_: 
أحدها ‏ أن الأجماع لا يتحقق مع اختلاف الا مكنة وتباعد ها 


قولا » خصوصا اجماع غير الصحاية - رضى الله عنهم . 


( ۱ ) وهم‌الزید ية والاأمامية من الروافض : كشف الاأسرار ۰۲۱/۳ 

(۲) کشسف الاسرار ۲۱/۲ والاأحكام لابن حزم ٠۰۷/٤‏ »© 
والاأحكام للامدی ۳۹/۱ ۰ 

(۳) مابين القوسین هو الموجود فى النسخ واری زياد ته ولعله 
من النساخ ان أنالمصئف لم کر فى اله سوق 
أقسام الارحالة ولم يذ كر بقية الا وجه الثلاثة كما بظه ر 
من أسلوبه فتأمل . 
ولعله ذكرها فى أصل هذا الكتاب الذى اختصره منه 
ولم يذكرها هنا وغفل عن حذف هذا . 


6 
( ۽ ) ای انت وقوعه مستحیل . 


(Y4) 


والثانى - أن كل واحد منهم يحتمل آن‌یکون مخطتا فى 
قوله ورأيه ۰ 

والاأجماع ‏ هو اجتماعهم »ویستحیل أن يكون قول كل وا حد 
منهم محتملا للخطا ويكون مع الجميع صوابا ؛ ا وا ضياع 
مركت سن اتر ١‏ 

ألا يرى : أنه اذا كانكل واحد من الجماعة أسود 
يستحيل أن لايكون الجميع سودا. 

وکذ | ان ١‏ کان كل واحد مصيبا يستحيل أن لایکون قول 
الكل صوابا فكذا هذا . 

والوجه . العا أن الاأجماع لو انعقد : اما أنينعقد 
عن نص أو أمارة »ولا يجوز أن ينعقد عن نص بلاته لو كان عن 
ن الوب ايه نظه 4 وا ۱3 نوه وق الاستعياء عن الاج تاع 
ويكون العم وا 

ولا يجوز أن ينعقد عن ار " » لان الناس خلقوا على هم 
مختلفة وآرا* متفاوته »فلایجوز أن يتفقوا على رأى واحد مظنون . 


بخلاف الا جماع »على رأي عقلی محض » لانه صد ر عن علم ۰ 


)١(‏ فاذ | كانت الا حاد محتملة للخطا فيعد اجتماعها ييقى 
نلك الا حتمال . 

(؟) أى النص‌المنقول . 

(۳) أى ظن واجتهاد . 


)793( 

والوجه الراسب أنه لاد ليل على صحة الا جماع ء فان‌الد ليل : 
إما عقلى » أو سمعى : 
و والدليل العقلى : لا يمكن به اثبات‌کون الاأجماع موجيا 

للعلم قطعاً »لان العقل يجوز اجتتاع أهل العصسر 

على الخطا 00 

فان / الناس- في زمان الفترة - كلهم على الکفر والضلال (ج /۱۱) 
أقالوا : أن اجماع السلمین من الآسم 


i والخطأً‎ 


ومن قال : ان اجماع هذ ه الامة حجة يقول اتگل 

المسعية »فمن لم اعا ما انا لا 

يلزمه أن لا يجوز اجماع الام المتقدمة » اذ العقل لا يختلف> 
ولانه يجوز أن تجتسع الامة بأسرهم على قول واحد لشبهة دعتهم 
اليه لكنهم ظنوها حجة فأعرضوا عن نقل تلك الشبهة لظنه سم 
أنها حجة م 

كما اذا أجمعواعن خير متواتر آو سماعءسن النبى - 
صلی الله عليه وسلم -فانهم لا ينقلون الحجة لاكتفاعهم بنقل الحكم 
عن تقل ات فلا 


ر ) آی لأجل تجویز القل إجتماع أهل العصر على الخطما 
يجوز أن يجتسع أهل الفترة على ذلك . 

( ۲) أى بواسطة الاستدلال على حجية الا جماع بالادلة السمعية 

ر۳) لاحتمال اجتماعهم عل ىالخطأ . 


۷۲۹۲۷ ( 


واذ | احتمل هذا كيف يكون حجة مع الا احتمال ؟ ۱ 
وهذ | بخلاف روا ية الجماعة الکثيرة الحد يث عن النسسییت 
4 )0( ° س (۲) 
۱ 1 (؟) .(؟) 

والكذ ب من جماعة لا تتصور عليهم المواضعة - لا یتحقق , 
وأما الا جماع المينى علی‌الظن - دون حقيقة الملم - ۱ 
الشبپة من جهة الهوى والطبيعة ووسوسة الشیطان » وان كان 
لا يحتمل الكذ ب ». 
۲- والدليل السعى : فى حيز الا حتمال » وأدنى وجوهه - 

المجاز والاأضمار. 
۱- فمنها ‏ قول الله تعالى : 

۳۹ و 2 ES‏ رو 3 2 م۸ 
( اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الا مر منکم) . 


الله تعالى ألزم طاعة أولي الامر وأوجب / قبول قولهم. (ب/۱۱۲) 


(۱) فى ج ( عا ) . ۱ 

( ۲) أى بواسطة الحس لابواسطة الشبپة التی یظنون‌انها حجة. 
( ۲ ) هو الا تفاق عل ىالوضع والگذ ب. 

( > ) خبر قوله : والکذ ب . 

(ه) فی‌النسخ ( ید خله ) . 

۰٩ سورةالنسا*:آية‎ )1( 


)۷۹۸( 


والأتباع لرأيهم » والا نقیاد لحکمهم ولا (جماع‌بد ون رای 
آولی الامر ان | كانوا من اهل الا جماع فيجب القول يكون الا جماع 


١‏ اه 4 و سم وف 
- ی تن ی ۱۸ تنا زعتم فى شب وه فسر وه 
"۳ 


8 0 الى کتاب الله وسنة الرسول - عليه السلام - 


۵ 
والله 2 2 اليهما عند التنازم ءلارتفاع التنازع 


تک 


00 75 7 د م ره و 
فلو وش بالا جباع واجبٌ » وان حكمه حکسسسم 
الکتاب والسنة - ات اليهما عند التتازع 


ها رسای و 3 


۳- ونها - قوله تعالى aOR rr‏ والسسی 


۹ 2 وه ر م 2 ر lol‏ 7 روات (A),‏ 


أولي ال متم له لین مستنيطونه نمم ) 


الله "۳ ادر ار انمه یحصل بالا ستتبساط للمستنبطين . 


١ (‏ ) فى لفان !) وصواب الآية مان کرنا . 

( ۲ ) سورة النسا* آية : ٩‏ ۵. 

(۲) فی‌آوب ( بینهما ) . 

( > ) فی‌التسخ (لولا ) والااصح د خول الفا* التفريعية هنا . 
ره ) لفظ العمل ساقط ۳ 

(1) اسم‌یکن مؤخرا . 

ر۷) فی‌النسخ (الی اللم) . وصواب الآية ما أثبتناء . 

( ۸ ) سورةالنسا* 1 


)۷۲۹۹( 


والا سنباط - هو الاستخراج بطریق الرأی والاجتهاد ۰ 

وفي اجماع الامة يد خلالستنطون بلا خلاف بين الااسة. 
زوك يبد بالملم فو فى الأجماع - وفيهم الستنطون الذ يسن 
شهد نی لبي بان فيما استنبطوا - يكون خلا سی 
خبر الله تعالی » 

فیجب القول بكون الاأجماع وبا للملم م حتی لا يكسون 
ای خبر الله:تعالى وجل عن ذلك . 
> ومنها ‏ قوله تعالى : ( کنخ خير خی من أربت لتاس 

E‏ ل 

فالله تعالی وا 00 مرين بالمعسروف 

ناهين عن المنكر. 

لر ات ل اد e E‏ 
ذلك ونوا عن ضده - لصاروا آمرين بالمنكر نا هين عن 
المعروف » 


هت بر 


وهذا خلف فى خبر الله تعالى - جل عن ذلك ٠‏ 


(و) بضم الخاء واللام -. أى كذ با فى خبر الله تعالى . 
(۲) سورة آل عمران . آية : و 


٣ (‏ ) فی‌النسخ (لو ) والأولى د خول الفا* التفريعية . 


)۸۰۰۱( 


08 00 وشسسطا 

لتکوتوا شهدا على الا س 

والاستدلال بالآية من وجهین : 

اشا ا بالعد الة - وهی الاستقاسة 

فى الد ين والقيام في الحق والصواب . 

ول" غاز کوخ ال کن جالح لكان عياه ةا 

لجملتهمبالحق كذ با - تعالىالله عنذ لك . 

ولا یقال : ان الائية لا تخلوا عنالعصاة والفساق »لاتا 

تقول : اش وس كل وا حد منهم بانفراد هبالعدالة 

بلوصف جملتهم بذاک" عند اجتناعهم على شئ 
7 

فلولا ان عند اجتماعهم يظهر الحق والصواب - ف 

ا جملتهم بذ لك سم جواز الخطأ والكذ ب علسى 


كل واحد عند الاتفراد . 


(۱) سورة البقرة . آية ۰۱۲ 

(؟) فی‌النسخ (لو). 

(۳) (قا )نا فيه أى لميصف. 

( > ) في أوب ( فذلك ) . 

( ه) فی‌النسخ : (لولا ). 

٩ (‏ ) فى النسخ ( والا لميصح ) ولاموجب لوجود : والا - فسی 
" جواب لولا . 


)۸۰۱( ۰ 


والگانی - قال ( لتكونوا شيد ۱* على الناس ۾ وصف جملتمم 
بکونپم شهد ا* وسما هم بذ لك . 

E a 

فأما الکاذ ب - فلا يسمى شاهدا علىالحقيقة . 

ک ” 

لوا ابر الأاجتماع صد" ین أخبروا -لم يكن (ج /۲ع۱) 
اسم الشهدا* لهم بطريق الحق . ۱ 
5- ومنها ‏ قوله تعالى : ( اا اه راو ۳ 


ص” وی 07ھ 


ا الاس الذ ين ات اهيا نارفس الل 
المهاجرين و ر والذرین اتبعوهم باجسان‌رضی 


والله تعالی وصف التابعین للصحابة بالا حسان‌وسما هسم 
بأسم المد ح وجعلهم أهلا لرضوانه . 
5 ۵ "انم أصايوا الحق فى اتباع الصحابة » وا نالصحابة 
كانوا علی‌الحق - لما وصفهم بذ لك » 

فدل آن‌خروج الصحابة والتابعین جملة عن الحق والصواب- 
باطل . 


ر ۱) أى الااصل فی‌الکلام ۹ ۳ حقيقته لانه موضوع لها . 
(؟) فیي‌النسخ ( لوا ) . 

(«) جمع تکسیر مفرد مصاد ق . 

( > ) سورة التوية . آية ۰۱۰۰ 

ره ) فی‌النسخ ( لولا ) . 


)۸۰ ۲ ( 


ین 


۷- ومنها - قوله تعالی : ( ومن یشاقق الرَسُولٌ منْ‌بعّد ما تبین 
لالد ویتبح تسیل وین وله الو : ١ a.‏ 
الْحَقَ الوعيّدٌ الشد ید باتباع غير سبيل المؤمنين » 
وما أجمع عليه المؤمنون وعملوا به : فهو سبيلهم وطريقهسم 
فلولا أن إجماع المؤمنين واجتٍ العمل به لقنا ا 
الوعيد الشد يد باتباع غير سبيلهم » 
ولأنه سوى بين مشاقة الرسول- صلى الله عليه وسلم - وين 
اتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد » ثم ترك مشاقة الرسسول 
واجب قطعا »فکذ ۱ ترك اتباع غير سبيل المؤمنين . 

م- ومنها ‏ قوله تعالى : ( يا 
ونوا لابق )۲ 
الله تعالى أمر بالكون مع الصاد قين- وهو عارة عن 
متابعتهم فى آفعالهم - والمراد منه جملتهم ٤‏ ان يتصور 


الکذ ب من کل وا حد منهم عند الا نفراد »فهذا دليل 


ياأيها الذدیی آمتوا اتَقوا الله 


على وجود الصد ق عند الا جتماع قطعا :. 


8 ¢( ا 4 
فبا ` روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 


0 7۸ | وى ا ی وا 2 
ر ١‏ ) تمامها : (ثوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصیرا ) سورة 
النساء آية ه ۰۱۱ 


(۲) فی‌النسخ ( والا لما لحقهم ) ولا موجب لد خول : والا . 
(۳) سورة التوية . آية : ۰۱۱ 
( > ) في‌النسخ رلا ). 


)۸۰۳( 


(لاتجتيع أمتي على المَلائط )۲ 
وروی : ( لا تَجِتسعٌ أسسبتى ا اروك الله 
مع الاعف 
وروی : أنه سكل عن 9 كافاع نا فقال: 
ال کا ی ل ۱۰ 


وروی ( الشیطان مم الوا جك وسنر ال2 ی( ۵۲ 


۰,۷ فى ج ( ضلالة) وقد تقدم تجریحه فی‌ص>۲‎ )١( 
۱۳۰۳/۲ (؟) أنظر الرواية فى‌الترمذ ى : 11/6 »واین ماجة:‎ 
٠.48 : وأبو داود فى بذل المجهولا‎ 
۰11/6 : تمامه ( ون هد شذ في‌النار) آخرجه الترمذ ی‎ ) ۳۱ 
هي والله أعلم  خميرة العجین : یتعاطاها الجسيران‎ ) ٤ ( 
. بالتباد ل أو الا ستغراض‌بعضهم من بعض‎ 
.) (ه) فی ج : (الحيران‎ 
قال العجلونی -فی‌کشف الخفا ۰۸ - رواه أحسد‎ ) + ( 
ا ا ابن مسعود وهو موقوف حَسَن » وأخرجه‎ 
لبزار »والطيالسى » والطبرا: نی » وأبو نعیم »والبییقی فى‎ 
الأعتقاد عن‌ابن‌مسعود أيضاء‎ 


وقال الحافظ بنعبد الهادى مرنوعا عن‌أنس‌باسناد , اقط ٠‏ 


والاصح وقفه على ابن مسعود 9 
ونقلابن نجيم فى الاشباة والنظائر صم و عنالعلائى أنه قال : 
) لم آجد ه مرفوعا فى 2 شي آمل یج 9 يث أصلا ولاستد 


ضعيف ۰ واا a‏ تول این aE‏ رضي الله عنه ه واخرجه احمد 
مستك 4 NY /١‏ 


ا 
( ۷) فى ب (ائنسی ) 


( ۸) جاء لفظ الحد يث فی‌الجامم الصفیر ( الشيطان يهم بالوا حد 


والاثنين فان! کانوا ثلاثة لم يهم بهم ) رواه البزار عن أبي هريرة 
ثم قال‌المناوی : قال الهیشمی : فية عید امین آبی الزونتات: 2 


)۸۰۲( 


وروت ( من خالف الجماعة قید شیر فقد رق الا شلام ر 
مد (۱) 

عن‌عنفه ) 

وفى رواية ( من کار الجساعة ) . 

وهذ.! الحد يث ورد يألفاظ مختلفة . 

فان ورد بطریق الا حاد - فهو متواتر من حیث المصسنی 
لوجهين : 

آحد هما - ۳ بروايات مختلفة والمعنى واحد - وهسو 
بننزلة ماروی فى حق حا" ألطاعي : أنه أعطى لفلان کستتة | ٤‏ 
ولفلان کذ۱ » ولفلان كذا »وکل ی في حد الااحاد 
ولکن جملتها اخبار عن وجود حاتم فصار وجود ه ثابت بطریق التواتر . 

والثانی - آن‌الصحابة والتابمین آجمعوا على أنه لا يجوز 
مخالفة ما أ.جمعوا عليه : : 

| وهذا حكم لا یعرف الابدليل سمعى فدل على نهم 


سمعوا عن النبى - صلی الله ليه وسلم ‏ هذا الحد يث أو نظائره 


فيكون كالمنصوص عن النبى - صلى اللدعليه وسلم - توا ترا » فلا يجوز ترکة . 


۳ رفو روز بن‌القطان‌بعید العز یزالااصم وقاللا يعرف. 
فالحد يث لا يصح » 
وفی الميزا نعبد العزيز الاصم فيه جهالة »ثم أو ورد هد االحد یت 
أنظر فيض القد ير ۰۱۸ 
وجاء فيه أيضا :1 +۷ بلفظ: ( الواجد E‏ والاشان 
شيطانا ن والكلاثة ره 
رواه الحاکم في‌سستد ركه عن الى هريرة على شرط سمه 

( 0 تقدم ۰ ۷ ,۰ 
أبوعب ي a EL‏ ل يضرب به لل تعره 

منأهل نجد . توفى E‏ زلف القت 

على الله طية با ز أنظر الاعلا م1؟/ (ه١(ه‏ 


رب/۳ ۱۱ ) 


(A۰) 

انا اسع د E‏ 

آحد ها أن موضع الأتفاق سا جل العقلاء على الرجوع اليه 
عند التنازع بما عند هم انها يمن المتنازع فيه وبين المجمسم 
عليه لیرد وا( ' "المتنازع فيه اليه فى حق الحكم . 

فلولا! " آن ااا الم وا ا 
الكل الى الاأجماع »فکان رجوعهم اليه لخلق الله تعالى طباعهم 
عليه - دلیلا على أنه حجة » ۱ ۱ 

كما أن هل المعقول لما فزعوا الىالعقل عند اشتیاه المصلحة 
عليهمبخلق الله تعالي, داعيا الى باشرة الس وطريقا لمعرفة 
الأشياء - کان و 

وکذ | متی وقع الا شتباه فى الألوان فزعوا الى حاسة البصر 


للقييزر - كان د ليلا عليه ,فک | هذا . 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( من ). 

(۲) آی لیقیسوا . 

(۳) فی‌النسخ ( لولا ). 

رع) فی‌النسخ ( والا لما ) ولا موجب للفظ والا فى جواب لسولا. 

ره ) فی‌النسخ ( فرع)بالرا* وماأثبتناه أصح بالنسبة لا سلوب 
الكلام ومثله مایأتی فى قوله ( كما أن أهل العقول لسا 
فزعوا ) . ۱ 


ومعنى فزع اليه - رجعاليه : اللسان ۰۲۵۲/۸ 


والثانى - أن الناس مع اختلاف همهم وتفاوت أغراضهبسم 


لن يتصور اجتماعهم على شئ الا لداع وا حد يد عوهم الي 
أو د واعى متفقة الدعاء الى شو؟ وا حد . 
١ 5‏ 
فاما اختلاف الهمم وتباين الاغراض - 8 ی دمم 
٤‏ 2 
عن الا جتماع على شی واحد جزافا واتفاقا 535 
كما لا يتصور اتفاق الجماعة الكثيرة على مأكل واحد ومشرب 
وذ لك الداعى لا يخلو : 1 آن کان هو التقليد او القنبينة 
أو الدليل الراجح أو الدليل الموجب للعلم . 
(TT) «<‏ 
/ والا ول 
التقليد فى أمور الد ين لاأهل الأجتباد » بل الأكثر نسم 


على هذا الاعتقاد » 


+ باطل »فان کثیرا من الامة اين (ج /۳ع۱) 


فلا يتصور أن يوافقهم عليه تقلیدا » ل أنه لاي تصور 
الاأجماع على شی؛ بالتقليد . 

والثانو( “.أ وهو اعتراض شيهة دعت الكل على ذلك الحكم- 
وذ لك فى موضع غالب الظن والاأجتهاد ‏ وهو فى خبر الوا حسد 


والقياس ٬لرجحان‏ عد الة الراوى »أو رجحانمعنى من معانسى 


a Ea حو فى‎ 

( ۲ ) هو التقليد . 
( ۳ ) فىالنسخ (دل ) والأولى اد خال الفاء التفريعية . 
( > ) يشمل الشبهة والدليل الراجح . 


)۸۰۲۷( 


النصوص : فى کونه علة الحکم - فباطل آیضا » 
لانه لا یتصور أن تعم الشبهة جميع المكلفين لان اللنسه 

تمالی : و أكلفهم طلب الق والصواب » قلا بد أن 53 

لهم طریق الوصول اليه . 

آما الشبهة - وك لفق الأبتلاء ليد فع الشبهة 
یالحجة بالا ستدلال بطریق موضوع للحق والصواب . 

تزناطرى نی تا لیف ا 
وأنه محال عقلا وشرعا على ماعرف. 

۱ وسع قيام طریق الوصول الی‌الحق »وطریق الوقوع فسسی 
الشبهة ‏ فطریق الحق آوضح فلا یتصور أن يقع الكل فى 
الشبپة سع وجود الأجتبهاد . 

وطلب الحق لابتفاء وجه الله تعالى ویقعوا فى الخ لأ . 
ولميكنالبعض مصييا للحق » فكان اجتاعهم على حكم ‏ 
الأصابة بيقين »د فعا للاحالة » 

واذ | بطل 5 اسر ؟ أنهم اجتمصسسسوا 
لانيل الم ا اتات »الا آنهم ترکوا الروا یسة 
ونقلوا الحكم دون الد لیل؛لکونه مقصود! د ونه. 


(() فی‌النسخ ( يكون). 

( ۲ ) فی‌النسخ ( يكون). 

(۳) هو آن الد اعی | الدليل الموجب للعلم 
(۳۲) فى ب ( بدلیل ) ۰ ۲ 


٤ (‏ ) فى ج ( خبر) ۰ 


)۰۸( 


ألا ترى أن اجتماع جماعة -لایتصور تواطتهم على الكذ ب - 
على رواية ماشاهد وه أو سسعوه من‌الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
0 ا طما قطعيا ».فاذ | نقلوا الحكم وتركوا الرواية 
يجب أنيكون حجة . 

ايكا لك د أنه ثبت بالدليل القطعى عى أن نبینا - 
عزو الس سق لات الاباك د لو اا ریز ین 
د اة قائمة الى قيام الساعة. 

فمتى وقعت حواد ث ليس فيها نص قاطع : من الكتاب والسنة 
فت اجتمعت الأمة على حكها' ' أولميكن اجماعهم موجيا للعلم 
وخرج الحق عنهم ووقعوا فى الخطأً . 

أو متى اختلفوا فى ذلك وخرج الحق عن أقوالجهم- 
ا ا 

ی ن 


شرعية كلها دائمة فیاد ی الى الخلف فى خبر الله تعالى - 
ی ۳ 5 
جل الله عن ذلك »فوجب القول - ضرورة - یکون‌الا جسساع 


حجة قطعية فتد وم الشريعة بوجود ه » حتى لا یژد ی الی‌المحال . 


)١(‏ خبران. 

(؟) من أوجه المعقول . 

(؟) آی الحاد ثة . 

(») جواب متی . 

(ه) فی‌النسخ (يكون ) واسمها الضمير يعود ال ىالشريعة. 
(+) فی‌النسخ ( وجب ) وصيغة التفريم بالفاء أصح . 


)۸۰۹( 


ولایقال : ان الاأجماع دليل فى حق العمل »وكذا القیساس 
وخبر الواحد » فلايؤدى الى انقطاع الشريعة ؛ 

لبا تقول : انا تعمل بالقیاس‌وخبر الواحد عى اعتبسسار 
اصابة الحق ظا هرا 1 

وعلى الجملة : لا يخرج الحق عن أقوال الااجتهاد » فستی 
جوزتم خروج الحق عن أقوال أهل الااجتپاد فيا أخظفوا فيه 
وفيما أجمعوا عليه لم يجب العمل بما هو باطل »وتبسین 
أن ماأتوا به لم يكن شريعة النبى -صلى الله عليه ولم - 
بل يكونعملا بخلاف شريعته فتنقطسع شريعته فى حق ذلك 
الحكم أبدا : والله الموفق . 

والجواب عن شبهات الخصو : 


د عوى عد م تصور الا جماع وا حالته - فباطل . 

و قولهم : كيف يتعقد الاجماع مع تباعد الأمكنة ؟ ! 
فنقول : هذا فى زمن الصحابة والتابعينظا هر » فا نالاسلام 
قريب » وأهل الااجتهاد أكثرهم بالمد ينة »والذى ذ هب 


١ 003 ۱ ْ‏ 
الى يعن البلاد ينكن الوقیف طی رأیه بالتراسل ( والتگاتب, 


(۱) بان يرسل بعضهم الى بعض . جاء فى اللسان مادة ر ل 
۱ ( تراسل القوم ارسل بعضهم الى بعض) ۰ 


)۸۱۰ ( 


قاما بعد ظهور الد ین‌الحق فی‌البلادخیلمٌ ‏ حك الأجماع 
الات قن ياللات الم يعات خن اترا ن يتر بالل 
ممن نصب لاظهار الحق » بطريق التراسل والكتابة وحضسور 
القاصد ين للحج منالبلاد 

كما ظلر "اصل الد ين الحق / وآصل الشرائع. (ب/؟١١)‏ 

والکلام فى هذ | الفصل ل 

فاما متى بقى واحد من أهل الاجتباد على الخلاف -فلا 
اجماع ٠.‏ 
؟- وقولهم : انه يحتمل أن يكون كل واحد منهم مخططا . 

فنقول : ايش تمنون بهذا ؟! 

1 اغيم ان كن وا حد ا الا جماع يجوز أن يكون 


قوله خطأ لو انفرد / بذلك - فهذ | مسلم. (ج/ ؟؟١)‏ 


( 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( بيلغ ). 
الشبل التى ذكرها المصنف وكذا يسسيب كثرة تحطوال 
الد عاة وسفرهم فى سبيل الله تعالى . 

(۳) ان کثیر من الا حاد يث النبوية انتشرت الى العلماء فى أقطار 
الاارض بسبب تلقیها مکاتبة وقد عقد عماء علم الحد يث بابسا 
للنقل والاجازة مکاتبة . 

(؟) ساقطة من :ا اه 


(۸۱۱) 


-٣‏ وان عنيتم أن كل واحد منهم محتملا للخطأ اذا اجتمعوا 
0 ا 

وانما المحال : انلو قلنا : أن كل واحد من هؤلا * المجمعين 
على هذ ۱ القول المعیی -مخطو؛ »والکل فى ين 
أو قول کل وا حد محتمل بأنفراده » وعند الا اجتماع بخلافه» 
كما ذكرتم من الأة" ا لا نقول هكذا . 
بل نقول : ان انفرد كل واحد - من أهل الا جماع مشلا 
على قول فى مسألة وا حدة - فقول کل وا حد محتمل للخطأ . 
فاما اذ | قال واحد قولا وال خرون‌قالوا : مثل قوله - فلانقول 
أن قول کل واحد منهم محتمل للخطأً » فبطل دعواهم . 
وأما انتال ‏ فباطل »فانه يجوز أن یجمعوا عن نص 


ودليل قاطع لكن لسم ينقلوه اكتفاء بالاأجماع على الحكم . 


١ (‏ ) لان الاأجماع والا تفاق على الرأي من‌عد ة مجتهد ين : نفسی 
للخطا عن أي فرد مشیم ٠.‏ 
مثال حسی : کل خود من‌آعواد سنبلة الحنطة اذا سس 
ضعیف ومحتمل للانكار ولکن‌ان ۱ جمعنا من هذ ه الا عواد مائة 
عود جملة وا حد ة لا یقی احتمال لکسر احد ها ولم بيق ضعیفا 
وپالتالی لا يمكنكسره مجموعا مع الما کة . 

( ۲ وهذ ١‏ الفرض بصورة عامة أى احتمال ان کل واحد يعتريه 
الخطا لیس محالاء إنما المحالاذ! اجتمعوا على قول معسین 

0 ۳۹ ۳ 

فمن المحال ان نقول احد هم مخطئ فى هذ ! القول . 

( ۳ ) فی‌ص۹5 ۸ من‌المثال بالواحد الاأسود مع الجماعة السود . 

(؟) من آوجه شبه الخصوم - وهو قوله : [ما أنينعقد عننسسص 
آو أمارة o:‏ » الخ 4 


)۸۱ ۲ ( 


ویجوز أن يجمعوا بنا* على خبر الوا حد ‏ والقیاسح 
للظن بالراوی وتعویلا على مااعتمد وا عليه من معنی النسسسص- 
علة الحکم - فانه يجوز أن یجتمع جماعات كثيرة على شل يهة 
ا ی "وصا رت الشبهة د اعية لهم على الاأجتماع ‏ فلا يجوز 
أن يكونالد ليل الراجح حاملالهم على الا یرالیه 
لات الكل أ یب a‏ 
>- وقولهم : انه لادلیل على صحة الاجتماع - لایصح .فان 
قد أقمنا الدلائل السمعية والعظلية( 5 ) 
ه- قولهم : ا نالدلا كل السمعية محتطة - فلي سكذ لك وللخصوم 
عليها شبهات يمكند فعها بأدنى تأمل ونظر. 
وقد ذکرنا ها مع الا تفصال عنها فی‌الشرح . 


. أى على الاجتماع‎ )١( 

( ۲ ) أى قد يكونالد ليل المرجوع -كخبر الواحد والقيساس- 
داعيا وحاملالهم على الا جتماءوالد ليل الراجح - کالنص- 
غير داع وحامل على الااجتماع . 

(م) أى الفارق بين الشبهة والدليل الراجح أن الشبهة قد 
لاتعم أى لايجتسع عليها الكل »والحق يعم. 

()) فى صا ااذ تبين لنا هناك أنالشبهة لایقع‌فیبا 
كل المجمعين . 


(ه) تقد مت‌من ص۷٩‏ ۷ الى © ۸.۰ . 


(AT) 


٦‏ فاما قولهم : ان العقل يجوز إجتماع أهل العصر على 
الخطاً ‏ فليس هكذا : لما ذكرنا )١(‏ 


4 (؟) 
قولمم : ان اجماع الامم الماضية ليس بحجة - مملوع 


وقولهم : فى زمان‌الفترة النا سكلهم على الكفر والضلال - 
لیس هکذ ا ۰ فانه لابد اک ای راو شمه 
لهم ولا ظبة حتی يظهروا الحق - وهم ید عون الى الحق فی‌السر » 
لغلبة الکفرة وقوتهم وشوکتهم . 

وقیلیم : ان‌یجوز أن يجتمعوا على جواب‌واحد لفسيهة 
جملتهم على ذلك - فهو نوع : على كناب" "والله الموفق . 


)١(‏ فى ص١1‏ / ف ىالرد على قولهم کل واحد من المجتهد ين 

(۲) فى أوب ( فسنوع ) . 

(۳) فى ص » وم وهو جواز اجتماع جماعا تكثيرة على شبهة 
حمتلهمعليه وصارت الشبهة داعية لهم على الا جتماع . 

۽ ) مثل ورقة ابن توفل» وریان‌الشنی كانا على د ين عيسى »وأسعد 
أبو كرب الحمیری » 3 قسنبن ساعد بن أياد بنمعد » وزید 
ابن عمرو بن فُقبيل> وأمية بن آبي الصلت الثقفی ء وعبيد اللمبن 
عدن را ین ال ویرت اتی كانواطى الستفية مر يسن 
سيد نا ابرا هيم : 
أنظر الروش الف شرح سيرة ابن هشام ۳۷/۲ - ۰۳۵۵ 

ره ) فى ص۸۰ حيث قال ( فلا يتصور أن يقع الكل فى الشيهة مع 
وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله. . .الخ ) . 


)۸۱  ( 


واذ !| ثبت مان کرنا - بطل دعوی اختصاص الا جماع بقرابة 
الرسول - صلی‌الله عليه وسلم ‏ وپالصحابة » وال ختصاص 
بالمد ینه » 

لان الدلاثل التی عال على کون‌الا جماع حجة قطعية 
لا توجب الفصل بين زمان‌وزمان » ومکان ومکان . 


فلا يجوز التقیید منغير دلیل : 


والله اعلم . 


) ۸۱۰ ( 


ب کل سد 


>" و 


م بم 
واما بیان ان الا جماع الذ ی هو حجة نوع وا حد أو أنواع 


البعض موجیا للعلم قطعا ‏ دون البعض - وهذا #لیس‌بصحیح . 
۲ 
من لد لا عل أ 95 
با منطعن فى كونه اجماعا لبعض‌ماادعیناه . 


۳ ۲ 
فالجواب عنه قد 1 والله اعلم . 


١ (‏ ) نسبة ابن الهمام فی التحریر الى فخر الاسلام اذ قال : 
ان كان من الصحابة نصا رفو قطعم - پکفر جاحده اس 
كا جماعهم على خلافة أبى بكر وقتال مانعى الزكاة 
وان كان ممن بعد هم فهو ظنى - يضلل منكره ولا يقر" 
/تیسیر التحرير ۱۰/۳ ۰۲ 

(۲) منص ۷۹۷ الى ه .يم ٠‏ 

٣ (‏ ) ف ىالجواب عن شبهاتهم ص ٩‏ ۸ فما بعدها. 


(A11). 


O ET 
في‎ 
ور بیسان‌القیاس وما یلصق به به‎ 


ر 
يخي وبیان النسخ »والتعارض » والتراجيح » 


) () هذ ا العنوان زد ته ولیس من الاصل . 


الكلام فى هذ ! الغصا في مواضع : 


۶ 
احد ها 


فی تفسیر القیاس لفة » 

وفی بیان حده وحقیقته فى عرف لسان‌الفقها* والمتكلمين » 
وفی بیان مشروعية القياس وكونه د لیلدفی اللأحكام » 

وفي بیان آنواع القیاس » 

وفی بیان ركن القیاس » 

وفی بیان‌شروط القیاس » 

وفی‌بیان حکم القیاس » 

وفی بیان الفاسد من القیاس‌والااستدلال » 


وفی بیان‌ما یتصل بالقیاس‌من التوایسع 


(AIA) 


آما بیان‌تفسیر القياس لغة : 


فنقول : إن‌القياسفى اللفة يستعمل فى شيئين : 

أحد هما التقد یر . 

يقال : قس النعل بالنعمل - ل ربق 

ویقال : “قاس الجراحة بالميل اذا قد ر عقها يه ؛ولهذا 
متمق انتيل تاا وسار : 


د : ! بالتشبيه يقال : هذا الئوب قياس هذا الثوب 


ان١‏ كان بينهما مشايهة فی‌الصورة والرقعة أو الق" 
ویقال : هذه المسألة قياس تلك المسالة : اذا كان بينهما 

مشابهة فى وصف العلة . 
. 0 والمتكلمون : اذا أخذوا حكم الغائب سن 

السا" »> وحكم الفرع من! لاصل أفىالعظيات والشرعيسات - 

سموا ذ لك قیاساء لتقد يرهم / الغاعب بالشاهد والفرع‌یالااصل ‏ (ج/ه6١)‏ 


في الحكم والعلة » وتشبيههم أحد هما بالا خر . 


(؟) أنظر المعنيين فی‌الصحاح ماد ة قيس: ٩۱۸/۲‏ حيث جاء 
فيه : ۱ ا اي ٍ ار 0 
1 ا 

( ۳ ) هذا فى العقليا تكقياس بعالا جسام على خلقها أولا أوطى 
آخراج النبات بعد نزول المطر على الا رض المچد بة . 


)<( هد ۱ فى الشرعيات - کقیا س الا رز على الحنطة فى خرمة الربا 1 


(۸۱1٩۹) 


وأما بيان خد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين : 


فقد اختلفت عباراتهم » وأكثرها فاسد و » وبعضها قریب مسن 


الصحة . 


- 7 


۹ : 
۱ 
القياس 01 حکم المسکوت و 5 
ء (۲( 
أو اعتبار غير النصوص بالمنصوص فى الحكم بمعنى جامع بينهما . 
1 ۶ ۰ (۳) ب 
وهذا فاسد »لانه لیق بحد شامل . 
فان هذا يستقيم فی‌الشرعیات - د ون‌العقلیات »لأ نالسكوت 


والنطق و الق ید کر فى بات لاط ولان لايد میسن 


المعنی الجامع . وبعد بیانه / لابد من بیان‌الصلاح والاثر. 
ونحو قولهم : 

القیاس: هو تعد ية حكم الاصل - بعلة -الی فرع هو 
رن 


( ۱ ) عرفه به أبو على الشاشى فى أصوله بهذا المعنى ص ۰۳۲۵ 
( ۲ ) هذا التمریف معطوف عطف تفسير على سابقه . 

(۳) لفظ ( لیس ) ساقط من آوب . 

( > ) بهذا عرفه صد ر الشريعة فى التنقيح الا أنه وصف العلة 


بقوله : ) متحد 65 لا تد رك بمجرد اللغة ( تخ سرج 
أنظر شرح التلویح :۲ / ۰۱۰۲ 


(ب/ ۱۱۵ ) 


۸۲۰ 


وهو فاسد؛ 
لان حكم الال تن اهل الك و ی 
والأنتقال على الا وصاف والتعد ية - د 

ولکن یثبت مثل حکم الا صل بمثل عليه فى الغرأم ب 

اق القياس يجرى بين المعد ومين - بان يقاس المعد وم 

بعد الوجود پالمعد وم - ندید يوجد - 

كما يقا س‌زوال 225 : ین يسبب الجنون بعد م العقل 
فى الطفل فى حق سقوط الخطاب بمعنى جامع بینیما - وهو 


العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب . 


١‏ ) قد آتکر صد ر الشريعة هذا ان قال : الفثعدية لا تشعر 
بانتقاله من‌الااصل بل تشعر ببقائه فى الأصل ومشلّه بتعد ية 
الفعل من الفاعل الىالمفعول م ان معنى التعدية فيه 
آن‌الفعل كما يتعلق بالفاعل يتعلق بالمفعول . قم 
مبنى الاستحالة على قاعدة ( الحرض لا يقوم بمكانين ) والعر ض 
لايقوم بمكانين ان کان‌باعتبار واحد اما اذا كان باعتبارين 

- فلا مانع » فالسواد ی موضع باعتبا روفى موضع آخر باعتبار 
آخرءوالممنوع سواد یمکان معین . 
أنظر : شرح اللويح ارال 

(؟) مراده : 58 حرمة الخمر لاسکاره ليست هی المنتقلة 
الى البيرة مثلا بل حصل فى البيوة حكم الخمر بسسیب 
وجود كل انا ا . 


(۳) فى ب : روالد ی ). 


( > ) أى بعد وجوده . 


)۸ ۲۱ ( 


ون کر الااصل والفرع فى المعد وم ؛ فاسد لا الا مت : 
اسم لش یینی‌عیه غيره »والفرع اسم لشی" يبنى على غيره - والحصد وم 


۱) 


ولان الااصل سایق » والفرع لا حق . 
ووصف المعد وم بالسبق والتأ خر دلا 2 
والحد الصحيح : آن‌یقال : 


3 ۲ 
م« (القياس ابانة مثل حكم احد المذ کورین بمثل علته في الألعر) 


وانما ذكرنا لفظ الابانة - دون لفظ الاثبات والتحصيل ؟ 

لان اثيات الحكم وتحصيله وایجاد » - فمل الله تعالسی 

3 ده و 

فهو المثبت للا حكام 5 

5 (۳( 6 رب 

اما القياس : ففعل القا تبيين واعلاے : أن 
س : يس - وهو یی وعم : أن حکم 

الله تعالى كذا وعلته کذ ۱ - وهما موجودان ف ىالموض مع 


.)0( 
الم‌ختلف فيه . 


١ (‏ ) تفسير الأصل والفرع بالشو؛ ليسلا زما . آلیس‌بالامکان تفسیرهما 
بالمعلوم » والوهدوم معلوم . 

( ۲ ) وقد .نسب هذا التصریف الى آبی منصور المائزيد ی 
آنظر: تیسیر التحریر : ۲ / ٩ ٩‏ ۲ »وکشف الأسرار: ۰۲۹۸/۲ 

( ۳ ) فی‌النسخ ( فعل ) ۰ 

() ) وهو الغرع . 
وقد اعترض این الهمام على هذا التملیل بوجوه : 
و-ان الادلة الا"خرى منالكتاب والسنة والااجماع - أيضا ‏ 
مظهرة لا مثبتة » بل المثبت هو الله تمالی . 
؟- ان ابانة المجتهد الحكم ليس هو نفس القياس »والتعريف 
هنا هو لنفس القياس . = 


واتما ذكرنا مثل الحكم » لان عين الحكم - من الحل ء 


والحرمة » والوجوب »والجواز - وصف للاصل » فلا يتصور 


وکذ ١‏ الملة وف الاصل + ولك يوه فو الفرع تقل تكسم 
الااصل بمثل تلك العلة . 
> وانشستئت قلت : تبيين مثل حكم المتفق عليه فى 


١‏ ء 
انت ون يك وا ا ا 


م لابد من حذ ف[مثل/ الواقعة فانک والعلة ان شك 
الفرع هو حكم الأصل ولیس مثله وكذ لك علة الفرع هي نفس 
علة الاصل ۾ انظر هذا مع سبب اضافة (مثل) في تيسير التحرير : ۰۲۹۹/۲ 
(۱) وهذا التعريف يحكى المعنى للتعريف السابق . 
وهناك تعاريف آخری للاصولیی‌للقیاس نوجزها فيما يأتى :- 
-١‏ عرفه القاضى أبو بكر الباقلاني : ( أنه حمل معلوم سى 
معلوم فياثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأصر جامع ينها : 
من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ) : 
أنظر الأحكام لابن حزم : ۰۹۲۹/۷ 
وقد اختاره الغزالئ فى المستصفق : ۷ وأعتبره ال قرب 
الی‌الصواب ءوامام الحرمین : البرهان : ۵/۲ ) ۷ وعرفه 
به البيضاوي » أنظر شرحه للاسنوی : ۲۳/۲ »والسبكي فى 
جمع الجواسع : شرحه للمحلی : ۲ / ۰۲ ۲ (بنانی )- 
۲- عرفه الشيخ أبوهاشم : ( بأنه حمل الشئ على غيره واجراء 
حکمه یه ) / انظر المعتمد : ۰1۹۷/۲ 
وقد نيه لبم الحرمين فی‌البرهان ۲/ .)7 : بأن الحد غير 
ممكن في تعريف القياس وانما يمكن تعريفه برسم يؤنس الناظر 
بمعنى المطلوب . ۰ 


أهل القبلة. 


(AYY) 


E E 
ص‎ 
بيان ر القي اس‎ 
: فنقول : القياس نوعان  فى الاأصل‎ 
E ل‎ 
فالقيا س العقلي : حجة »وطریق لمعرفة العقلیا ت عند عامة‎ 
)١( 


)١( 


اي لقا مد اسار و جرال ریت 
في بعض أحكامه بضرب من‌الشبه ) المعتمد : ۲ / 1٩۷‏ »وقسد 

نسبه امام الحرمين فى البرهان : 717/1 ال ىالاسستان 

ابی یکسسر . 

8 وحده أبو الحسین‌البصری : ( بأنه تحصيل حكم الاصل 
فی‌الفرع لاشتباههما فى علة الحكم عند المجتهد ) : المعتمد 
5 و عرفه سعمد. عبد اليد السرقند ی فى کتایسسه 
( الميزان في الأصول ) مخطوطةيق ۱۷۷ 

و-وحد ه بعض المتأأخرين ( بأنه رد فرع الى أصلٍ يما يجمسع 
بينهما ) : البرهان 727/5١‏ ويمثله عرفه ابن قد امة في روضة 
الناظر: ص هع ١‏ » وأبو يعلى في العدة : ۰*۱ 

+- وعرف ( بأنه مساواة محل لا خر فوعلة حكم له شسرعي 
لا تد رك من لنصة بمجرد فهم اللفة ) وقد اختاره الآلدى. 
في الا حکام ۱۷۳/۳ » واين الحاجب : ۲۰/۲ وأعتسبره 

ابن الهمام قول الجمهور: أنظر تیسیر التحریر: ۲6/۲ ۰ 
قال : عند طمة أهل القبلة » لانه يوجد بعضهم من قال : 
انه ليس حجة في العقليا تكما سیذ کر / أنظر کشف الأسرار: 


۰ 
۳ والتيصرة ص (خت_ء والننحول : ص )۰۳۲ 


)۸۲( 


e ل‎ OL 
وهو قول‌البراهمة : منالفلاسفة المقرسن بالصانع المنكرين‎ 


0 
الأشياء : الا ا اکت كو ناشور ال بن امساب 


المعارف! ف 


١ (‏ ) قسم الشهرستانى -فى کتایه الملل والنحل - الفلاسفة الى اقسا ؛ 
- حكماء الهند : من البراهمة ‏ وهم لا يقولونبالنبوات 
أصلا . ای مس 
؟- حكماء العرب ‏ وهم شرذ مة قليلة »لان أكثر حِكبهم فلتات 
الطبع وخطرات الفكرء وربما قالوا بالنبوات. 
۳ حكماء الرو) وهم منقسمون الى : صن 
۴-القدما* : اللذ ین هم ساطین الحكمة . 
ب - المتأخرون : وهم مشاژون »وأصحاب الرواق » وأصحساب 
از فان + 
۽ -فلاسفة الاسلام . اللذين هم حكماء العجم » 
وان ارد ت معرفة أسماء الفلاسفة واراء الكل : فرا جع الکتاب آنف 
الذ کر ۱۵۰۷/۱ الى آخر الجز* . 
( ۲ ) بضم‌السین المهملة وفتح المیم وتشد ید ها,هم‌طائفة نسبت الى 
ر سوقنا ) بلد فی‌الهند وكانوا يعبد ون صنما e‏ 
کسره‌السلطان محمود بن سبكتكين ولد يهم آراء غريبة,كقولهسم 
بالتناسخ وقدم العالم وا E‏ ای و و 
النبوة / أنظر الفرق بينالفرق ص. ۲۷ والصحاح ۲۱۲۸/۵ ۰ 
وتیسیر التحریر ۳۱۲۰ وفواتح الرحمو ۰۱۱۳/۲ 
٣ (‏ ) الد هرية همالذ ين ینکرون البعث والنشور ویقولون -کما آخسبر 
الله عنهم (إن هي الا موتتنا الأولى ومایپلکنا الا الدهر ) 
واکتر اش نية ینکرون الماد والبعث بعد الموتار الفترق 
بین‌الفرق ص. ۲۷ ۰ 
ری لان أسباب العلم للخلق ثلاثة عند آهل‌السنة والجماعسة . = 


)۸۲۰۵( 


۲ 8 ١ 
37 )"»( 
اشيم أن لقنا بحجة و‎ SNA 
والخوارج لنحدات متهم : إن باس ليس بمجه سيدق‎ 
. العقليات‎ 


ثم أخظفوا : فيما بينهم . 

قالت الملحد ة والأمامية: الحجة ‏ هو قول الامام ا 

وقالت الخوارج والمشبهة: إن الحجة:هو ظاهر الكتاب فى 
المقلیات د ون‌القیاس : 


وقالوا - فى الفروع - إن القياس حجة»لحاجة الناساليه. 


| (-الحواسالسليمة . 
۲- والخبر الصادق ٠.‏ 1 الخبر المتواتسر. 
ب - خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. 
۳ العقل . 
راجعص!! ويد ایقشرح النسفية 1/۱ - ۰1۸ 

ز ۱ ) جمح ملحد م نالحد في د ين الله اى حاد عنه وعد ل 
الصحاح ۲ /)۳ ۰۰ 

( ۲ ) فى أوب ( الروا نض ) . 

(۳) هي تيباع نجد ه بن عامر الحنفي من‌الخوارج آقاموا على 
إمامته مد ة ثم أختلفوا عليه لااسباب عد ة وانقسموا ثلاث فرق 
ویعتقد ون ١‏ آن مرتکب الصغيرةالمصر عليها مشرك ومرتکسب 
الكبيرة ان لم كفب و الس يدل انظر قفا فد هتكسم 
فی‌الملك والنحل 1۵/۱ ١ 14-١‏ والفرق بين الفرق للبغدادى 
ص ۰۸۷ ۰ 

(ع) التبصرة ص > ۲ والبرهان:۲ ۰۷۵۰ 


(55م) 


لق 


۲ 
ولا حا جة اليه فى العقليات »لوجود ها في الگا ۰ 


وهذه المسألة من ساعل الكلا أ : ورف فاق شحشباء 
الله تعالى . 


واما القياس الشرعى : 


- وهو القياسضسى أحكام الحوادث التى لاطريق لمعرفتها 
سوى الشرع ولیس فيها نص ظاهر - 

فقد اختلف العلماء فيه : 

قال عامة الفقها كت اه هب تسل ییاه 

وقال اسا تاا ON‏ الاو اي )1( 


.) فی‌النسخ رلا‎ )١( 

( ۲) أنظر روضة الناظر: ص۷) ٠1‏ 

( م ) راجعمسآلة الاأجتباد والخلاف فيها : فى شرح النسغية: ۰۲۰۸/۱ 

( > ) أنظر التبصرة :ص» ۲ > والبرهان : ۰۳/۲ ۷»وروضة الناظسر: 
ص۷) ۱ والمنخول : ص۲۷ ۲ » وأصول البزد وى على كشفالا سرار : 
۳ والمحصول چاق ۳٦/۲‏ / ۱ 

۰2 أنظر الااحکام لابن حزم ٩۲۹/۲‏ فما بعد ها . 

(ب) هو داود بن على بن داود بن خلف الاصبها: نی المکنی بأبى 
سليمان »ولد بالكوفة » ورحل الى نيسابور في الت ااي 


فأخذ : عن اسحاق بن راهويه وأبي ثور وعن سليمانين سرب 


وعمرو بن مرزوق وغيرهم » سكن بغداد وانتهت اليه ركاسسة 
ی وکان یحضر د روسه آربصماثه صا حب طیلسان[ خضر 
وکان زا هدا! صال‌ها . 


وهو زعیم مد . 
وخلاصة مذ هبهم الا اخذ یظوا هر النصوص‌من‌الکتاب والسسنة 
ورفض القياس والرآى . = 


(AYY) 


)۱( 
وه ر تايعهه وق دسو م من المعستزلة ‏ 
؟) 
مثل النظام والقاشائى »والشطوی '- ( ان القیاس‌الشرعی 
. (#) 
ليس بحجة ). 


وهو قول من نفى القياس العقلى : من الملحدة والاماميسة 


3 


لهمؤلفاتمنها »ابطال القياس .وكتاب خبر الواحد »وکتاب 
الخيرالموجب للعلم » وکتاب الحجةء وكتاب الخصوص والعموم » 
وکتاب ال والنجیل »وله كتب فى أبواب الفقه : توفی 
بیغد اد سنه ۲۷۰ ه ۱ 
آنظر الفتح المبين : ۰۱۵۹/۱ 

١ (‏ ) آنظر المصول : جج ق ۲۲/۲ »والبرهان : ۷۵۰/۲ » 
والتبصرة : ص) ۲) ۰ 

(۷) هو أبو الحسین أحيد بن على الشطوی »من‌طبقة المعتزلة 
الثامنة » كان من آهد‌العلم ویعظم العلم واهله ره 
قد ر العامة: له مناظرات مع الناشو؟ وغيره : اه : 
أنظر باب ذ کر المعتزلة ص > ه . ولم یذ کر تاريخ وفاته. 

ر ) مابین القوسین ساقط من أوب . : 


( 4) المنخول ص ) ۳۲ والتیصرة ص۷ ) ۰۱ 


(ATA) 


وجه‌قول من‌نفی / القياس : )ج/۱61( 


١0 
من الكتاب 0 والسنة 0 والد ليل العو‎ 


۲ م9 5 8 
-١‏ فقولل ال ۳ ( ولا تقولوا على الله الا الحق 


؟- وقال:( ولا تقف ماليسلك بور 00 ۱ 
الح اسم لما هو معلوم قطعا »وكذ ا العلم حقيقة ما هو 
ثابت قطعا ويقينا »فأما مافيه ا حتمال ‏ فهو ظن وليس بعلم . 
والله تعالى : نهى عن‌القول بما ليس بحق والا تباع ل اس 
O‏ 7 ۱ 

م وقال الله تعالى : ( ا ازل نا ) 
والحکم بالقیاس:لیس‌بحکم بما أتزل الله :لان المنزل : هو 


آما النصوص من الکتاب 1 


(۳ 
( 


رس ۳ كو رقو اع ری اهر نوخ 5 
»> وقال الله تعالی : ( اولم یکفهم ادا آنزلنا عليك الکتاب يتلسى 
موه ۷ 1 


ومن جعل القياس حجة : لم يجعل الكتاب كافيا . 


)١(‏ في ج ( دليل). 

(؟) فى النسخ (قوله ). 

ر۲) سورالمائزآية رر 

( > ) سورة الا سرا* آیة:۱ ۰۳ 
(ه) فى 1 »ب (بما ) . 

رو) سورة المائدة . آية : وع. 


( ۷ ) سورة ا لمنگیوت . یه : ( ۵ ۰ 


)۸۲۹( 


6- وقال الله تعالى :+( ولا رطب ولا یابس الا / 
+- وقال: ( ونزْلنا ی الکتا ب تاا يكل مئ( 
5 ۲ ( ۳ 
ولو كا نالقياس- وهو عندكم ‏ حجة عند عدم النص: يكون 
قولا بأن القرآن لیس تبيانا لكل شئ . 
وهو خلاف النص . 
اا ال 
۰ (؟) 4 د 
فما روى عن رسول الله عليه السلام انه قال : رلم یزل 
آمرینی ! ريل مشق عق کر أولا د السبّايا قاس را 
الا يكن بنا د کان ضلا وله ° 
: ها ره 49 ا ل من 
وسكي رواية ( لم بزل امرّ بني ني اسرائیل على وتيرة حسنه و 


حتى کف د اولان السبَّايًا . . . الحديث ) . 


)١(‏ سورة الأنعام . آية :وه. 

(؟) سورة النحل . آية : .۸٩‏ 

( ۳ ) جواب : لو . 

( > ) فی‌النسخ (ما). 

ره) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۸۰/۱ عن البزار عسسن 
ابن عبر يلفظ ( لم بزل مر بغي از سرائيل معتدرلا >5 
فيهم آینا ایا الامم فافتوا بالرأي لوا وأضلوا . 
قال‌الپیشی وفیه قيس , لا SS‏ 
جماعة » وقال ابن القطان : هذا اسناد ن 


)م٠(‎ 


وأما الدليل العقلي : 


۱ )> 9 و ۳ 


لايكون حجة عند كأ ' أمع قيام النی‌یخلافه » والله تعالی حكسمم 
فلا يليق بالحكمة آن‌بیینآحکامه فى حق العباد يأدون البيانين 
مع قد رته على البيان بألاعلى ‏ وهو النص القاطع ؛ 
ولان القياس / محتمل للغلط والخطأ » وانما يجب العمل (+/۱۱۱) 
بالمحتمل بأعتبار الحاجة » ولا حاجة ه 
فانه يمكن القضاء بالحواد ث كلها بما فى الكتاب »والسنة» 
والاجماع »ثم بعد ذلك باستصحاب الحال والبقا* على الحكم 
للعقل . 
وسع هذه الد لا ثل لا حاجة ال ىالمصير الى القياس: 
بخلاف القياس العقلي » فانه دليل قاطع . 
ویخلاف آمر الحرب والتحري فى تاه 
لان شمة الحاجة ماسة ءلعدم امكان العمل بالد لیل القطعى + 
ولأن القیاس الشرعی - عندکم - هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص فى 


الحكم وهد ١‏ غير ممكن » 


( 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( هو ). 
ر ۲ ) أيها القالون بالقياس . 


(ATI) 


۳ : إما أن كان الحكم فى المنصوص عليه يثبت بعين 
النص » أو بالمعنی الثابت فی‌النص » أو يهنا » أو بالنسص 
فى المنصوص » وفی الفرع بالسعنی . 

إنقالوا : ثبت بعین‌النص : 

لا يكن اثباته في‌الفرع , لعدم النص . 

وان قالوا : انه یثبت بمعتی النص- فپویاطل ؛ 

لأنّ هذا الوصف لو كان عة الحکم - لكانيجب يها الحکم 


۳۹ ۶ ش‎ ٠. 
قبل ورود النص » لانها كانت موجودة » ولا يجوز القول بوجود‎ 


الملة ولاحكم , 
ولا ن‌ثبوت الحکم بالنص امر مقطوع به 0 وفي ثبوته بالعملة 
احتمال 1 


فلا يجوز قطعه عن النص واشافته انالا ٤‏ 

ولان الحكم ملازم للنص» فانه لم يوجد الت" "الا والحكم 
مه » 

فأنا العلة _ فقأ " ا ولا حكم معها » فكا ن أضافة الحكم 
الى مایلازمه أولى . 


ليا 
ولا يجوز ان يثبت بهما » 


ر و) لفظ ( النص ) ساقط من ب . 


(؟) فی‌النسخ ( قد ). 


(AFT) 


لأن ماثبت بشیئین لا يتعد ى الى موضعبأحد هسا » 
ولا یکن فی‌الفرع تعد به بالنص . 
والوجه الرابع E‏ 
ن الحکم في ,التص انا لم بشنت بمعناه لا يمكن اثبا تسه 
فى الفرع ‏ اتف ل 
والمعنی الذی في‌التص‌اذ! لم یتعلق به الحکم نکیسسف 
يتلق بمثله | ؟ 
۱ بل يجب أن لا یتعلق تحقیقا للسائلة بين المعنیین 
فاذ | بطل هذه الوجوه - بطل القول بالقیاس ضرورة . 
واما عابة العلما* : فاحتجوا * بالکتاب : والسسسنة: 
وا جماع الصحاية » والمعقول . 


اما الکتاب : 


(؟) 
١‏ فقول الله تعالى ( كارا ياأولي الأبصار) 
والأعتبار : هو ات اور الحكم الثابت فى الشئ آنه اي 
معنى ود نظیره اليه ف ى الحكم وقياس غيره عليه . 


ام 


مر ۷ 


اعتیر " الارضباسمائعها.'. عر الصاحِبٌ بالصًا سب 


( ۱ ) أي بالنص ف ىالمنصوص وفى الفرع بالمعنی . 
(؟) فی‌النسخ ( احتجوا ). 

(۳) سورة الحشر . آية : ۲ 

( > ) لم أعثر عی قائل هذا البيت . 


۸۳۳ ( 


ی قس الصا حب بالصاحب في معرفة آخلاقه »وصفاته» 
والا ستدلال و الله تعالى أمر بالاعتبا ر لا ولي الابصار - (ج /۱۷) 
وهو المقايسة مطلقا من غير فصل بين العقليات والشسرعیات » 
فيجب العمل باطلاقه » 

1 

۲ وقوله تعالى : ( فان ازعم في س فرت وه الى اللم 

اليل ) ٤‏ أى الى حكم الله تعالى ورسوله» 

ولاشك أن التنازع إنما يقع فى الامر الخفى الذى یحتاج 

فيه الى الرآى والاأجتهاد ‏ دون الحكم الظاهر الجلي » 

ولهذا قال الله تعالى ( A‏ 0 بطو تب 

فکان الا مر بالرت الى حكم الله تعالى ورسوله بواسطة 

الرأي والااجتهاد - يكو نآمرا بالمقايسة . 


وأنا السنتة : 


(TF).‏ د 
فا" "روی عن رسول الله - صلی‌الله عليه وسلم آنه قال 


م 3 
لمعاذ - رض الله عنه - حين بعثه الى اليمن قاضيا یم تقضی . ؟ 
قال : بکتاب الله تعالى » قال : فان لم تجدّ ؟ قال : بسنةٍ 
5 وف 7 o‏ قال؟ 20 1 
رسول الله عليه السلام قال : فان لم تجد ؟ قا اجتبيد 


في ذلك رابي . 


(۱) سورة النسا* : آية : ۰۵٩‏ 
( ۲ ) سورة النسا؟ . آية : ۰۸۳ 
(ع) فى النسخ رما )۰ 

( ۽ ) لفظ ( قال ) ساقط من ب. 


(AT) 


ر مسر موت م م وم 


فقال- عليه السلام ۽ الحمد للد الذ ي ر رسول رسوله ر 
ر ( ۲۱ 


لما رضي ول صلى الله عليه وسلم - 
لولم یکن‌القیاس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة 
لأتكرعليه رسول الله - صلی‌الله عليه وسلم + ولما إمتد حه به» 
وما حند الله تمالی بتوفیقه لمعان بالعمل بالرآی والااجتهاد . 
وروی أنه قال : صلی‌اللمعلیه وسلم : لعبد الله بن وتات 


صر عام 2 


رضى الله عنه - جیی‌بمته قاضيا : (قض بالكتاب وبالسنة اذا وَجَدَ تا 


مد م ی ا 


فان لم تجنر الحكم فیهما - رايك ۰ ) 


۰٩٩ تقد م تخریجه في ص‎ )١( 

( ۲ ) لم أعثرعلى من رفع هذا الخبر »بل رواه البیهقی فی‌السنن 
الکبری موقوفا على ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - وبلفظ 
غير هذا وهو : 7 
زان امن عون قال : أيبا الاس كد اف طها وتان 
لسنا نقضی ولسنا هنالك فان الله عز وجل قد بلغنا ماترون 
فين عر له منم قضاء بعد الیوم فليقض فيه بما في کتساب 


°° مت ای 
الله عز وجل فان أتاه آمر لیس فر 0 فليقضىٍ 
و الله صلى اللمطيه وسلم وف أتا اال 


ی كتاب الله عز وجل ولم يقضى به رسولر الله صلی الله عليهوسلم 
ل ناه مر سو كتاب الله 
ولم یقضی به رسول الله صلم ى الله عليعوسلم ولم يقضى به 
الصالحون قَلِجتید راو يولي عدم ل أخافٌ وانسي 
أرها فان ن الحلال بين والحرام ين o‏ 
قد ما يريك الى مالا برپیلهه ۹ 
الستن الكبرى :۰ ۰۱۱۵/۱ 


(ه؟م) 


لے( 
رضى الله عنه - حین‌سأله عن‌القبلة للصائم هل تفطرةٌ ‏ فقال 


يم م م مرح وم ده م ی 7 ع 5 
آرایت‌لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ٩۰‏ قال : لا.. 


فقال-صلی الله عليه وسلم ED‏ 


و 


۳ 
قاص‌القبلة من غير انزال وایلاج -فی نفى الفسال 1 علسی 


المضمضة من غير ابتلاع. 


۶ 3 
والا حاد يث في الباب كير 


واما اجماع الصحابة : 


فاتهم أجمعوا على كون‌القياس حجة حیث اثتفلوا بالقياس 
فى المسائل التى اختلغوا فيها »وأختلافهم ظاهر في ستساكل 
كثيرة »فلا يخلو : 

س 5 رر >3 

۱ تقولها افا و : 

: اما أن یقولوا جزافا وتتجيتا 

وهذا لا یظن‌بالصحابة رضو‌الله عنم . 

أو بالنص الجلی . 

أو بالنص‌الخفی . 

ولا یتصور الخلاف فى موضع النص الجلي المفسر بين ارساب 


الد يانة . 


١ (‏ ) فى النسخ ( یفطره ). 

٣ (‏ ) تقدم تخريجه في ص يي ۰ 

( م ) فی‌النسخ ( فساد ). 

)<( راع التيقى القبرى ااب ى ۷۱ ۱۱۱-۱ للاط لاع 
عل ىكثير من الأحاد يث والاثار بذ لاك . 


(AFT) 


والاختلاف فى معنى النشالخفي یکین يطريق الأأجتهاف 
والرأي فاذا انتفى هذا ا تعينالقول فى ذلك 
بالرأي والااجتهاد »فیکون اجماعا منهم على كون‌القياس هذا 
فى غير موضع النص . 

كيف وقد روي التتصیص‌علی الاأجتهاد والرأي والقياس 
من البعض ؟! 


فانه روى عن أبي بكر رضى الله عنه - أنه قال-في الکلالة - 
.ء. »ع(؟) 
اجتبد فِيه رأبي ۰ 
ا eé‏ ء ( ۳۳ 
وعن عمر - رضى الله عنه ‏ انه قال : نيبا ا تول فيه براى . 
£ 
وروی / عنعلى - رضى ا دل : ا جع رأي وا أي عمر - (ب/۱۱۷) 


۳ 
6 م موه و 


رصی الله عنه ب ( عل ا ا لا یکت »ثم رايت 


من م *# 


ر ١‏ ) أى القول جزافا والخلاف فى موضع النص المفسر. 

(۳۰۲) لم أعثر على هاتين الروایتین بهذا اللفظ بل مسارواه 
البیپقی فى السنن الکمری؛ 1 / 6 ۲ ۲ عر , الشعبی قال: 
قال عسررضو ‏ ا ( الكلالة : : ماعد الولت . قال 
اوگ : الكلالة ماعد ! الول والواليد “ولما طعن عبر قال اني 


ر 


لا ستحي أن أخالفٌ آبا بكر : الكلالة ماعدا الولد والواليد ) 
وبپذ ه الرواية یمکنا الاستدلال علی آنهما اجتهدا فسي 
تفسیر الکلالة اجتهادا . 


۸۳۲۷ ( 


ي 7 ب 5 4 
فقال عبید ة السلماني - رضى الله عنه - رأيك مم رای غیرلف 


6 1 م روم ( ۱ 
ارو ری E‏ 
ون ما رتیه - انه كتب في كتابٍ ٠‏ موسسی 


. م امام 


وقال ی ك رضی الله عنه فى توس له 


7 م اقا مر حم | ورو 
لض : و كيف دلف رآی ان کان واا ین الله تمالی 


و م وه 


ی ۶ 
ن کان > طا نان 0 واللهٌ ار برثیان ) 


( ۱ ) تقدم تخريجه فى ص٤٤‏ ۷ 
( ۲ ) لفظ (أبى ) ساقط من : ب. 


(م ) هو عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر صحابسسسي 
جليل » ولد سنة(؟ قبل الهجرة ‏ فى اليمن . وقدم 
مکة عند ظهور الا سلام فأسلمآرسله و الاه 
مع معان الى اليمن» ولي البصرة فى عبد عبر سنة ۱۷ ه له 
فى الصحيحين , ۳۵ حد یثا » توفی سنة > ؟ هاء 
آنظر الفتح المبين ۰15/۱ ۳ 

( ۽ ) ذكره ابن حزم فى الا حکام ۰۳/۷ . زوالا آنه قال ۰ وه دا 
لا یصح - وقد ذكره بسند ین -فقال : في‌السند الأول عبد الملك 
ابن الوليد بن معدان وهو كوفي متروك الحد يث ساقسسط 
بلا خلاف وهو مجپول . 
والسنب الثانی ؛فیه مجهولون وهو منقطع . 


(ه) تقدم تخریجه فى ص ۱۸ ۲ 


(ATA) 


فثيت. أنهم اننا ١‏ خظفوا بناء على الاجتهاد والرأی فيلولا 


جماعا منهم على کون القیاس حجة ۰ 


“۲ 


وأما المعقول : 


AD,‏ ۲ ء 
فهو أن من نفى كون‌القياس حجة من اهل القبلة: 


أو يضروة العقل وبداهته » 

أو بالنصٌ القاطع » 

أو بالنص الخفى الراجح - نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب» 
أو بالقياس . 

ت ان تفه الي 

لان نفى كون القياس حجة ليس یأر محسوس حتى یعرف 
بالحس 


ولا وجه 


أن ينفيه بيداهة العقل + 
لان الخلاف لا يجرى بين أرباب العقول السليمة في معرفة 


)۳( ۰ ۱ 8 


۱ ۵ 9 5 2 ار و مه 
رو)فی‌هذ ! التلازم نظر: ار الأجتهاد آم ین الق موفکل‌قیاس 


(جتهاد ولاعکس . وثبوت الاعم لا يستلزم ثبوت الا خص. 
ومعظم مان کر من‌الادلة : هی أدلة لثبوت الاجتهاد بصورة 


٣ (‏ ) فيالنسخ رحو ). 
(م) ان لوكان ینفی‌بد اهة لاتفق الكل على نفيه ولما حصل خلاف 


فی حجیته وعد مہا ۽ لان العقول مستوية عند الكل . 
الاق اسف داي + اليه ات 


(AF4) 


م / ولا وجه آن‌ینفیه بالنص‌القاطم ؛ E)‏ /۱۸) 


لته لا يتصور الخلاف بين أهل القبلة فى الحك م 
الثابتبالنص القا طم ال ۱ 

لم بیق الا خبر الوا حدر والقباس . 

وخبر الوا حد «محتمل للصد ق والكذ ب . 

وترجح : بعد الة الراوی . 

ویمرنتها بالقیاس‌والرای نگون 

و ع العدل یجتنب عن سائر الکیاتر 

تان إجتنابه عنالكذ ب على اجتتابه عن سار الكباعر 
فكان 1 )القياس بالقياس ومالا ك 
فيكون فى نفس القيا ساثبا ا 

وماکان فی 7 فهو ثابت ضرورة » 

ولان القیاس حجة فى العظيات + لسعنی - 


. أى معرفة العدالة‎ )١( 

(۲) أى تحصل . 

(۲) فى آوب ( تفهيم ) وفی ج( یملاع تست و 

( ۽ ) مثل عد الة الراوي أو القاس هنا . 

رم ) لأنه استدل على نفی‌القول بحجية القیاس : بقياس- وهو 
قياس جتناب الكذ ب على اجتتاب سائر الكباعر والا ستدلال 
بالقیاس اعتراف بوجود القیاس وصحنية لا نّ الا عتراف هرد 

من آفراد الجنس اعتراف بوجود الجنس. 


(3) أى بالاتفاق 5 


)۸۰( 


ذلك المعنی موجود فی‌الشرعیات - 

وهو أنه طریق یتوصل به الی‌الملم الخفي‌الذ ى قام له دليل 

وعلاقة من حيث الظاهر بوجود سیبه - وهو التأمل والنظر 

فی‌العلم الظاهر السحسوس » وذلك هوالاثر 3 

فیستدل بالأأثر على الموش * کالد خان‌الد ال علی‌النسار» 
لكونه أثر النار . 

وبال ان ؛ 

ن د لان الائ" ۳ يتعلق بها ذلك الحكم . 

- وهذ | المعتی موجود فى الشرعيات د 

وهو طریق یتوصل به الى ماهو خفی قام د لیل على وجسود ه 
من حيث الظاهر - 

وهو الوصف الموثر فى ثبوت الحکم » أو السیر أو التقسيم 
فى أوصاف المنصوص عليه وابطال جميع الأوصاف فيتعين الباقسی 


وغير ذلك . 


١ (‏ ) كما استدل ذلك العربى على وجود الخالق بقوله : 
ال لد ل غاا ب ل الا كانت 
أبراح وأرض ذ ات‌قجاج الا پدلان على اللطيف الخبير. 
(؟) السير والتقسیم : هو الا ستدلال علی اثبات حكم بحصسر 
أوصافه ثريعد الحصر بيطل مالا يصلح منها للتعليل 


لیکون الباقي الصاح :هو العلة - “> كنا تقد ى 

سيرة آد لة نفی القیاس بالجزاف أو بداهة أوبدليل 
ا و 1 

قطعى4 | وب 


(۳ ) آی العلامات - وهی سالك علق الحكم . 


1 


۸۱ ( 


الا أن الغرق : 


فىالعقليات يعرف كونه مؤثرا من حيث الحس والمیان . 


وف شرب اش 

فيكون ذلك ' ا قاطما . 

وهذ!! ۲ أدليل غالب راجح اذ! كانبالاستدلال » 
فيكونالحكم الثابت و قطعيا . 

وہنا ا 

ثم القياس العقلى حجة فكذ لك القیاس الشرعي » 


۱ 
هه تال روصم لامعال ۽ 


اما الشرع - 


فالحكم بشهادة الشپود عند رجحان‌الصد ق » 
(VD.‏ 
وكذا تقليد القضاء . 


م 


( ۰۱ ۳ ) أى فی‌العقلیات . 

( ۲“ ( أى فىالشرعيات . 

ه ) أى فى العظيات حجة قطعية وفى الشرعيات ظنية . 
٩ (‏ ) فىالنسخ (يمنع ) ۰ 


(AST) 
ظاهر‎ E A ا تم الاتطاق عق‎ 
السلا‎ 
. ان هوأمرياظن لا يوقف عليه يقينا‎ 
؟- واما العقل  فان القيام من تح تالجدار الماعل الذى‎ 
يخشى سقوطه غالبا والتباعد عنه - واجب عقلا مع‌احتمال‎ 
» السلامة جملة‎ 
وكذا القرار والتحرز عن السبيع الضاري وقطاع الطريق حِ‎ 
» واجب عقلا‎ 
وکذ | ركوب البحر للتجارة الرابحة حال خوف الغرق غالبا‎ 
فاشلا وضد. بة * السلامة عدن عقلا »وله نظاشر‎ 
. فى الشرع والسقل‎ 
: والجواب عن شبهات الخصوم‎ 


1 النصوص : 

فالجواب عن‌التعلق بها من‌ثلائة آوجه : 

آحد ها - أنه لا حجة لکم فى ظاهر بعض النصوص من قوله 
تعالى ( تبیانا لکل شئ ) حو وكات ل غلاق انول میتی 
ظاهر القرآن: مان جيم الأحكام بطريق التنضيص فان كل الا كام 


غير منزل من حيث النص . 


(ACT) - 


nme A 1 زو‎ 

خا ظاهر لا یا فيدالى الا وا 

والأغب يحتاج فيه الى الاأجتباد والرأى» 

فبطل تعلقهم بظاهر النصوص. 

ويكون حجة عليكم : فى آن‌المراد هو معان ىالتصوص م 
واعتبار معانى النصوص- و ۳ 

این طون ا نات اقا ا ت 
مالیس لنا به علم ولا نشهد على الله تعالی الا بالحق والعلم . 

غير أن العلم نوعان : عم ظاهر راجح / »وعم قطعی . (ب/۱۱۸) 

والعلم الراجح - كما كانفى حق العمل . 

فأما فی حق الاعتقاد والشهادة عوا لله تعااللى : 


اا الك الي ۰ 


o 
فقلنا بكو نالقياس حجة فیا لجا ا یسیون‎ 
ونشهد بكونه دليلا عند الله تعالى » والحكم الثابتبه حکسا‎ 


ثابتا عند الله تعالى قطعا »لاجماع الصحابة على ذلك . 


(۱) فی‌النسخ ( دل ) 

(۲) فی ب ( المودع ) . 

۳۱( آی بما تقتضیه النصوص وتوجيه 

( > ) فی‌النسخ ( یشترط ). 

(ه) أي اثبات وجوده کائن بدلیل قطعی من حيث هو : پغسض 
النظر عن مفرد اته وجزئیا ته " 


(ASS) 

واذ! کان فى موضع 00 فلا نقول : ان ذلك القياس 
دليل قطعى ءبل هو دليل ظاهر راجح والحكم الثابت ا 
فنعتبره فى حق العمل إحتياطا / مع إحتمال الخطأ فيالجملق (ج/61١)‏ 
كما فى خبر الواحد والشپاد ات‌فی حق العباد . 

والثالث - أن نقول : المراد 0 حال قيام 
النص » وبه نقول : انه لا يجوز العمل به فى حال وجود النص » 
وحملنا ليه عملا بالد لا كل كلها بلان الااجماع حجة مثل الکتاب 
فلا يجوز العمل به على مخالفة اجماع الصحابة 

وأما ماذكروا من الاأحاديث - فلا حجة فيها , لأنببا 
من أخبار الاأحاد » وخبر الواحد لا يكون حجة الا في حَى الل 
وكون القياس حجة ارلا من‌باب الاعتقاد »لامن یاب العمل » 
فلا يقبل فيه الا حاد . 

وماروينا من الا خبان وان كانت من الااحاد فى الأصل 
لكن صارت مشهورة لقبول الصحابة إياها ؛ لأجماعهم على 
كون القياس حجة . 


١ (‏ ) أى فى مسألة معينة أو حادثة معينة . 

( ۲ ) أى راجح فلا یکفر جاحده . 

(۳) أى المراد من التصوص‌الد الة على تحریم القول بالسرآي 
آو عدم کونه حجة ٠‏ | , 

( > ) أى فى بصطية إثباته مه راتباات مساظه وجزفیاتسه 
فاتہا من باب الفروع وليستمن باب الاعتقاد . 


) ۸۰ ( 


( ۱ 
ثم يجب حملها على حا ل قیام النص بدلیل اجمساع 
الصحابة . 
و فى حق العمل بموجیهءه وخبر الوا حد؛ یصلح للعمل . 
اع ۳ e‏ 0 
واما انتم فعسم ۸ حق الا عتقاد : والله اعلم 
5 ی ۰ ) €.( 
قولهم : ان القياس‌الشرعى آدون البيانين وهذا 
لیس يحكنة نم القد رة عی البیان‌بالاطی . 
(o) ۱ ۳‏ 
وهذ | باطل بالعلم الضروری فانه اقوی من‌العلسم 
الا ستد لالی بيت * ele‏ 
وکذ ١‏ خر الواحد ۰ 
مع أن قد رة الله تعالی ببیان ذلك الحکم بالااطسی » 
,2° ۶ 
ثم نقول : ليم قلتم : بأنه لا يجوز آن‌یکون الحكمة ‏ فى البيان 


)¥( 
بطريق الخفاء لا بطريق الظپور بلا شبهة» حتى يكون 


ز ۱) آی وغل المراد من الا"حاد یث التی ن من القسول 
بالرأى على النهی عند وجود نص من آية أو حدیث . 

( ؟) أى بنوجب خير الوا حد أخذ نا به فى حق العمل . 

( ۲ ) فی‌النسخ ( علمتم ). 

( ۽ ) أى الاستدلال بالادونی وترك الاعلی 

(ه ) فی‌النسخ ( وانه ) . 

٩ (‏ ) آی الضروری . ۱ 

( + ) أي الاولی ان وا البياق بطسريق لها نينا ستل 
السامع ویستخرج ويُتخشير فى تكلفه عناء الا ستدلال ليثاب 
ويؤجر على هذا العناء ٠.‏ 


(ACT) 


للسامع فضل التعلم بالتأمل » واستخراج المراد من السوال » 
أو بالسؤا ل مين هو أعلم منه 4 ايكون قم تحقنق الابتسسسلاه 
بالاستدلال ؟. 

ای واا ال ارو حابم کول اتمه کون 
بعضها خفية لايد رك الا بالتامل ۱۲ حتی جری الخلاف بين 
العقلاء فيه . 

والله تعالى خلق الشبهات بمقابلتب' ۱ لما رای مسن 
ا 

والا لو جعل الدلاعل كلها ظاهرة حلية - ماوقع الخلاف 
فى شي من الاأحكام العظية والشرعية . 

مع أنا لما أقمنا الدلا على على شرعية القياس بالكتاب واجساع 
الصحابة - يجب القول بوجود الحکم فيه وان ود ون البيانين ؛ 
لان‌الله تعالى لايشرع حکما من غير حكمة - تمالی‌الله عن خلافه , 


قولیم : آن‌القیاس دلیل محتمل للفلط »وهو حجة 


ر و) أي بمقابلة الدلاعل القطمية . 


(۲) جمع حكمة.. 


(لاعم) 

قلنا : ا إنه دليل محتمل » ولکرمالناس حاجة الى 
القياس »لأن الحوادث - الى آخر الد هر - كثيرة لا تتناهی - 
وليس فى النصوص بيا نالكل - فعلى ماشرع الله تعالى الشراتع 
والا حکام المنصوصة را ا 5 الحوادث : تقعالحاجة 
لهم الى استتباط المعانى المودعة فى‌النصوص و ان كان اتب 
تعالى قاد را على شرع الشرائع بطريق لا تسس بهم الحاجة 
الى القياس واستتباط المعاتى . 

0 ل ل 
فى شرع الشرائع على هذا الوجه تمس الحاجة بالعباد الى 
المعانى المودعة والقياس . 

0 الحاكمين . 

قولب إن الحكم في ملاع الآ يست 
بالنص » آو بالعلة أو بهما على ما قروا . 

فنقول : فى هذه المسألة اختلاف بين القا يسين . 

منهم من‌قال : يثبت الحكم فى المنصوص عليه بعين النص 
لابالعلة » وانما العلة وضعت د لا لة على ثبوت الحكم في الفروع . 


وهو قول مشایخ الصراق . 


ر ) الصواب أن یقول نعم لانه بعد الاثيات . 
(؟) حال من المتصوصة . 
رم ) أى الله تعالى 


(ASA) 


مثله فى موضع آخر ثبت الحكم فيه . 
وهو قول مشايخ سمرقند . 


قوق ااي ا 


والأشكالا ت التى ذ کروا على القولين والانفصالا ا 
تذ کر فى طلا" أ 

وسألة القياس هل هو حجة ؛ مشكلة » ومنالجانب سين 
( 


المسألة ان شاء الله تعالى . 


ی 9 
شبهات عظيمة . وعلی کل دلیل سمصی وعقلی اعتراضات وجوایات 


وهی مشروجة فی‌الشرح : / والله الموفق . (ج /۱۵۰7) 


١ (‏ ) أنظر رأى الشافعية فى جمع الجوام شرح المحليد؟ / ۲۳۱ 
(بناني ) . 

( ؟) أى الا جابة عليها . 

 (‏ ) سيأتىالخلاف فى ذلك فى صه ۸0 فى شرائط القياس 
والتعلة: 
اروت 

(ع) اذا رل الا طلاع عليها فراجع التبصرة :صه ۲ ) »والمحصول : 
ج٣‏ ق ۲ / ۱-۳۹ وأصول السرخسی : ۰۱۳-۱۱۸۲ 


)۸ ٩ ( 


وا بیان آنواع القیا س فتقول 
اقا شقن الا رت توعان 

تی وو 
وكل واحد من النوعين ينقسم ال ى أقسام 


اماالعقلى: 
-١‏ فقسم منه الاستدلال بالشا هد علو بالغائب 58 جامعة 


)١( 0‏ 
مؤثرة فى الحكم . 
)١(‏ 


: (؟) 
؟- وقسم : بالتقسیم وسبرالا حوال »وبالطرد والعکس 


١ (‏ ) هو مذ هب أكثر المتكلمين ومثلوا له بقولهم : العالمية في 
الشاهد - يعنى المخلوقات ‏ معللةبالعلم فكذ لك فى 
الفاعب سبحانه وتعالى ومثله قياس البارى على خلقه ف ی أنه 
یری يجامع الوجود : ان هوعلة الرؤية. 
أنظر المحصول ج ۲ق ۲ / و ۽ ) والا سنوی على البیضاوی ۲ / ۳۰ 

(۲) کان ل على وجود المطر بوجود الزرع ونقول هذ الا انه 
سقی من نهر أوعين! أو بكراومطر وبا أنه لايوجد هنا نهر 
ولا عين ولا بگر فانه سقي يما المطر. 

۳۱ فی‌النسخ (بالطرد ۱ ولايد من العطف ان الطرد والعكس 
والطرد: هو كلما وجد الوصف وحد الحکم » والعکس كلما انعدم العم 
الحكم: أنظر: العضد عی‌این‌الحاجب: ۰۲1/۲ 
مثال الطرد (اٍن نقول كلما وحد الد خان وجد ت النار. 
مثال العكس : كلما انتفت النار انتفى وجود الد خان . 
وهو آحد المسالك المعروف بالد وران‌نانه دلیل فی العقلیا ت. 


5 0 ت )١(‏ 0 (؟) 
ویکون‌التقسیم تارة في‌الملف / وتارة فی‌الحکسم (ب/۱۱۹) 
على مایعرف فى مسال عی‌الکلام . 


و اه نان ی , دلالة الزرع على الما* فى 


( ۲ ) التقسی فی‌الحکم . 
كما في المخد لال غي ودا الله كمالس يليل 
وا - اوهو : 

ن الا له اما أنيكون واحدا أو أكثر 

وتیل كوه اکفر ما بلي + 
لو فرش وجود الا همین . 
فاما أن یتفقا على وجود زید مثلا أو یختفا 
فان اتفقا لزم بعجز کل واحد منهما لا حتياجه الى شسريكة 
فى الا یجاد والعبي على الآله : محال وسواء اتفقا على ايجاده 
أو علىعد مه.وان اختلفا - آیضا -لزم عجزهما ولزم المحال . 
لأنه ان اراد آحد هما ایجاده وال خر عدمه فان وجدات 
الأأراد تان لزم الجمعبين الضد ین وهو الا يحاد وعدسه. 


وهو محال . 

وان وجد ت اراد ة آحد هما فالتا نی عاجز ويلزم منه عجز مسن 
نغذ ت اراد ته لاأنه شريك العا جز ووحريك ان 
وهکند | السبر والتقسیم ER E‏ 

مثل آن‌نقول : العالم أما قديم أو حاد ثفاذ! ابطلنا قدسه 

فثبت حد وثه ۰ 


وهكذ ا قولنا الله اما قد يم أو حادت » أو اما قاد ر أو عاجز. 


۳ 


(۸5۱) 


وقسم : من الاستدلال بالشاهد علی‌الفایب من EE‏ 
وهو لیس‌بصحیح عند أهل الحق . 

وعند الد هرية والمشبيهة ‏ هو استدلال صحیح »ویسمونسه 
الا ستدلال بالجزء على الكل -كالا ستدلال بالنار الحاضرة 
على النار الفائبة فی‌الضو * والا حراق » 

لان النار الحاضرة جز* منالنار المطلقة وى صورتها » 

فلا جرم : وقعوا فی‌الضلال والکفر . 

حتی قالت الد هرية : لو کان‌للمالم ( با ان تا 
كما فى الشاهد أن البانی من ی 

والمشبهة قالوا : ان‌الفاعل فى الشاهد لا يكون الا الجسم 


5 
وكذ ١‏ فى الغا ولب : 


حقيقة وغائبة صورة ويعنون بذ لاى انا حيتبا تستدٍل بحزء میسن 
الحواد ث الموجود ة على وجود الله تمالی‌آن وجود الله 


تعالى هو جز“ من وحود الحوادث المشاهدة كهو كالحوادث 3 
تعالى اللەعن ذلك علوا كييرا ٠‏ 


(م) أى البانی للجدار والذ ی هو مشاهد من جنس البناء فى 


كونهما حاد ثين» فكذ | ` فو التمنوان فظنا ومن جنسها . 


(ع) يعنون اثبات الجسمية لله تعالى . 


) ۸۵۰ ۲ ( 


ولکن أهل الحق الوا الى الا ستدلال الصحیح -وهسو 

۱ 
الجمع بين الشاهد والغائب فى المعنى الجا ETE‏ 
دون الجمبع من حيث الصورة ومطلق الشيهة على مایعرف فى 


ساعل الكلام ان شاء الله تعالى . 


وأما القیاس الشرعی - فأتواع : 


منها صحيحة » ومنها فاسدة ه 
والصحيح توعان ۱ جلی 6 وخفی ۰ 


5 
وي خا با تساه اق 


۱ 
وك اا 


1 
نل. .وا با تمه السعلوة بت یه الف 


ر ۱) فالااصل المقيسعليهغير الفرع المقیمر,ولکن هناك جامع جع 
بينهما في اثيات حكم وف لوچو د 7 اه ای 
جعلنا تكبو راي الله على ا ا 

(۲) مثل طهارة سور الهرة لملة ا فى قوله صلی اللمعليهوسلم 
انها من‌الطوافین م والطوثات. ول الا ی فى حرمة قربان 
الحا کض بقوله تعالى  :‏ قل هو اذى فازلوا الیسَاء : ياج 

(۳) مثل تشویش الفگر في قوله صلى اللمعليه وسلم ( الايد ۱ 
بن ان وهو نشبان ) . 

()) كما في السیر والتقسيم مثل حصر أوصاف الب في قياس الا رز عليه 
يلم والكيل والقوت »یل الثاني والثالت ليتعسسين 
الأول - وهو العم . مثلا . 


)۸۰۳( 


وأما القياس الخفی : 

فهو عامة اد یا تفای بش ا اد 
ونظائر هذاه الجلة تصرف فى فصل بیان ر 
وأما القباس‌الفاسند : 


3 0 5 


ذلك عدی ۱ والله اعلم . 


. أى اذا كان القیاس بغير ماتقدم من العلل فالقیاس خفي‎ )  ( 

( ۳۰۲ ) وهو الفصل الا تی المحتوی على تعریف العلة . 

( > ) مثاله قياس الوضوء على التیمم بوجوب النية بجامع التطهیر 
ان ! یمکن‌آن ینتقض بفسل النجاسة. 

( ه ) مثل قیاس‌الخل‌علی الد هن فی‌عدم ازالته النجاسة . 
بجامع عد م بناء القنطرة طیهما فبنا ء القنطرة وعد مه 
لامناسبة له للحكم ‏ وهو عدم ازالته النجاسة . 


9 فى فصل بيان القياسوالا ستدلال الفاسد ين ص ٠ ٩A)‏ 


(Ao €) 


O EEN عن‎ 


کي 


( ۱ 
بیان ركن القياس 


الكلام فى هذا الفصل فى مواضع : 

لحن كنات فق يبان الأسماء التي تطلق على ركن القياس. 
الثانى - فى بیان حد العلة وحقيقتها عند الفقهاء والمتكلمين . 
والثالث في بیان اة الرکن . ۱ 

الرایع - فى بیان الطرق التی بها يعرف رکن‌القیاس‌والعلة. 
الخامس - فى الفرق بين العلة؛ والسیب وال ليل . 


الساد س فى تقسیم الملة والسیب والد ليل ۰ 


(9) رکن‌الشو؛ جانبه الاقوی »والمراد به هنا المعنی‌الجامع 
بينالمقيس والمقيس عليه » وسمى ركنا للقياسلآن به 
وجوده فهو مناط الحكم . كالقيا | وا توت وا ترکستت‌توع 
للصلاة لأن بها قوامها . 

(۲( ( ماعية ). 7 
نسبة الى ( ما ) التى مسأل بها عن ماهية الشئ لانك ان 
سألت عن ماهية الانسان قلت ( ماهو الانسان ؟ ) 
وما أن لفظ رما ) ثناعي الاصل فطريقة النسبة اليه مضاعفة 
حرف العلة وهنا لا يمكن زياد ة الا لف للأتقاء الساكتين4 يل 
تزاد الهمزة شتسد فيصر ( ماء) ثم تأتى بياء النسسية 


فيصير ( ماعي ) والمونته ( مائية ). 
انظر القاعد ‏ فى اوضح المسالك:) ۰۳۳۹ 


(ههم) 


انان اشناء ال 

فنقول : انه يسمى آمارة وا » وسيبا a‏ »وفقها » 
رايا 7 ا قباد ١‏ وقياساً موتظرا » واستد لالاءوحجة” 
وبرهانا »وطة »واعتلالا . 

وانما سمو 0 : 5 5 


أما على ری من قال 0 نالحكم و فى المنصوص عليه ثابسست 
بالنصلا بالعلة + 


١ 
n 


فالوصف المؤثر في المنصوص عليه 2 ها العلة الوك 
الحكم به مع وجود وو » لانه لا حظ له فبسى 
را فى المنصوص عليه لثبوته ا 

کن عا طا وید على شوت الحكم یاف ال 
يكن النص‌معلولا بهذا المعنی ا ویر[ م یثیت الحکم فی 
الفرع بوجود هذا المعنی . 


ب - اما على رأى من قا إن الحکم ف يالستصوض طبه یتست 
ا ۹ اک ی ثبت فى النص بالعلة - 
مه 


تكون العلة عا وآمارة على ثبوت الحكم فى كل موضع 


١ (‏ ) هم مشايخ العراق -كما سيأتى فيص 2906 ۰ 
(؟) لفظ ( لثبوته) ساقط من ب. 

(۳) (ما) ساقطةمن ب . 

( ) فى ب ( فلم ). 


۰ 20 مشايخ سبرقند كما سیأتی فى ص‎ N 
. في أ زيادة کلمة ( العلة)‎ )1( 


( ۷ ) فی‌النسخ ( فيكون ) . 


(Ao) 


ولعت اه ل طف العلة طى قال سايكا »ان الس ون 
فىالمعنى يستويان فى الحكم والفتوى . 
۳ 

وکذ | تس هی ب وليل »انه يتوصل به ال ىالحكم 
فى الغروع ٠‏ 

والسیب 0 ماهو طريق الىالحكم 6 وکن ١‏ الد ليل . 

وانما يسمي فقها »ورأيا » ومعضي E‏ الذى 
هو ركن العلة انما يتيز من سائر أوصاف النص برأى المستنبط وقصد ه 
وعلمه . 

والرأى : هو رؤية القلب . 

م )€( 

والمعنی و الک ا هت ی عناية ومعنى . 

والفقه : و الماك تاش لس , فاطلق هذه الاسماء 
على الوصف الذ ی هو الركن » لأنه مفعول / فعل الستتبط فهسو (ج/۱۵۱) 


مام 72 م 2 و ۲ (o)‏ 
مراد ه ومرثية ومعلومة اطلاقا لانت النصدر طن التفعول . 


( ۱) فی‌النسخ ( يسعى ) بالیا* . 
(؟) ساقطة منج . 

( ۳ ) بكسر البائين 

؟) ای ا ماد و عنى ٠‏ / ۲۰ ( (اوسيصبالقول كا اى 


ارد 6 » ومعتى الكلام ومعناتة ۰ 


ره ) كما فى هذا خلق الله أى مخلوقة. 


) ۸۰۵ ۷ ( 


كلذ پر ما یفاب و لا ما أنه خرف 
بالتظر والتأمل والااجتهاد والاستدلال »فیسمی به »۱اطلاقا 
لاسم المصد ر على المفعول ا 

اننا .يسنن قيانسا: > لاه ي عرف تسیک ركن له 
فى النص قا سغير المنصوص عليه اذا وجد مثله فيه فیکنسون 

والقياس ید کیل القا بش نها ی ين ۱ , 
أطلاقا لاسم الفعر 1 على التفعول لغة » 

وهذا ۱ن۱ كا نالوصف قابلا للتمد ی . 

فأما اذا كان مقصورا على مورد النص- فلا یسمی قيا سا ؛ 
لاّنه لا يتصور القياس به . 

وانما_يسمى حجة وبرهانا » لأنه هو الحجة والبرهان فى 
اثبات الحکم فی‌الفرع أوفيهما على ای نينا 


واتما سى علة واعتلالا »لااحل معان فی‌اللفة . 


ی کن الوضق مني ا وش لا یهار 

( ۲ ) جاءفىاللسان مادة قاس / ۸۷ ۱(قامر,الشی یقیسه قيسا 
AEE SBS‏ 

۳۱( النراف به اه ولاأنهالتحدت ف العمل افیکون اراد 
انى یس به وبالا ستد لال المستدل 8 

(؟) العلة مثبة للحكم فى الفرع فقط عند مشايخ العراق وعند 
مشايخ سمرقند فی الاأصل والفرع وهو مد هب جمه ور 


یرام 


(AoA) 


قال بعضهم : ن‌العلة - OE E‏ ی 
بهاوم الیل بحلوله فيه »ولهذا بيخ O O‏ 


تفر المحل لون ی ین وف الضحة الي ال 


وقال بعضهم : E RE i‏ وهو الشربة 


بعد الشرية . 


فالعلل : هو الشربه الثانية » 
۲ 
والنهل : هو الشربة الک( ۳ 
وقال بعضهم : انها 5 فى عرف اللفة ‏ مستعملة فى شي 
e ٤ 0 3‏ 5 

يوثر فى أمر من الامور »سواء كان المؤثر صفة او ذاتا »وسواء 
أثر فى الفعل أو فىالترك . 

يقال : مجئئ؟ زيد علة لخروج عمرو »ویجوز أن يكون مجسسئ 

١‏ 5 (؟) 

زيد له فى أن یمتنع عمرو عن‌الخروج . 


(€) 


١ ۱‏ ) أنظر تاج العروس, / ۲۲ وأصول السرخسى ۲۰۱/۲ والتبصرة 
ص ) ونسبه الزرکشی الى آبی‌بکر البا قلانی والی‌الکیا وابسن 
السمعانى : أنظر تا ار ا عفر Ye‏ 

( ۳ ) أنظر الصحاح شاوی 

۳( المثال هنا العلة صفة والمعلول فعل يفاك ماذ | كانت العلة 
ذ اتا تأثير النار فى حرارة الما* . 

() ) هو أحمد بر لس يل امن توعد ا احجعتی وی 
الكتد ى آیو الطيب المتنبى »الشاعر الحکیم واعد تاشر 
الا دب العريىءله الامثال السائرة والحكم البالفة والمعانسی 


المبتکرة ۰ 5 


(۸5۹) 


والظل فی على ارفا د .3 لول شا ا 
سمى المعنى المانع / الظل عة وس المرش‌طةلانه يؤثر فى (ب/۱۲۰) 
المريض ويؤثر فى منعه عن كثير من التصرفات . 

فعلی‌قول الأولين : سمى الوصف المؤثر فى الحكم عة » 


لانه يتغير به حال المنصوصطيه : من الخصوص الى العمسوم ؛ 


> ۲ (؟») 5 
لان الحکم فی‌النص ) مختص بالمنصوص) عليه 4 لان النسسص 
۲ يتنا وله لا غبر ۰ 


جەھ 


ومتى عرف وصف من أوصافه بوثرا فى اثبات الحكم تير 
حك غاراي الها التحصويل الى ال فيد 10 
الحكم فى أى موضع وجدت العلة فيه . 

وعلى قول الا خرین : سمى عة لثبوت الحكم به على 
الدوام والتكرر » ولثبوته مرة بعاد آخری عند تكرر العلة . 

وعلى قول الفريق الثالث : سمى به » لان هذا الوصف 


مؤثر فى ثبوت الحكم »ما فى الأصل » أوفى الفرع: 


بون ٠‏ وی ار ال سای ول الوا فى مه سی كن 
واليها نسبته ونشأ بالشام وادعى النبوة فى باد ية الشام 
وقد رجع عن دعواه ایا ها . 
مات قتیلا سنة ع ىم هاه آنظر الا علام ۱ ۱ ۰*۱ 

( ۱) أنظرد يوان الستتبی یشرح العكبرى + / ۱۲۵ وقد ورد بالد يوان 

۱ بلفظ . والظلم من‌شت النفوس فان تجد . . . . 

( ۲ ) مابین‌القوسین ساقط من [. 

(۳) في (۱) و (ب) :(لم یتساوله ) ٠‏ والصواب حذ ف لم ۰ 


( ان له ۱ ففیعت 


)۸۲۰ ( 


وهذا الا خیر هو الصحيح ۰ 
فأما الااول - ففاسد » فان الشخی اذ | ونه رها ی 
f‏ 
۳ ۳4 مه 4 3 
عليلا والمرض فيه علة - وهو لیس‌بمفیر لوصف الصحة . 
۳ 
وکذ ۱ اذ ١‏ ولد الولد آسود فالسواد فيه علة تسمینه وصیرورته 


اسشوت وان لہ کن کور لوقع سایق 


والثانى فاسد - أيضا ‏ هلان هذا الوصف يسى عة 
فى أول ماثبت به الحكم من غير تكرر » فكيف يصح اشتقاقه مسن 
العلل وانه يقتضى التكرار ؟ ا 


والله أعلم . 


(A۸31۱) 


فى : بیان حك العلة وحقیقتپا 15 


EE‏ سين 


ذ کر القاضى الامام أبو زيد ‏ رحمة الله عليه وقال : 


ار ار( ا( 


۳ 


أو اسم لما أحد ث آمرا بحلوله فی‌المحل لاعن اختیار. 
۳9 : ماتعلق به الارحداث وال یجاد - بلا [ختیار - 
يعدي قطي ری ری ۲۱) 

وقال بعضهم : مايتغير الحكم بحصوله . 

وقال بعضهم :* هى المعنى القائم بالنعلول يوجب الحكم 


بمحله . 


ر«) الصواب أن يقال : حكم الحال به. 


انظر التعريف فى تاج العروس : ۳۲/۸ ۰ 


(؟) وقد عرفها بمثل هذا الجراجانى ف ىالتعريفات ص) ۵ ۰۱ 


(۳) بمثل هذ | عرفه ابو یعلی‌فی‌العد 5 : ۱۷۵۰/۱ + وهو قول 


المعتزلة » لان الملة عند هم هى المؤثرة فى وجل ود 
الحكم » مخطوطة المحيط للزركشى جم قو. .١‏ 
وبمثل هذا ورد فی‌التعریفا ت للجرجانی ص؟ ۰۱۵ 


=€ 


6 


1 


“¥ 


- 


(ATT) 


کالبتوادالذی وچب کون دحله اسوك . 

ومثاله من الشرعيات : نجاسة العین‌توجب غسل محلها . 
وقال بعض أهل التحقيق :ان العلة -فی عرف الشرع ‏ 
هی التى آثرت حكما شسرعيا . 

والحكم الشرعى : هو الذ ی عرف ثبوته بالشرع . 

وفى عرف المتكلميلٌ ا ماآثرت حكما عقليا - وهو الذى 


عرف ثبوته بالعمقل وحد ه . 


وقال 21118 هی الا مر الذ ی ای | وحد وجد الشسوء؟ 
عقبه بلا فصل : 

az (۳) 5‏ 0 £ 
وقال على بن‌عیسی النحوی : حد العلة 2 ماكان لا جله 


اليفلول . 
وقال بعض اصحاب الحديث : هی‌الوصف/الذ ی یتکسرر (ج/۱۰۲) 


ا ر 


١ (‏ ) لآن عند هم العلة العقلية : هى العلة الحقيقة م لأنبا 


(۲( 


النؤثرة فىالمعلول حيقة . اما اطلاقها على الشرعية ‏ فسجاز 
قاله الصيرفى وحكاه سليم عن الرازی فى التقريب عن بعسض 
الفقها* وا ختاره صا حب المحصول وصا حب السنهاج : 

آنظر ارشاد الفحول ص۰۷ ۲ وبه قال صد ر الشريعة : 

آنظر الطویح ۰۲۱۳/۲ ۱ 


(') تقد مت ترجمته في ض ۰۲۸ ۰ 


1 ۱ و مه سود 


-8 


(۱ 


(۲ 


)۸۲۳( 


وقال يعضهم هی المعنی‌الحاد ث للحكم وا حترزوا به عن 
النص . 


وعن الشيخ یی منصور الماترید ی - رحمة الله عليه - قال : 
ال - هى المعنى الذى اذا وجد يجب IN‏ 
وقوله ( معه ) احتراز عن الاستطاعة معا از 5 

وهذ ه العبارات‌فاسد 2 » سوی ماذ كرناه عن‌الشیخ أبي 
منصور الماگزید ی - رحمة الله عليه فانه هو الصحیح ه 
نان عله با O‏ تایه 
وثبوته بایجاب الله تعالی » لکن آوجب الحكم - 
لأجل هذا المعنی وسبب هذا المعنی . 

ويجوز أن يقال : يجببه » لآن الله تعالى قد يفعصل 


الفمنل پیت ویفهل قا اعد ا 


تت )€( 


وکذ | قد حكما بسبب وحكما ابتداء بلا سيب ۰ 


أى الحكم يوجد يسبب المعنى ويوجد مقارنا له وان کانست 
العلة مقد مة على المعلول رتبة فحركة اليد مقارنة لحركة 
المفتاح . 

الأحتراز عن الا ستطاعة فيه نظر لاأنها مع الفعل »ولکسسن 
يحترز بقوله معه عما ورد ف ىالتعريف رقم ( ) ان قال انا 
وجد وجد الشي؟ عقبه 


(۳) ماهنا : نافية - أى لم يوجب بها الحكم . 
(ع) أى الله . رباعی من‌اثیت 


)۸۲ ( 


وماك وقوه Na E E‏ ¢ عرفا تشه اند آ رال ۰۰ 


ووجوففساد هذ ه العلل / تد کر فى الشرح علی الا ستقصاء لكن 


نذ کر طرفا منه ههنا . 
فقول ۰ 


قولهم : العلة ماتعلق به الاأحداث والايجاد بلا اختيار 
بقد ر الحلول بمحل الحكم - لا يصح ؛ 

لیا نقول + اسش يعسن بپذا - آن العلة ماتعلسسق 
به الااحداث والاأیجاد بطریق الحقيقة آم بطریق المجاز. ؟ | 

ان عنی بطریق الحقيقة ففساد ه لا یخفی » فان المحسد ث 


والبوحد للأشياء ‏ هو الله تعالى » لکن قد یوجد بلا واسطة 


شی »وقد يوجد بواسطة شی » ويحد ث يسبب وبعیر 


ولكن الموحد والخالق هو لاغيره . 
Ce 2 «5 ©‏ (؟) 
قال الله تعالى : ( هل من خالق غير الله) وهو 
(؟') 


مذ هب أهل الد هر والطبا يع على ما يعرف فی‌مسائل الكلام . 


)١(‏ سورة فاطر : آية م. 

(؟) لا یناسب عود الضمير الى ما تقدم لاأنه عقيد ة هل السنقوا لجماعة 
أما هلالد هر والطبا ثم فینسبون‌الفعل الی‌الد هر والی 
الطبيعة ولمل کلاما ساقطا قبل هذا يتعلق بنسبة الخلسق 
لغير الله فقال : وهو مذ هب. . .الخ أو الضمیر یعسود 
الى غير الله تعالى . 

(م) اختلف فىالمؤثر فى فعل العيد الىمداهب. 
۱-ان‌الموثر هی قدرة الله تعالى فقط ولاقد رة للعبد فسى 
الفعل - يعر عن انعد 
؟-ان المؤثر هی قد رة الله تعالی سم وجود قد رة العیسد 


بد ون تأثير لها وهم الاشاعرة . = 


(Alo / 


وان عنی به اقا سبي مستعمل بین‌الفقپا؛ . 
فقالوا: طة موجبة ۲ 

ولكن استعمال الالفاظ المجازية : لا يصح واا 
وقولهم_: العلة ما پثیتد الحکم بلا | ختیار - 50 

فان القتل علة وجوب القصاص- وهو فعل إختيارى -؛ 
ولان الحكم يثبت باثيات الله تعالى . 

وهو مختار فى اثيات ال سکم وایجاد الأشياء . 

وانما يستعمل لفظ العلة فى السبب والحكم مجازا . 


. لاو ۲ لا حکام عند هل الحق‎ U 


۳- ان المؤثر هی قد رة العبد فقط وهو مذ هب المعتزلة. 

۽ ایجا ی الله تعالی فی العبد القد رة ثم هذه القد رة توچ 
الفعل - وهو مذ هب الفلاسفة وامام‌الحرمین ۰ 

ه الموثر قد رة الله وقد رة العبد معا مع تأثیرهما معا - 
وهو مذ هب أبك اسحاق . 

+ المؤثر قد رة الله فى اصل الفعل وقد رة العبد فى وصفه- 
هو مذ هب القاضی‌الباقلانی / آنظر حاشية خيالى ص ه ۰۷ 
ومحصل آفکار المتقد سین والستأً خرین وقد سیق ان‌ذکرنا موجزا 
لخلق آفعال العباد فی‌ص,,۲ ۲ وی ۰۱۱ 

۱ ) حيث قال -فی الحد : العلة : ماتعلق به الا حد ات والائحاد 
كما قال بذ لك علما* المنطق . 


(؟) أى لاعلة حقيقية - یعنی العلة الموثرة - وتطلق عی‌السیب 


مجازا وأهلالسنة يقولون بوجود أسباب للاحکام . 
وكان بأمكانه أن يقول : ولاعلة للا حکام . e.‏ .الخ و 


(55م) 


وقول من قال : ماثبت الحکم عقبيه - بیطل : بالا ستطاعة 
فانها علة الفعل وأنه يوجد بع 
وانما يصح على قول الخمتزلة الذ ين قالوا : الاستطاعة 
قبل الفعل . 
وباطل بالحركة فأتها علة صيرورة الذ ات متحرکا وهسا 


يوجدان معا . 


والله أعلم بالصواب . 


ر و) ای أن الاستطاعة تكون مع الفمل عند أهلالسنة فالقول 
يكون الحكم عقب العلة غير مطرد ان ينتقض بالا ستطاعة 
فپی عليه الفعل ولا توجد الا معه . 
وقد اذ كرنا الخلاف فی الا ستطاعة فى صر..م فیبحسث 
المزية . ۱ ۱ 


(AY). 


د الل لقال بے 


کی 


١ 
ا‎ 
فنقول : رکن‌القیاس هو الوصف الصالح الموتر في ثبوت‎ 
الحکم فى الاصل »متی وجد مثله فی‌الفرع یثبت مثل ذلك‎ 
٤ الحكم فيه قياسا عليه‎ 


لان القياس لا كان رن الفرع الى الاصل لاثنات سکم 


كيه - ولا يمكن اثبات حكم الاصل فى الفرع بالنص , لآن النص 
غاص ال الفرع - فلا بد تن 5 فى ال صل يي 
يجب به الحكم شرعا » حتى یثبت االو اتك 
الوصف ءاف لولم يكن هكذا لايمكن اثبات الحکم فى الفرع م 
لا یبالگ لايد لله عق اليل + 
۱ وليس فيه نص » ولا اجماع . 

لو کان 2 کات الک سا اباسا 

فدل أن الركن ماقلنا »وان كان لاثبات‌الحكم بالقيساس 
شوق الوفف» الذي د کا بے هرا عط ی ماد كر ع لکن 


الحكم يضاف الی‌الرکن عند وجود الشرائط لا اليها -كالنكاح 


( ۱ ) تقد م بیان قاعد ة تسيته فی ص ۸۱۵ ۰ 
(۲) فى ج( مثل ) ۰ ۱ 
ر۳) أى لو حصل ووجد النص والاجماع ٠‏ 


(ب/۱۲۱) 


(ATA) 


ينعقد بالا يجاب والقبول عند وجود الشرائط : من الأأهلية 
E‏ . ۱ 
وثيسوت الحكم يضاف الى الأيجاب والقبول د ون الشرائط 
فكذا هذا . 
هو الصحيح - وهو قول مشايخ سمرقند . 
وقال مشايخ العراق : هو الوصف الذ ی جعل عم على 
ثبوت الحكم فى الفرع على اا 9 فتاه الله الى 
وتفسير ‏ صلاح الوصف : الملائمة والموافقة بين الحكم والعلة 
عقلا وشسرعا : ۱ 
بأن كان لایستحیل اضافة ذلك الحکم اليه عقلا بل یحسن : 
كاضافة العقویات الی‌الجنا یات . 
و اضافة الثواب الی‌الطاعا ت » واضافة وجوب الضمسان 
الى الأتلاف ونحوها : 


1 6 5 ۰ (؟) 
وتفسير التأثير : يذ كر فی‌الفصل الذ ی يليه . 


١ (‏ ) فى فصل بيان شرائط القیاس والعلة ص 4, 
ان يستبين هناك أنالعلة هى المؤثرة فى اثبات الحكم 
فى الااصل والفرع عند مشايخ سمرقند وموثرة فى اثباته 


فى الفرع فقط عند مشايخ المراق. 


( ۲ ) سنتحد شعن الوصف المؤثر من صا |۸ الى ص هييرء 


) ۸۲۹٩ ( 


۱ ثم / الوصف - الذ ی هو ركن العلة. )ج /۱۰۳) 
۳ 
عند الشافعی . 
31 وقد ایکون عارضا - کوصف كونه كيلا فی علة الربا عند نا » 
أنه لين يلاق .+ فان الظیل ین السنطة ليمي 
)١(‏ 
بمكيل . 
E 1 8‏ : 
-٣‏ وقد يكون اسما دحربة الخمر ثبت باسم الخر: 


ی ۳ 
هو علتها » لا وصف الا سکار حتی ۹ 


( ۱ ) مع آن‌الربا حرام فی‌القلیل کالکثیر . 

(؟) اختلف العلماء فى حواز التعليل بالا سم الى ثلاثة مذ اهب 
وهد ا الا ختلاف مبنی علی جواز قياس اللفة وعد مه ه 
ر جواز التعليل : وهو قول القاضی ابی بكر وابن سريج 
وكثير من الفقهاء وأهلل العربية والشيرازي وابن أبى هريرة 
وبه قال بعض الحنفية 5 کالسرخسی ۰ 
انظر الا حكام ۱ /۳۸ والتبصرةص) ؟ ۽وأصول السرخسسي 0 
7۲ ,1 
۲-المنع: وهو رأي أكثر الحنفية - وهو القول المسختار 
لابی بكر الباقلانى واختاره الا مد ی وبه قال ابن القشیری 
وابن خويز مند اد من المالكية. 

1 أنظر الا حكام للامد ی:۱ / م ۷ والتمهيد للاسنوی‌ص) ه > ۰ 

وان عنىبه المعاني . .الخ وان لم يمك نكزيد, وعمرولا يجوز » 
نقله عن‌السمعانی عبد العزيز البخارى فی‌الکشف۳ / 1 )۲۲ ۰ 

۳ هو عصير العنب اذ١‏ طبخ حتی ذ هب ثلثاه/الصحاح؛۱ / ۲۷٦۹‏ 
وقد بيج شربه لغلظه ولا يدعو الى الکثیر- بخلاف قلیسل 
الخمر لان قليله يد عوا الى كثيره فحرم القلیل کالکثیر »ولا ن 
فی‌المثلت غداء . 
انظر شرح الهداية مع فتح القريب : ۰۲۷/٩‏ 


)۸۷۰( 


وحتی یثبت فى قليل الخمرلوجود الاسم وان لم یسکر . 


2 ۱ 
وكذ ا الا ا باسم الزنا » والقذ ف »والسرقةء ونحوها , 
(؟) 


ولكنا تقول : : ان عنى به أنه تعلق بعين‌الاسم- لايصح ؛ 


آن الاسم يثبت بوضع أرباب اللسفة . ولهم أن يسموا الخ 


وان عنی "به ان ی القائمة بالد ات التي بها استحق هذا 


الاسم -وهو کون الما قع ل نول كا" ال دنا عر اهنت 
I‏ 


كهك! مسلم , 


ولکن حینگذ یکون هذا تعلیق الحکم بالمعنی لا بالا سم . 
ویجوز آن‌یکون وصف العلة حکما شرعیا : بن یقاس‌الحکم على 
الحكم كقول الشافعی - فى أشتراط التية فى الوضوء ‏ هذ 


طهارة حكمية فيشترط فيها النية - كما فى طهارة اللي 


۳ 5 
١ (‏ ) على وزن (حول,) بخ بضم الغاء والعين ا ست 


2 


الجيم وسكون اللام مثل كشب وکموبر » وفلس وفلوس 
0 000 5 ص۲۳ ۱ ۰.۱ 


ی ET TT‏ 
طهارة حكميق وهو حکم » وفی عد م جواز بيع المد پر - وهی أنه 
ا التمليل E‏ - فغيه الخلاف الآ تى 
-١‏ ن هب الح الى جواز ز التعليل به لما تقد م سالأشلة 
وشم البزد وی وهو ما أخذ به المصنف وقول عبد كه افبصرى 
: : 2 : 5 5 
اٴنظر_تیس یرل لت حری وج رو ول لتب و رټ ر ه _ووکشفالاسرا ر۳ / ۷ > ۲ = 


(AY) ( 


وکقولنا : فى بيع المدبر : 

هذا شخص تعلق عتقه بمطلق موت السید »فلا يجوز بيعه- 
كأم الولد . 

ثم انماأستوی هذاه ا التى ذكرنا -“لآن الحكم 
لم يتعلق بعين الوصف وانما تعلق بکونه مؤثرأ في اثبات الحکسم 
کے اا د (۲) دون 


د 2 هلي يشترط أن يكونو صف العلة قائما یمحل العلة 


فون سا عر الا وصاف . 


ارلا ؟؟ 

فعند مشايخ العراق : د 

وس لوا الال الک کال هة حیرورة الذ ٩ات‏ 
الشاعم به متحركا ويستحيل أن تكون الحركة فى محل علة لصیرورة 
ن ات آخری 00001 


فكذا فىالعلل الشرعية . 


چ "اجون هن التعض الى العو : ار اتعلاف وال له ى 
كشف الأسرار ۳ / ام ۳ . 


(و) أى التصلیل بالصفة والا سم والحكم وكلها استوت فى صحة التعلیل 
بها. 
( ۲( أى فى التأثير ولا فرق في ذ لك التأشير بين ما يحصل من الا وصاف 
التی هی رکن العلمة وبين ن ما یحصل من‌الحکم والا سم . 
e‏ منبقاء واستمرا تفا ر العلة التى ثبت يلها وی تست 
ن انقطعاتانقط عالحكم عن الفرع » » فعلى هذا لو انتفى 
کار من النبيد أو البيرة لم تبق علة موجبة للحكم وهو التحريم . 
٤ (‏ ) فی‌النسخ ( آخر متحرکا ) . 


(AYY) 


ومشايخنا قالوا : إنه ليس بشرطل يجوز أن يكون ذلك 

الوصف فى غير محل الحكم 4 فان البيع والنكاح والط لاق 
م ۰ رت ۲ 

ونحوها علة لثبوت الا حكام فی ا وهن ه الملا اك قائمة 


۳ 
بالعاقد لي 


4 

وکذ | کون‌الشخص معد ما محتا جا عله جواز السلم وال جسارة 

5 ء : 
وجود ه شرعا فى محل الحكم ٤‏ 
لان علل الشرع آمارات ودلالات‌علی الا حکام , 
وقيام الد ليل بالمد لول بلیس بشرط لصحة الدلالة : 
4 6 2 
کالما د لیل وحود الصانع ونحوم ۰ 
وکذ | المین عله لتفییر الشخص الذ ىأصابه العین »وان لم 


(۹ 


توب الا تصال والقیام 


١ (‏ ) أى المبيع والزوجة - وال حکام مثل جار ا تضرف میس 
الا ستمتا ع وغیرهما . ۱ 

(۲) أى البیع والنکاح والطلاق . 

رج) أى البیم صفققا ئمة بالیا قع والنکاح والطلاق صفتان قائمتان 
بالتزوج والمطلق ۰ 

( ۽ ) وهو السلم فيه والشو؛ المستأجر . 

ری بغتح اللام -فالعالم لایلزم بقاؤه للحکم بوجود صاتعه بل 
يكفى وجود ه ولو لم بيق قاشا فی‌المد لول . 

(1) وهو قيام الصفة بالموصوف . 


(AYY) 


وائما تختص العلقيهذ! ا عند المعكالة؛ رة 


(Ff) o 
آنکروا السحر ۳۹ اما ال رتیل انعد‎ 
. والله أعلم‎ 
(۵ ( 3 1 ء‎ )€( ١ 
» واحدا‎ E ومنها | ر‎ -1 
. (¥ ء‎ ) 1( 
ویجوز 1 ن یگون وصفين . ۹ وهذا بلا خلاف‎ 
. فی‌الشسرعیات‎ 


١ (‏ ) وهو شرط الا تصال والقیام . 

( ۲) لانْ عند هم الصفة عبن الموصوف وقد قالوا ذلك بالنسية 
لصفات الله تعالی؟ ان آن‌الله قد یم وصفاته يجب أن 
تکون قد يمة واعتبا رها غير الموصوف بود ی الى تعسد د 
القدما* - وهو محال . ۲ 
والجواب : أن المحال تعدد ذوات قديمة آما تصدد 
اه ادا ی یی شتا : 

۳۱( أى أصابة العين فقد 9رد تبذلك أحاديث عن 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم وقد استمان منپا آیضا . 

(ع) أى من حالات العلةووليس المراد بتعدد الاأوصساف 
هنا؛ موضوع تعد د العلل بل هو بحث آخره 

ره ) مثل علة النقد ية فى حرمة الربى فى الذ هب والفضة . 

(1) مثل الوطی فى نهار رضمان فهما علتان لوجوب الكفارة. 

(”+#) مثل القتل العمد العد وان علة لوجوب القصاص. 


(AYE) 


۹ 
فأما في العلل العقلية :ما ختلاف العتلا* : 


الت الأشعرية : ان العلة منها 2 ی 1 

وقال 0 يجوز أن يكون أوصافا . 

وکذ | الخلاف فى ات ) 

اله يجوز أن يكون بوصف واحد وبأوصاف : عند العامة. 
وعند الاشعرية ۱ لايجوز التحد يد الا بوصف ءاحد . 

هذا من مسائل الکلام . 

وانما جاز فى الشرعيات أن تكون العلةذات اوصاف ٠‏ لان 

وان ا 35 ااا ت الا حکام لمصالح 
العباد , 

(o) 5 

ويجوز أن تتعلق المصلحة بوصف واحد (و) باجتساع 
وصفين وأوصاف . 

فيجب القول بالجواز . 


ثم العلة : از ١‏ كانت ذا تأوصاف فى الأفعالالحسية ‏ 


- 


روم فسن الت : ( اختلاف ) ٠‏ 
(Y۷)‏ أنظر محصل آفکار المتقد مين والمتأ خرينصه ) ۰۱ ۱ 
رس )قالوا : المَحَالٌ اذ۱ كان كل وصف يصلحأن يكون علة وحد ه اما 
اذا كان مجموع الأوصاف كلها تكون علةرفليس بمحال ٠‏ 
أنظر هامش المصد ر السابق ص 1) 1 ۰ 
۰ 2 ی ۰ 
(>؟) وهو تعريف الشي؛ بذ اتياته كما عرف فى لم المنطق فی‌بحسث 
القول لغار 7 
( م ) الواو ساقطة من : ب. 


( +) أى بیان الأوصاف. 


(AYo) 


والكلام فيه مقع من وجهين : 
من حيث الحقيقة » ومن حيث الحكم . 
أما من حيث الحقيقة : فاختلفوا فيها عى حسب ماذ کرنا: 
آن‌العلة - هى كل الا وصاف ء أوصفة الااجتماع » أوالوصف 
الزاعد المجهول الذی لا یتصور انعقاد العلة والحکم بد ونسه . 
وکذ لك الحکم السعلق بوجود. شراخ ط؟ 
ها اقا بت : الملة - هي كل ' الأوطاف. 
وقیل / الملة سفة الاجتاع 7 (ب/۱۲۲) 
وقال بعضهم : / هو الوصف الزائد - وهو وصف من‌الجملة (ج /۱۵) 
ر 


وهو الذ ی لا يتصور بد ونه الا جتماع » ولا تنعقد العلة بد ونه. 


(() آى مجموع الصفات حتى اذا تخلف وصف منها بطل الحکسم 
وهو مایسمی ( بالعلة المركية ). 

( ۲) الفرقبمن هذا وبين سابقه : انه فى الأول تعتبرالصفة 
نفشّپاهاما هنا فالعلة ( الاأجتماع المكون من الأوصاف . 
والا جتما عهو صفة بحد ذاته ولا ينظر الى الافراد المجموعة. 

(۳) هو واحد من الاوصاف غير معین . 


ب رگ 
كا سیتضح “تلك من المثال الاتی کاک 


(103الم) 


1 : علا ). 
نظير المسالة : سفيزة فى الماء لا تغرق بوضم کر فیپا 
ا 0-7 5 3 رر و 7" (؟) 
وتغرق اذا زيد قفيز على الك »فوضم انسان فیپا كرا (و) 
قفيزا من مال اسنان بغير ان نصاحبه » حتى غرقت السفينسة 


وتلف مافيها . 


فعند الاولین : يضاف الى الک والقفيز جميعا 5 

وعند الفریق الثانی : الى صفة الا جتماع . 

وعند الفریق الثالث : يضاف الى قفبز منالجملة سیر 
عين لا الى قفیز زائد عینا . 

ویستوی الجواب بين أن يلقى ۳ والقفیز معا او یلقی 
رک أولاء ثم القفیز ان كان بغیر ان ن‌صا حبه سواء طرحهما معا 
أو على التعاقب . ۱ 

رو في حق الحکم) : 

ا من الواحد - يجب عليه ضمان الكل ؛ 

لاه مالم 9 الكل لا یتحقق التلف باي طریق وج الل 


وکذ ۱ اذا كانمأذ ونا من جهة صاحبه يظرح الكسّر لاغير 


١ (‏ ) بضم الكاف : ( مکیال للعراق وستة واو قار حمار » أوهو 
ستون فقیزا » وأربعون راردا ) 
أنظر ترتیب القاموسی: ۲۲/۲ . 

(۲) فى ب ( أو ). 


0 


(AYY). 


1 ۳ 2 ۶( ۱) ۲ ره ( ۲ ) 
فطرح معه قفیزا زاعداء لانه مارضى بوضع متلف؛ ٠‏ 


وان کان‌الطرح ی در ا اتان میا 
وان‌طرحا على التعاقب ‏ فالضمان على الا خیر عندنا » 

وعند زفر - رحمة الله علیهما . 

وزفر - رحمه الله اعتبر الحقيقة : 

وقال , ان‌التلف حقيقة 0 ۱ 

آنا أنيحصل بالكل أو بزائد غير عين » فانه مالم يحصل 
اجتماع الكل لا یتحقق التلف » فلا فرق بهن التعاقب والقبران . 

ا رعش ا ا تامزا أن الضف 
حقيقة یحصل عند الا جتماع : 

اما مضافا الی‌الکل أو الی‌الزائد غير عبن . 

لکن مع هذ ۱ : الضمان يجب على من وجد منه الوصف 
الزائ ء لن الاوصاف المتقدمه لا تنعقد علة التلف بد ون الا خر 
سان اومن الآ خر به یحصل وصف الا جتماع . 

) ٤ر(‎ 


والمتلف - هو وصف الا جتماع » 


۱ ( «) آی صاحب الکر لم برض بالمتلف - وهو الزائد اشسبب 
للاتلاف . 


( ۲ ) بکسسر اللام وهو الزائد على المأذ ون فيه والذ وى صار سيب 
غرق السفينة ومن ثم اتلاف مافيها . 


(۳) قي النسخ :ان ) 


رم بكسراللام اسم فاعل ۰ 


(AYA) 


ا بار ی و کا دا یا وله کان جردا 
ولم يعمل فى التلف فصار هو الجاعل اياه طة . 
ك في الشرع يضاف الى طة العلة ' أكنا اف 
الى نفس العلة عند الانغراد .. 


والله أعلم . 


١ (‏ ) مثاله إنسان حفر حفرة عميقة فى وسط الشارع فوقع فيها 
انسانفمات فعلة الموت؛ السقوط فى الیثر وعلة السقوط 

حفر الیثر . 
فالموت کما" موسرم العف وشل 
شرا الوالد بار ری فالعتق علته الملك واللك 
طته الشراء فيجوز أن ينسب العتق الى الشرا* كما ینمسب 

الى الميِك . 


(CAY): 


0 ۱( 
بيان الطرق التى يعرف بها 0 العلة 
3 
۱ ۱ ۲ (۲) ۱ 
فنقول : ان الطرق "التی تعرفاالعلل الشرعية - هی الطرق 


2 3 4 
ود ليلا على حكم الله تعالی:آحد الا حکام » ان الحکم ماثبت‌بالشرع. 


وكونالوصف علة ,يعرف بالشرع »فان الا وصاف موجودة قبل 


)۲( 
واذ١‏ ثبت انها تمرف عة بالشرع فتعرف بالطرق التى یعرف 
(؟) 
ماما" لسريو 
(6) 
و- الدليل القاطع- وهو النصالَفْسَرٌ من الكتاب »والخبر المتواتر 
والا جماع ۰ 


والثانى -الدلیل الراجح - وهو ظاهر النصوص » والقیاس» 


وكذا کون الوصف عة یعرف بهذ ين - وهو النص والا ستد لال . 


لع ی 
١‏ ) التعبير ب ( ركن العلة) يراد به الوصف الموثر فیها ان العلة 

قد تكون من الوصف ومن شروط آخری - آی مركية من رکسسین 

وشروط . 
( ۲ ) هومايسنيه بعضالاصوليين ( سالك ا | ې ازور # ر ررر 
ر۳) آی قبل ورود الشرع وعند ما جا* الشرع جعلها علا وهر حمر ماس امیا رم 
( > ) فى آوب ( سرائر ). 
ره ) آی الطرق التی تعرف يها الا حکام الشرعية . 


)۸۸۰ ( 


E 
E E N 


١د‏ قب يكون بطريق التصريح على اسم العلة 
وهو غير وارد من‌صاحب الشرع وان كان مستعماد فى اللغفة: 
يقال لذ ل ۱ ا ع سيمل 


15ل ا ع اد کا من كول ای : 
. 0 
فان تجد عد علولا اد : 
2 ۰ )¥( م علر؟) ر 
ومنه قول زهير هدج هر بن در 


ان طق یوب على علاته عاد طق الما عد يه وال وی ملعا 


. فی‌النسخ ( آنواع)‎ )١( 
2 ۰ تقد م فى ص كدير‎ ) ۲ ( 


(۳) هو زهیر بن ربيعة بن‌قرط »والناس ینسبونه الى صرينة وانما 


نسبه الى غطفان وكان وا حجر ویروی عن عمر بسن 


الخطاب» وكان شعره يشير لی ,الهانه بالبعاثبلم يد رك الا سلام 

وقد آد رکه أبناه کعمب 0 8 
یو خر قیود عفي کتاب فيدخر لیوم الحساب ۱ ا فينقم * 

أنظر طبقات الشعراء ص ۱ ۵ ۰ 


( > ) هرم بنسنان بنابى حارثة المرى من مرة بن عوف بن سعد 
اند بيان ناخرات العرب ف الجاهلية يضرب به المثل »اشتهر 
هو وابن عمه الحارث بن عوف فى الا صلاح بين عي وذ بيسان , 
مات قبل الا سلام سنة م ۱ قبل الپجرة ۰ 
آنظر الاعلام :۰۸۲/۸ 

( ه ) آنظر البیت‌فی د یوانه ص ۲ ضمن قصید ة یمد ح بها هسرم 
9 


(AA) 
معناه - آن الجود . والسماحة توجد من رم ین سستان‎ 
. على طريق الطبيعة د ونالتكليف مم قر قيام العلل الما نعة منه‎ 
۱ . ولکن قد ورد من صاحب الشرع بلفظ المعنی‎ 
روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اال‎ 
امین مشلم الا ها‎ 1 
* ولفظ المعنی ولفظ العلة : یستصلان قی‌اللفة طی السوا؟‎ 
)۲۵۵/ ومنها - الفاظ تقوم مقام لفظ العلة ورد بها الشسرع / (ج‎ -۲ 


واستعملت فى اللفة 


e 


ر 
آب. نحو لفظه کی" ) . قال الله تمالى : 
۳)2( 


سرت ,مر 2ه مدن 


ر کیلا یکون دول َي عنما ؛ ملكه) 


ر ١‏ ) لم آعثر علی رواية بلفظ ( معان ثلاث) فقد ورد ت روايسة 
مسلم الا با حد ی ثلاث ۱۳۰۲/۳۱ وگذا رواية النساشي 
۸ والحاكم > ۳۰۰ ود کرٹ فى الفتح الکییر عنمس سند 
الا مام آحمد :۳۵۲/۲۳ والترمذ ی و ( وابى داود : بذل 
الیجپود ۲۸۲/۱۷ ؛ 
وفی الدارمی ۲۱۸/۲ الا باحد ی ثلاثة نفر . 

( ۲) لآنها معنی يحل بالمحل فیتفیر حال المحل : 
أنظر تاج العروس : ۸ / ۲۲ ومعجم متن اللفة ۰94۳/4 

(۳ ) سورة الحشرآية ¥‘ 


(AAT). 


ب ونحولظه رلامل ) 
يقال : فملت لا جل كذا 
وروی عن النبی - صلى الله عليهوسلم ‏ انه قال : 

روک جل ار ) 5 

ج ونحولفظة را ) كقول المولى فى عذ رصب العید : 
ضربته ٤‏ ده عصانی . 

د - ونحو او عرف اللام) یقال اکرست‌فلانا لاکرامه اياي . 
ولايقال : انه قد يداهل كينا لين ية قال “تاهب 
واه يكون قبل مجيىء الشتاء . والعلة لا تكو ١‏ بعد 
الحم ؛ 
لآنا نقول : !نه يد خل على العلة »لان مجيئء الشتاء 
عة حاملة على التا هب" فان غرض التآه ب لد فع برد 


الشتاء . 
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( )فى النسخ ر الد ابة) والصواب‌ماف كرنا بالفا*. 
ومعنى (الد افة ) بتشد ید الفا* قوم یسیرون جميعا سرا 
E‏ 
والمراد هنا من ورد منضعفاء الأأعراب الى المد ينة للمساواة 
فی لحوم الأضاحى . 
أنظر شرح مسلم للنووی ,۰۱۳۰/۱۲۳ 

( ؟) أخرجه مسلم ۵1۱/۳ ۱ بلفظ : 550 

(۳ ) فی‌النسخ ( يكون ) بالباء . 

( > ) فالشتاء هنا بمثابة العلة فد خل عليه اللام . 


(AAT) 


والعلة توعان ۳ 


7 
-١‏ علة هی سبب الوجوب والوجود, . 
7 0۳ 
؟- وعلة هی حاملة على الشئ ود اعية اليه » فيكون علة غرضية . 
ه- ونحو حرف ( البا ) الموضوعة للألصاق فیستعمل فى الملة . 
يقال : أكرمت فلاناً باكرامه اياى - اش اکرامه . 
قال الله تعالى : 
نف رو ارام له ره موه (YD‏ 
ر ذلك بما عصوا وكانوا یستب ون ) 
واس ونحو حرف (إن) الموضوعة للتأكيد تستعمل فى العللة » 
لن العلةٌ تؤكد الحكم الثابت بالنص » لما بها يعرف 
,8ه 7 5 2 
قال الله تعالى : ( ولاتقريوا / الزنی انه كان فاحشة) 
سارت ۶ 1 ۶و م 
وروى 3 محرما ا ا احلته فمات : فقال عليه السلام : 


٠2 
0, ررك ما نو م2 و‎ 


(٥ 
لا تخمروا رأ سه ولا تقربوة ا فانه يبعت يوم م القيامة ليام‎ ( 


)١ (‏ وهی ماتسمى ( بالعلة الفائية ) . 

( ۲ ) سورة البقرة آية ۰1۱۱ 

( ۳ ) سورة الاسراء آية ۲‘ 

( ) أى سقط منها فكسرعنقه م لاله يقال : ( وقصتعنقة أى - 
كسرتها ) الصحاح ۰۱۰۱/۲ 


3 5 
رم ) آخرجه البخاری : ۲۱۷/۲ + وسلم : ۰۸۱۵/۲ 


(ب/۳ ۲ ۱) 


(AAS) 


و عم / ع 
جعل كونه ملبّيا علة للافتئام عن‌تفطية الرأس واستعمال الطيب 
ی + سس ۰ 3 


۳ د ومئلها ألفاظ تد ل على طريق الاشارة والدلالة. 


نحو" أ حرف ( الفاء) الموضوع للتعقيب على طريق الوصسول 


فمتى د خل على فعلين أو شيئين فيدل على أنلهما تعلقا 
واتصالا بالآخر . 
وعرف کون أحد هما علة وال خر حكما بدلالة العقل 4 


ولپذا قد يد خل على العلة والسبب » 


وقد يد خل عی‌الحکم . 

يقال : لاتقرب الكلبَ العقور فيعصَكُ » 

ويقال : لاسازح اليثم نیجتری أعليك . 

وقال الله تعالى : ( والسارق والسارقة فَاقْطمُوا ليبن 


وقال : ( اذا ۳ الصلاة فلا E‏ 


سر وم 


أن 
ی ۱ ن النبی - صلی‌الله عليه وسلم « وا وان 
2 مم 


ماعز زنی فرجم م ونحو ذلك . 


ROSES aS 


 (‏ ) فی‌النسخ (ونحو) ولا موجب للواو. 

. فالعض‌والا جوا * سبب للنهى عن التقرب والمزاح‎ )  ( 

)۳( سوره ة الماك ۵ : :آي وفيها د خل الفا ء على الحكم وهو وجوه س 
قطع يد السارق . 


)<( سورة الماغداة » ایة: . 


ر ه ) الواقع أنه يد خل عی‌الجزا* والجواب لا على الشرط . 


(AA) 


ر سات ر 4 
3-0 ۱ و 9 و 
) اند خلت الد ار فانت طالق : 


1 و + 
لا نا تقول : السشرط علة استحقاق الجزاء ب وه یت 


الوجود فد خول الدار شرط وقوع الطلاق - وهو علة اسستحقاق 


الطلاق على ماعرف فى موضعه . 


۱ وأ الاستدلال - فنوعان : 


ر من طرق العلة - التأثیر ) 


۲ 
آما الذت هو صحیح - فالاستدلال بالتای([ 7 ) 


ر«) آی ليس مخظف فيه باعتبار كونه مۇشراوان ن ! ختلفوا فى المعسنى 


المراد من التأثير - كما سيآتى فی‌المپامش‌التالی . 
(؟غ التأثير عند ابن الحاجب ومر کا نجوه هبو أأحد أقسام 
المناسب ان شم المناسبٌ الى آقسام باعتبارات مخظفة وأحَلٌ 
الاعتيارات:هو تقسیم المناسب من حيث اعتبا ر الشارع له الى 
اربعة اقسام 
مؤثر » وملاعم »وغریب »ومرسل ۰ 
وعنى بالمؤثر :ن یثبت اعتبار عين الوصف فى عين الحكم 
ينص أو اجماع مثل تعليل نقض الوضوء بمس الذ کر »وتعلیسسل 
ولا ية المال على الصغير - بالصخير . 
آما اما الملائم - فهو الوصف الذ ی أثبته المجتهد ر العدم 
على وفقه وقد شهد لهذا الترتیب في الاصل نص أو اجساع. 
١‏ وذ لك باعتبا رتأثير عين الوصف فى جنس الحكم . 
مثل ثبوت ولا ية الاب فى النكاح على الع فباساءظق ا 
المال یجامع الصفر . 1 
مین الوصف الصغر - والحكم الولا ية وهو جنس شمل ولا ية 
المال والنكاح . ۱ 3 


(AAI) 


0 
م هم 


ونعنى به : ان يكون لجنس وصف الاصل تأثسير 


؟- وتأثیر جن سا لوصف في عين الحكم 
مثل قياس الجشع ف في المطر طى الجسم في السفر بجامع الحرّج . 
فالوصف الحرجَ علس يل کین حرم - والحكم لو سورهم 


الجسم 

۲ - وتأثير جا جنس ا لوصف في جنس الحکم . 

مثل قياس اليل بالمثقل على القتل بالسعدد فى وجسسوب 
التصای . 


فالوصف - هو الجناية 2 سمل الجناية على التفس‌والا طراف 
والقصاص - جنس یشمل القصاص فى النفس وال طراف. 
فملائمة الوصف روعیبت منقبل المجتهد حینما ینظر فی‌الا صول 
المنصوص عليهها پاحد هذه الاعتیارات. ۱ 

وبا الغريب : فهو الذى رتب فيه السجتید الحکم طی‌الوصف 
ولم يشهد لترتييه نص ولا ا جماع بل محرد اجتهاد ه -ویسسی 
ر الا حالة وتخريج المناط کا فى وريت اللنطلفة فى تبرض 
الموت طلاقا بائنا اذا مات المطلقٌ فىالعدة قياسا ا 
حرامان القاتل الارن بخان ا ف مقصود كل من المطلق 
والقاتل . 

واما المرسل : فهو الذ ى لم ن ل الم EES‏ 
ولم يكن بترتیب الحكم على الوصف بل اجتهد به المجتهد على 
آساس‌المصلحة او فده ۱ رجز أو دفع الضرر. 
وهذا المرسل E‏ ن الشارع قد شرع ماید ل على الغائه 
فهو مرد ود اتفاقا . ۱ 
کافتاء بحن بن معين لآحد الملوك حینما جامع‌في ربضان 
اه ااا أن کی ر لمعو لان د 
العبد يسير عليه فلاینزجر بالاعتاق بل بالصیامرفانه ملفي 
باية التكفير. ۱ 


(AAY) 


: و .)1( 
فى جنس حكم الاصل فى موضع الشسرع. 


= وان لميعلم الغاؤه ولا اعتباره من قبل الشارع فهو المرسل 
د وهو عاش بالا ال 2 
آنظر الستصفی : ۲۹۱/۲ فما بعد ها والعضد على | يسن 
الحاجب ۲۲/۲ وشرح جمع الجوامع للمحلي اف 
البنانی : ۲۸۲/۲ »وارشاد الفحول ص ۱ ۲ -.۰ ۲ ۲ ۰ 
وطی هذا فالمؤثر هو قم للملائم - وهو ماآثرعينٌ . : الوصفر 
فى عين الحكم بن ص آو اجماع . 
وقد ذكر الشيخ عبد العزيز البخارى فى كثف الا سرار: ۳۵۳/۳ 
أن بعضها عتبر آنواع الموثر آربعة . ۱ 
هى القسم المؤثر الذى ذكره ابن الحاجب وجعله آحد آقسام 
المناسب سم آقسام الملاعم الثلاثة السابقسة. ۱ 
وقال لا خلاف فى الا قسام الثلاثة وهی تاثير العين ف ىالعين » 
والعين فى الجبس والجنس فى العين . 
وجعل تاثير الجنس فى الجنس مختلف فيه ورجح الا حتجاج به 
وقد أورد الغزالى فى المستصفى ۲ عن ابی زیسسسلد 
الدبوسى أنه قبل الملام ولكنه سماه ایضا مؤثرا ٠.‏ 

)١(‏ هذا تفسير التاثير عند المصنسفيء وقد نقل الشيخ عبد العزیسز 
البخاری فى کشف الاسرار ۲۸۳/۲ ان فخر الاسلام البزد وی 
ماو تلك ری ا دو أنه زات او ر ماظهر 
تآثيره بالا صل بنص أو اجماع واكتفى بتاثير الجنس فى الجنس . 
لیکون الوصف عله بالا ستد لا لآم اذا كان لتق 
الاصل من‌کل وجه - فالعلة تكون حینتذ بالنصلابالاستدلال . 


سے 


(AAA) 


أما بالنص ء أو بالا جاع من 05" 

بان کان بینها ١‏ وم تفا وت من خت القد ر رالو یي ٤‏ 
لآنه اذ | كان مثله من کل وجه لثبوتمثل هذا الحكم - يكون هذا 
الوصف عة بالتص ء لا بالاستدلال . 

ودلالة ذلك : أَنَالعلَةٌ ‏ ماثبت به الحكم ويكون لها تآشير 


فل یت ات وو انس وان كيت ولا سار 
هو الله تعالى على E‏ 

ولپذا : ان العلة فى المظيات ماكو ˆ أمؤثرة فى هوت 
الحکم كالحركة عله لثبوت الذ ات القاى/ " متحركا سوه 
علة لصيرورة الذ ات القائ به اسود ونحو ذلك . 


ا 1 5 3 
CY ۳ e‏ 
سبر الا حوال وههنا اثار شرعية تعرف ش رعا بطريقه - وهو 


١ (‏ ) فی‌النسخ (فان ) والصخيح مادکرنا لانه آراد بذ لك تصوير 
التأثير بالجنس ولم يرد التفريع . 

( ۲ ) آی بين الوصف فى الا صل وبين الوصف بالفرع. 

(۳) فى صججيبر لدی ذكر تعریف الماتزید ي للعلة. 

(ع) فی‌النسخ (مایکون ) بالیا* . 

ره ) الاوضح آن‌یقول لضیرورةالذ ات القائمة به متحرکا - كما قال 
فی‌المثال الثانی - وهو السواد . 

(1) آی في العقليات . 


( ۷ ) فی‌النسخ ( يعرف ) بالیا" . 


)۸۸۹٩ ( 


١ 
ومان کرنا : من وجود هر از الوصف فى تعلق ثبسوت‎ 
۲ 
۳ َء 5 لبه‎ 
ساتر الا وصاف » لان الشسرع لما علق جنس هد | ا‎ 
٤ 
تم خر كان ةلك سنن لنثل ذلك الحك‎ 


(o). 1‏ 
بمثل ذلك الوصف . 


ء (1 ). ۷ 
الا أنه لما ورد النص فی موضع وأثبت حكما من جنس/ ‏ (ج/٦١١)‏ 


5 ۸ 
العد د والوصف ۰ 
( ۱) هو فی‌المثال‌الاتی اجتتابه المحظورا ت المعبر عنه بالعد الة 
(؟) هو قبول الشهادة . 
وه من 
٣ (‏ ) وجنس‌الحکم : هو قبول شهادة العدل ايا كان . 
( > ) وجنس الوصف : هو العدالة . 
ره) آی يعلق قبول الشهاد ة على وصف العد الة مع غض النظسر 
عن الا وصاف الا خری ككون الشاهد سلما مثلالذا يقاس 
الذ مي السجتتب للمحظورات‌علی السلم فى قبول الشهادة 


علق ذفی‌مئلة . 
(+) كآية حد : السرقة والزنی‌فی‌المثال الثاني . 
( ۷) وهو القطم والجلد 9 ی 


رر) آی آثبت النص ن لك الحكم الفا لسن عليت الم 
رال © مین المكوية شت عن متت لوضف :زهو انا بدا 
م النص فانه آثبت عقوبة محد داة بعد د عقب جناية موصوفة 
بصفة خاصةوهى کون الجناية سرقة أو زتی مثلا وهو نوع من 
أنواع جنس الجناية یختلف عن الجنسر‌من حیث الوصسف كسا 
يعظف الجلد أ الق عن‌الجنس‌الذ ی هو الجناية . 


۸۹۰( 


وفى موضع النص : وصف هو مؤثر فى حتس الوصف لك سن 


مخالفت له من ا ا ا اا ات م 
الوصبف . 

لکن زياف ة الك زياد 3 يصع" ' مؤثر فى ابا ت الزیاد قد 

كاثبا مرا الوشف فى اتبا ت صل الح بأضصطله 
ووصفه مضافاً الى أصل العلة ووصفه . 

ولآن هذ ١‏ الحكم ف ىالنص ثبت عقيب أوصاف فيه » فکان 
اضافته الى وصف له أثر فی‌ثبوته ف ىالجملة 2 أولى ٠‏ 

مثالا : ل شهاد ة المسلم العدل مقبولة بالا جماع وترجح 
جانب البصد ق على الكذ ب لكونه عدلا » لان العد الة سارة 
عن‌الا جتناب عن محظور الد ين - والكذ ب محظور الد يسن - 
فكان اجتنابه عن جنسالمحظورات دلبلا على اجتنابه عن الكذ ب 
وکا القن ينها لها ی ا اسايق اندر 


والوصف . 


.) جواب ( لما ورد‎ )١( 

(؟) فى أ( الوصف ). 

رز سل ) ساقط من ج . 

( > ) هذا مثال ثبت فيه حکم الاصل بالا جماع والمثالاان الآ خران 
لما ثبت بالنص . 


(۸۹4۱) 


۱ 
ولکن لما جا* الشرع بقبول شپاد ه العدل وجعطل 
را متاخ القن راهان لانت الس 


7 ۲ ) ۶ ۳ 1 
لكونها مؤثرة فى جنسه ۲ أفأضيف الي " الحصول! ؟ أءة 
وصف مؤثر فى الجملة 


ثم قامس أصحابنا - رحمهم الله الذمي العَدّل على 

000 5 (ه) 8 
المسلم فى قبول الشهادة على جنسه ورجحان صد قه على 
كذ به باعتبار العد الة فلايختص بوصف الاسلام » لان كل وا حسد 
من الد ينين مانع عن‌ارتکاب المحظور » فاستويا فىالوصطف 
المؤثر »فاستویا فی‌الحکم . 

ومثال آخر - آیضا - ان‌التص جا* بوجوب القطع على 
السارق »ووجوب الجلد عی‌الزانی البکر : فتأملنا أن الجزاء 
2 (1) ء ( ۲۷) / 


شم“ وجب لوجود السرقة والزنی ء لانه حکم ثبت عقیسب 
وصف " لجنل آثر في ایجاب جنس" لرٌالجزا* : 
(و) الا جماع هنا . 

(۲) أى جنس‌الحکم - وهو القبول . 

(۲) أى الى وصف العد الة . 

( > ) فى 1 ( بحصوله ) - أى حصول القیول . 
(۵) اعنطی نی مه 

(1) أى فی‌النص . 

( ب أى الجزاء . 

(۸) هو الزنی أو السرقة . 

. هو الجتايسة‎ )٩( 

و باب مود 


(AY) 


فان وجوب الا جزئة عقيب الجنايات سا ورد بها الشعع » 
فمتى وجب الجزاء المقد ر عقیب جناية مقد رة معلومة - عمنا 
أنّ السرقة والزنى عة لذ لك الجزاء فتعین هذا الوصف لکونسسه 
طة أو رکن َة . 

ثم الشافعي - رحمه الله - قاس الا - وهو سسسارق 
الكفن على السارق من الا حياء »لوجود علته ا 

ومنم أصحابنا - رحمهم الله تعالى - التعدية لنوع تفاوت 
آو شبهة تفا و "!تیال لد ر* الحد ود . 

ومثال آخر : ولاية النکاح :قيعت لاب والجد فى حق حق الصغير 
والصفيرة . 

فظنا : طة ثبوت ولا ية إنكاحها / للآب والجد - هي‌القرابة. (+/۱۲) 

والصغر:شرط 

لاله غبت الحکم عقبهما ١‏ ولجنس الترابة رفي تسوت 


جنس الولا ية - وهی الولا ية فى المال 6 فکان اضافة الحکم الی‌الوصف 


)١(‏ وهورا أي أبى یوسف وكذ | رآى عر وعا تشة وابن الزيير واين 
مسعود ب لواحو رابك دو وفيت الال جه بن‌الکمال - 
آنه منكر لا ب او تک رون حاله - كبش ين حازم وغيره - 
مي ۰ هَن تب قطعناه) . 
والعلة هى :1 ن المسروق مال تقوم محرز بحرز: مظه / أنظر 
فتحالقدير ۰۱۲۷/۵ 

(؟) وهو رأي أبي حنيفة ومحمد وبه قال ابن عباس. 
والشبهة هی :انه لین ا للست الوا رك 
آنظر المرجع السایق, ه / ۰۱۲۷ 

( ۳ ) أىالقراية والصفر . 


(AY) 


ر 
N‏ 


الذى لجنسه أثر في جسن الحك ,أولى من ساغر الا وصاف فض نار 
علة لظهور أثره ۰ 

شم عد ی أصحابنا - رحمهم الله الحكم الى غير الأب والجد 
نالا فا ری ولو حون سل اد لاه ورف ۱ 
رای الشاقمي - رحمه الله ار 


۲ 
صو 2 هعم تاش رای ۲ 


فان قالوا ۽ كد وجد نا وصفا فى المنصوص عليه ول‌حنسسه 


2 
2 


أثرة e‏ رسا بالك واکی ۱۶۵ 
قلنا_: على ر قال : بتخصيص العلة - لايلزم لانم 

يقولون ,نه طة پلوجود التأثير اکن آنتتم حكنها لبانم. ٠‏ 
وأما على قول : من لا يجوز تخصيص العلة - وهو قولنس | - 

عي از أيضا لوجهين : 

أا أن مان کر( 5 حت رام لا حد العملة . 


وانما تصير علة عند وجود شرائطه وليس اف الركسن 


)١(‏ أى بين قراية الاب والجد مف فا فا ر 


(۲) أى نحن نقول : بأن جنس الوصف يؤر في ثبوت جنس الحكم ‏ والشافعى 


يثبت التفاوت فى التأث 
(») سيأتى الخلاف في تخصيص الم فى ص26۸ . 
()) فی‌النسخ ( غير ). 
(ه ) من تأثير جنس الوصف فى جنسالحكم . 


(A411) 


وانما لها آثر آخر وتعلقت بها مصلحة أخرى فمتى وجد جنس هذا 
الوصف ‏ بدون هذا الحكم لايكوننقماً للعلة( ۱) 


أما لو وجد الوصف مع الشرائط ولم يثبت الحکم - يكسون 
نقضا . 


اد العلة بد ون الشرائط لا يكون علة 0 فلم يثبت الحكسم 
١‏ و ۰5 2 
و 


كعد . (؟) ۱ 
والثانى ‏ أن الوصف مع الشرائط کون مؤثرا فی ثيسسوت 
الحكم »لان هذا لجع ع در ادر ل 
(۷). 
الحكم عرف ذلك في موضم ال و »لكن هذا الوصف فى (ج/لاه١)‏ 


۸ 
ا 1 فى الحكم ا في هذا 


رر 


(۱) بل تخلف الحكم لعدم وجود شرط منشرائطها . 

(۲) عدمها لاأنها لم تستكمل شروطها ؟ ان لاتعد طةالا بعد 
استكمالها لشروطها . 

(م) أى شرافط العلة. 

( > ) ككونه زنى فقط فى المثال الاتی . 

(ه) وه ىالعقوبة مطلقا 

(1) وهی أن #لكل جناية عقوبة . 

( ۷ ) وهو وصف الزنى فى المحصن . 

رر) وهو كونه رجما - لان الرجم فيه زياد ة عن مطلق العقوبة. 

() والمعنى الزاعد فى الوصف هو شرط الا حصان 


(۸41°) 

الوصف فثبت هذا اک( ۱ ' الزاعه ا با" ا 
عة للحکم الزائ ° ۱ 

واذا كان الموثر لاصل الحكم مع الزياد ة هو العلة _ 
۱ الزاکد - فلا يثبت هذ | الحكم ET‏ 
الذى يثبت أصل الحكم به ولا يكون علة ويكون في معنىبعض العلةء 
وبعض العلة :ليس بعلة فلايكون نقضا وتخصيصا . 

كالزنئ مع الا حضان اذ | صار عة لوجوب الرجم . 

فالزنا وحده لا پثبت به الرجم لاه غير موثر فى وجسسوب 
الرجم الا مع الا حصان » لما آن‌الزنی بيت الا هان ار 
متفلطا فیکون مع زياد ة الوصف عة لوجوب الرجم » فلا يكون 
طةیدونه  ,‏ والله اطم . 


( 


۸ ۷ 
واما المغطف! فيه فانوا ع 


(۱) وهوالرجم. 

(۲) آی الوصف . 

( ۳ ) وهو کونه زنی . 

(؟) وهو وصف الا حصان . 

(ه) وهوالرجم . 

(+) كالا حصان ف ىالمثال الأتى . 

(+) وهو الرجم . 

ون من ما يق أن الآميت لال على الجلة الاير 
مما لم یحصل فيه خلاف . ۱ 


(95ه) 


( من طرق العلة : الدوران ) 

و منها ‏ آن‌اللفظ الصالح اذا كان يوجد الحکم عند 
وجود » في الا صل وينعد م عند عد مه فيكون مطرد! أو متعکسا 
هل یکون علة في الا حکا م الشرعية م 
اختلفوا فيه : صع اتفاقهم أنه یکون‌طة في الا حکا م العقلية. 


ی بأنه يكونطة . 


وقال يقل" کید 0 


وجه قول الاولیی : ان‌هذ ۱ خد العلةة ى المقليات فكذا 


فى الشرعيات فان الحركة علة صيرورة الذ ات القاثم به متحرکا . 


فالعلم صيرورة الذات القاعم به عالما . 


١ (‏ ) قال الجدليون وبعضالمعتزلة أنه ثفید العلية قطعاً وه 
قال : أبو الطيب الطبرى . 
البرهان؛۷/ ۸۳۵ وارشاد الفحول بص ١‏ ۲ ۲ وعند امامالحرمين 
تغيد العلة ظنا . 
وكد اه لاام الرازي : أنظر البرهان:۲ / ۸۳۹ والمحصول 
,ج ق ۲۸۵/۲ واختاره السبكى : شرح جمع الجواسع 1۸۹/۳ 
وان قدامة: روضة الناظر ص1۲ ( والبیضاوی : الاستوی بأعو! 
البد خشی,۳ / ۰ 1 والشیرازی فى اللمع ص۲ ٦‏ 
مثاله : الاسکار لا یوجد فى ااا و عار یمتا 
فثبت الحرمة ثم اذ ۱ صار خلا ذ هب فتذ هب الحرمة . 

(۲) هو رأى امام الحرمين »البرهان : ۲ / > ۸ والقاضی عد الجیار » 
المعتمدر ۲ / > ر وأختاره اين الحاجب1/۲) ۲ والفزالسی » 


بن السمعانی / أنظر تیسیر التحرير ۽ / والسرخسي : 
۱ ۲/¥“‘ 


(؟) ان الطرد والعکس علتقی العقليات اتفاقا ۰ 


)۸٩۷ ( 


وهذ! لما ذکرنا الم RS‏ الک »والمشت 2 
فى الحقيقة ‏ هو الله تعالى فى الحقائق والحكميات جميعا » 
فان الجاعل للذات متحركاً هو الله تعالى »ولکن يسبب الحركة . 
والمثيت للملي - ف ى البيع - هو الله تعالىلكن يسيب 
البيع فدل أن الحقا Es‏ النعنی . 
ثم العلة في الحقائق تثبت تثبث ان والعكس فكذا فى 
الحکمیات . 
ولا يقال : فى الحقائق لا یکتفی بسجرد, الطردر والعکسسس 
بل يشتوط مع ذ لك أ ن يستحيل فى الحكم الى غير ذلك الوصف» 
فانه يستحيل اضافة ( الحكم الى قير نالك لوقف وا هيل 
إضافة کون " الذ ات متحرکا الی‌صفة من صفات الذ ات سوى 
الحركة. 
وفی الشرعیا ت لايستحيل اضافة ذ لك الحکم الى غسسير 
ذلك الوصف من أوصاف المنصوص عليه فکیف یقاس الحكمى علسى 
الحقیقی ؟ | 


رو) ما : نافیه - آی لم یثبت بها الحکم . 
( ۲ ) فی‌النسخ (به) والضمیر یمود الى العلة . 
( ۳ ) فی‌النسخ ( یثبت ). 

( > ) مابین القوسین ساقط منأوب . 


)۱۹۸ ( 


کلاسم ان ماوراء الط ا افى 


عرد الع والحقيقة فى العلل ا 
وجه قول الآخرين : أنالطرد والعكس لیس‌بکاف فى 


المقليات : 


هر قائم بالد ات ؛لا يتصور قا تسم 
1 
بالذ ات فى الشا ها الا وهو جوهر » ولا جوهر الا وهو قا شم 
بالدات . 
فهو مطرد منعكس. 
37 ۷ 
وهو حك فاسد : لا یت الشاهد والغائب »فان‌اللسه 


تعالى قائم بالذ ات ولیس بجوهر» 


١ (‏ ) علة قوله ولا يقال . 

(؟) الطرد - هو: كلما وحد الحد وجد المحد ود . 

( ۳ العكس - هو : كلما انتفی الحد انتفی المحد ود ۰ 
مثل الانسان ‏ حیوان ناطق فكل فرد یثبت له الحيوانيسة 

( > ) ما : فى قوله ماورا* : نافیه 
الطرد والمکس بل معرها هناك شروط آخری ذ كرت فى علسم 
المنطق فى بحث القول الشارح . 

(ه) هو الجزء الذى لا یتجزا . 

٩ (‏ ) أى المحسوس. 0 

ر ۷) لو قال : لا یشمل لکان‌اصح ان يشتمل تتعدی ( بقلى ) 
والمفروض أن يشمل الطرد والعكسالحقاعق المشاهد ة والغائية 
علی‌السوا* . 


(۸1۹) 


ولأن الأطراد والانعكاسلمعرفة الحقائق . 

والحقيقة لا تختلف . 

فأما العلل الشرعية : غينية على الحم وتصالح العمساد : 
وانها تختلف بأختلاف الازمان وأحوال الناس‌وذ لك لايك سرف 
على الحقيقة الا خالقهم »فشرّع الشرا ثم وعلقها بأوصاف في عللبا. 
وفى الحقيقة دلافل "عى وجود تالم والحكم ء 

ولهذ! كانت هذه الأوصاف موجودة قبل الشرع » ولا أحکام 

ولا عل . ۱ 

فانا نعرف طل الشرع‌بالشرع » والشرع - هو التسسص 
والا ستدلال على الوجه الذ ی ذ کرنا . 

ثم كيف يقولون : ان العلة ما يوجد الحكم عند عرد و 
وينعد م عند فون ا بوجود ها وینعد م ا f.‏ 

فان ظتم : بالاول - فهو باطل بالشرط . فانه يوجد 


ش (ه) ۱ 
الحكم أو العلة عند وجود ه وينعد م عند عد مه » وليس بعلة. 


۲ أى هی - الا وصاف  دلا عل‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ ( وجود ه ) وگذا فى الكلمة الا تية ۰ 

0 7 ۳ 

( ۽ ) الفرق بين التعريفين : أن الأول يدل على أن الحکم عند 
وجود العلة وليست هی الموجد ‏ له »والثانی يدل على أن 
الا یجاد والاأنعدام بها . 

ره) هذا في الشرط اللغوى دای مايقول به أهل النحو من 9 
وا خواتها , :اما الشرط الشرعی فانعدام الحكم بانعدام الشرط 
مسلم فيه . كايا وجود الحکم عند وجود Gl‏ شوه 
يلزم فالطهارة شرط للصلاة فلایلزم من وجود ها الملاة 
ولكنان ١‏ أريد به‌الشرط بمعنى العلة كش الظرف شرط 
لسيلان الد هن منه ‏ هالتعريف صحيح . 


‌ - ۰ . 


( عد مه ( ۰ 


)٩۰۰( 
۱ 
وان قلتم بالثانی ( فربما يستقيم هذا فى العقليات‎ 
: فاما فى الشرعيات‎ 
2 5 ۲ 


ثابتا بعلل ۰ 
كاباحة القتل یثبت‌بالرد ة »وقتل / العمد »وزنا المحصن (ب/۱۲۰) 
8 


۱ : () 
ییقی قولکم یوجد عند وجود ه »او یوجد بوجوده . 


فالاول - باطل بالشرط 


(ه) وس 


والثانی ممنوع أنه يوجد بوجود ه وفان فی‌التسص 

اوصافا یوجد الحکم عقیب الكل فلم یتعین هذا الوصف لوجسود 
۶ 1 أي ( 

الحکم یوجود ه من‌بیین سائر الا وصاف »ولیس البعضباوالتى 


من البعض فى هذ | المعنى . 


(۱) أى وجود الحکم لوجود العلة وانعد امه بانعد انها . 

( ۲ ) فی‌النسخ ر العکس ) . 

( ۳ ) فاذا إنعدم القتل العمد مثلا تنعدم ابا حة القتل ان قد 
بباح لأجل الردة . 

()) وهو الطرد . 

(ه) فی‌النسخ ( فممنوع ) بزيادة الفا* . 


(1) فى أوب ( أولى ) . 


)٩۰۱( 


فما لم بیین معنی آخرلايستقيم هذا / الکلام »وان بین (ج /۱۵۸) 
بل ان فا 
وان كان وجود » بوجود الكل 7 لا یحتمل التعدية 
الى موضع آخر ؛ ۱ 
لاأنه لا يتصور أن يكونمثله من كل 00 
+ ( من‌طرق العلة : ارو 
ومنها - أن يخظف القايسون فى مسألة على أقوال معلومة» 
ول کل وا حدر الأصل بعلة . 
فبًبطال الواحد عل الخصوم هل يحكم بصحة علته أم لا . . ؟ 
١‏ فقد أختلف فيه : 


± 1 
-١‏ قال يعض الغقهاء - بع اما 0 رحمهم الله = 


ر۱) آی كل الأوصاف. 

(؟) ان قد يكون الفرع مشملا على بعض‌الا وصاف لاكلها . 

( ۳ ) السير والتقسيم قد يستدل به المجتهد لنفسه وقد يستدل 
بهالمستدل لمناظرة خصمة ‏ وهو المقصود هنا . 

( > ) ذکر السرخسی أن منهم الجصاص : ۲۳۱/۲ هه قال 
أبو الحسين البصرى : المعتمد ۲/ > ١إ‏ والمرغينائني » 
أنظر تيسير التحرير > / 4 > » والقاضى أبو بكر الباقلاني » 
أنظر البرهان ۸۱۷/۲ »والرازي فى المحصول ج اق ۳۰۲/۲ 
والشيرازى : اللمع ص۲ . وحكى ابن العربى أنه دليل 
قطعي ۳9 الىالشيخ أب الحسن والقاضی وساتر أصعناب 
الشافعی قال وهو الصحیح ل أنظر ارشاد الفحول‌ص» ۰۲۱ 


)٩۰۲ ( 


ينظر اي اتفق هل الاجتهاد على کون لأصل علولا" ثم بسین 
كل راتس مس حالف له تفه ف ل الخ حح 

وان قال بعض‌المخالفین منهم : إن الأصل غير معلول 
بل الحکم ثابت بالتصآو الا جاع ب ٠‏ "معقولالمعتی » 

ق المخالغين قالوا : يا معلول » وین 
كل واحد علته وادعى صحتها . 

فمتى أبطل طل المخالفين لايصح طته . 


3 9 0 
و وقال بع )أصحاب الشافمي : بأن ابطال عل السغالفون 


كاف لصحة طته فى الحالين . 
عد ول الكل الف Oe‏ إنه لا تصح العلة 


بايطال عة المخالفين . 


ر «) أى بعلة ما من غير بيان صفتها. 

(۲) حال من الحكم . 

( ۽ ) أى غير البعض السابق : ومنقاليذ لك امام الحرمین : البرهان 
۸1۸/۲ والغزالى فی‌المنخول ص. وم حيث رأيا : أنه 
يورث غلبة الظن فى مذ هب الخصم دون تصحيح مذ هسب | 
e‏ ۱ 
أما فی‌الستصفی فقد قال : انه دليل صحيح اذ قاام 
الدليل على ايطال الأوصاف: آنظرب۲/ ه510 . 

( > ) هو كقول بعض الفقهاء من الحنفية . 

(ه) وبه قالالسرخسى : ۳۱/۲ ۲ وجميع الحنفية ماعدا الجصاص 
والمرفييانی : أنظر تيسير التحرير 41/6 . 


٩۰ ۳( 


وجه‌قول الاولین :- 


اتهم لما أتفقوا على کون النص‌معلول,فقد نيت ها جماع أهل 
الأجماع ى أن العلَة واحد اننا فكروفات وخر البق 
عن الا "جساع باطل . 

کا لا يجوز الخروج عنأقوال الصحاية - رضوى الله عنهم - 
فى مسالة بالاتفاق . 

اھ وا ا 
عند الاكثرين - 

وهو قولنا . 

بخلاف ما اذا كان الأصل غير معلول عند بعضهم . 

فانه لايجوز أن يكون الحكم ثايتا بالنص مقصورا ليه » 
فبطلان العلل كلها لايؤدى الى ايطال الاأجالع',' فانه لا یعتقد 
الحق فى وا حد من علهم . ۱ 


وجه قول الفریق الثانى :- 


وهو أن النص وان لم يكن معلولا فى زعم البعض- فالیا قون 
۱ 0 ۲ 


من عللهم صحيحة فیحب اعتبار اتفاقهم فيما بينهم 6 ولا يعتبر 


( ) لانه لميحصل اجماع على وجود علة ما . 


( ۲ ) فی‌النسخ ( واحد ). 


)٩۰۶( 


مخالفة E‏ ر اجماعهم . 

ألا ترى انم وان اتفقوا على کون النص‌معلولا - فأصحاب 
الظوا هر "یخالفونبم . 

ولا يقديم مخالفتهم فى جهة اجتماعهم - فکذ | هذا. 
وجه قول الفریق الثالث : 


ا احدیالملل بابطال ماورائها : 

-١‏ انا اي كان باعتبار أنه يؤدى الى خلا ف الاأجماع والسسسی 
ذ هاب الحق عن اجما م الا مة 5 
أو باعتبار ابطال سائر العلل . 
والأول - باطل : فانه لا اجماع »فان أصحاب الظوا هر 
خالفوهم فاتهم ينكرون کون النصو ص كلها معلولة . 
والثانی - باطل » فان ابطال ماوراءها من العلة موجود 
فیما اذا لم یکن التص‌معلول با و دل 


بن ةا 


)١(‏ حيثلا وتان كل نص هو معلول ان أنكروا العلّة الستنبطة 
أنظر الا حکام ر۷ / ۰۹۸۰ 

( ۲ ) متعلق بقوله : ابطال . 

(۳) معنی أن کون النص‌غیر معلول أصلاً يدل على أبطال یهد 
غير هذ » العلة هالا تغا ق»فکذ ا اذا وجدت العلل شم 
ا بالسير والتقسيم لايدل على صحة العلة الب قية. 


ي تك 


ولان بطلان سائر العلل اما أنيثبت بالنص و بسا 
ا 

وال ول -باطل لاه لا یتصور النص القاطع فى موضسمع 
الخلاف مع أهل الد يانة 

والثانى باطل لان رای الوا حد محتمل “قلا یکون حجة 
ی الین ان جرا ي اا ن ا جال اتج 
صحيحة لكنلقلة التأمل ای ا 

وعند التأمل على وجهه يظهر بطلان ماذکروا من العلسة. 
ا العقلية ؛ 


وا ايا م ی ماوراءها من‌الاأوصاف ؛ لاستحالة 


اضافة الحكم الا تسن رة 

۳ - ( من طرق العلة : الاطراد ) 
a OTs‏ 
ومنها ‏ الاطراد والملازمة وجريانها فى‌الغروع من غير آن 


يمنعه نص أو علة أقوئ منها فىاثيات الحكم . 


(۱) فی‌النسخ (لآن). 

(؟) أى الى الا وصاف التی‌ورا* هذه الصفة - كما تقدم فى برهان 
وحدانية الله تعالى اذ إستحال اضافة ايجاد أي اسو 
الى كون لاله إثنمن فتعين أن يكون واحدا ضرورة . 

زم ) الطرد هو وجود وصف مع الأصل لا يناسب الحكم ولا يشعر به 
بل هو مقارن ی له . ۱ 
مثل أن نقول الخلّ مادّع لا تبنى عليه القنطرة فلا تزال به 
النجاسة کالذ هن « اما الماء فانه تبنى القنطرة على جنسه 
فیزال به النجاسة فبنا* القنطرة وعد مه لا مناسبة فيه لا زالسة 
النجاسة . 


)٩۰۱( 


وو ون الصحة عند بعضهم - 


4 ۹4 ج ۲ 
والااصح ل ا 
وهل یکون الااطراد قرط صحة العلة اا 


3 5 
ا بو الها طن عفدي اماب 
وبين المنكرين . 
وجدقول من أكتفى بالا طراد : 


أن علسل الشرع أمارات ودلالا تعلى الا حکام والموجب 
لها هو الله تمالی ۰ 
وشرط صحة الدلیل والامارة - هو الاطراد لاغیر کالا مسارات 


الحقيقية من المنارة الد الة عى المسجد » وال علام الد الة على الطرق . 


١ (‏ ) أى عدم وجود المانع من نص أوطة أقوى . 
وَنسّبّ هذ ۱ الرأي الشیرازی فى التبصرة ص ۰ ) الى أبى بكر 
الصيرفى ء وبه قال البيضاوى وقال : هو مذ هب الغزالسى 
فى شفاء العليل والامام قخر الد ين فى الرسالة البهاكية : 
أنظر شرح البیضاوی للاسنوی:۳ / ۲ ۰۷ 

( ۲ ) أى لايكون مسلكا من مسالك العلة فى الاأصح. 
واليه ذ هب الغزالي فى المستصفى:؟ / ۳۰۷ والمنحول ص. ۲ ۲ 
وه قال اين قد امة في روضة الناظر ص۲ + ١‏ ويه قال الحنفية 
انظر السرخسی,۲ / ۲۷ ۲ وأصول السبزد وي بكشف الا سرار : 
۲۳ عوابو الحسین الیصری في المعتتد:۲ / ۰۷۸۷ 

رج) أى اذ لم يكن طریقا من طرق العلة فهل هو شرط لصحتها ؟ 

٤ (‏ ) فى ص44 فمن جوز تخصیصها لم يشترطه؛ومن منع اشسترط 
الا طراد 1 


)٩۰۷( 


وجه‌قول العامة : 


- وهو أن َكَل ر الاطراد دلیل صحة العلة الشيعية ‏ (ج/وه١)‏ 
بودي الی التتاقتی. فی‌الشریمة - والله تعالي ضان‌الشسسسريهة 
عن التتاقض » 


لأنالله تعالى جعل نفىالتناقضعن القرآن دلیلا على أنه 


اس 4 ۰ 
١‏ 
ر ي م س “رس 2 مام 0 7 
5 37 © بي کر SOE | 222 e‏ 
7 بقوله تعالى (:ولوكان بن عد غير اللو لوجد و فيه ! ختلافا 
o‏ م( )١‏ 

کر 
وبیان‌التتاقسض : 


۲ 0 


نره اوک علة لحرمة شئ معیین . 

وال خر يقول : ان ماذ كرت من الوصف مطرد فى الفروع فیکسون 
علة لأباحته وكل واحد منهما ينسبعلته الى الشرع فيؤد ى الى القول 
با الشرع جعل شيئًا واحد! حلالا وحراما فى زمان واحبد 
فیکون فى هذ ١‏ نسبة التناقض الى الشرع » 


(Y۳) 
۰ وهذا محال‎ 


١ (‏ ) سورة النسا* « آية : AY‏ 

(۲) فی ب (احدی). 

(۳) ثم القول به پفتح باسالهذ یان؟اذ يمكن لأى شخص أن يقول 
مس المرأة لا ينقض الوضوء لأنها حيوان کالفرس أو یقسول ‏ : 
ان خروجالدم لاينقض لاه ماثع كاللعاب. 


)٩۰۸( 


بخلاف الا ما رات الحسية : فانپا من‌العباد ‏ فاحتسال ‏ (ب/۱۲۱) 
التناقض فيها لا يضسر. 

ولايقال: إنكم جعلتم دليل صحة العلة - هو التأثشير » 
اد لصون يناعن الحل بعلته الات EE‏ 
فقد قلتم بالتتاقو( !) ١‏ 

لانا نقول : کون الوصف موترا فىالحكم - أمر شرعی » وکل 
واحد من الخصمين يدعي کون وصفه موثرا - دون وصف خصمه ‏ »۽ 
ويمكنه فى الجطة بیان أن الوصف الذ ی يدعى صاحيه موشسسسرا- 
ليق 008 فمتى جعل ذلك دليلا لا یود ی الی‌التناقضء 

لان الصحيح أحد هما - وهو الذى ثبت تأثيره شرعا . 

فاما الطرد فامرٌ حقيقى لایتصور فيه الاأنكار وبيا نأته لیس 
بمطرد وفيؤدى الى التناقض لا محالة - EE‏ 

ولأن . تفسير الأطراد عندکم - هو الجريان فى جميسسسع 


الفروع من غير أن يمنعه مانع من نص مخالف أو معنی معارض. 


١ (‏ ) أىيمكن أنيحصل التناقض في مسلك التأثير بأن يدعسى 
خصم أن علته أثرت فى الحكم الحل والآخر التحريم . 

( ۲ ) لأنه يعرف تأتيصن الشرع فلا يكن أن تقول يصحة كل 
مدع لآ نالصحيح مايثبت تأثيره شرعا . 


(۲) آی بين علة التأثير وعلة الطرد . 


)٩۰٩( 


١ 
فاا مع قيام 55000 ع تين‎ 
لانسلم آنه لاماتع في كل موضع ن کو‎ 
. دعوى بلا دليل‎ 
فانقالوا : انا طرد ناه في جميع الفروع ولم نجد مایمنعه و‎ 
ا‎ 


إن لم تجدوا فنحن جد »وعجزكم عن الوقوف على المانسع 
لايدل على انتفا* المانئعم فما لم تقيموا الدليل على أنه لامانسع 
لا يستقيم دعوى الاأطراد ولا يمكنكم النفى أصلا ١‏ 

ثم لم قلستم : إن الأطراد وجريان العلة فى معلولها 
دليل الصحة ؟ ! 

ولكن عند نا شرط الصحة . 

فنقول : انه اتا ا 

فأما ان تبت الصحة بالشرط - وه ۲ 

قولكم : أت العلة الشرعية طم ود ليله الا طراد كاف فى 
الدليل . 

فنقول : الاأطراد كاف لكنه شرط الصحة . 


رع ق‌اسیج [لر ) 
( ۲ ) ان قد يقول هنذا وصف مطرد لا مانع له 
فنقول له : لا نسلم ذلك ان قد يوجد المانع» 


٩۱۰ 


۱ 
اما تک ا اف اتل 


كدلالة الد خان عی‌النار . 


فما لم یثبت وجه الدلالة فى العلة على الحكم لا تثبت 


-5 


والكلام فيه وقع . 

( من طرق العلة : الآخالة ) 

ومنها - کون الومف مخیلاً ‏ ' ۶ ) "هل یکفی لكونه عل ) 
قال يعض أصحال الشافعى : انه کاف. 

اما كونه مورا" - فيكون مؤكدا . 

EE‏ ا اتل < الع فيال لته 
وهذا التفسير فاسد ». 

لان الحكم لا یثبت الا بالعلة الصحيحة قطعا أو غالبا . 


رو ) آی الاطراد . 
( ۲) بکسر الياء »وسمی مناسية الحکم للوصف إخالة لأنيها يخال 


أى یقن أنالوصف طة وسی آیدا ( تنج النشاط) أى 
اید !* انیط به الك ورت بالمصلحةء والا ستدلال 
ورعاية المقاصد م أنظر جمع الجوامع السحلی : ۲۷۳/۲ » 
وارشاد الفحول ص ۲ ۲۱ ۰ 


)<( کالسکر ف رة الخمر . والقتل العمد العد وان‌لوجسسوب 


القصاص ۰ 


ره) أنظر مسلك المناسبة وأقساسها في المحصول ج۲ق ۲ / ۳-۲۱۷ ۲۷ 


وجمع الجوامع شرح البنانی ۲ / ۲ ۸۵-۲۷ ۲ ومختصر اين الحاجب 
۲ -) ؟ ۰۲ 


٦ (‏ ) أى معكونه مخپلایکون موترا فهو تأکید العلل . 
رپ اى لايعتعرسهللا . ۱ 


)٩۱۱ ( 


فأما ماله ا حتمالالصحة - فلا . . . 
ری رانا 
یکون علة الحکم . 
بل ميد ا ا وان لميكن 
لجنس ن لك الوصف أشر فى جنس الحكم فى أصول الشرع. 
ولكن مع هذا لا يجوز أن يكتفى به » لان الكلام فی‌العلة 
الشرعية يجب أنيطلب صحته من الشرعلامن العقل وحده. 
والشرع : هو النص‌والا ستدلال فلا يجوز الحكم بکسون 
الوصف عة شرعا الا بهذ ين الطریقین : والله أعلم . 
ه- (من‌طرق العلة : الب ) 
ومنپا - قیاس‌الشبه : وکل قياس لايد فيه من الشسبه 
بين الاصل والفرع حتی يكون قياسا . 
ومطلق ی گا 
فان مامن موجود ين الا وبینهما نوع مشابهة » 


لکن القیاس‌الصحیح : آن‌یکون بینهما مشابهة بوصف موثر . 


( ( ) أى لا يعتبره محالا 5 
( ۲ ) متعلقبيجعله أولايحكم العقل با حالة علته للحكم . 
(م) أى بين‌الوصف المخيل والحكم . 


٩۱ ۲( 


والشیاس الفاسد : أن یکون بینهما مشابهة . 

( ١ مان‎ 

1 
ثم‌صار هذ ۱ الا سم مختصا بقیاس‌من شیتین بینهما شبه بشئ 

ثم أعتهر بعش" العلما* الشبسة من حيث الصورة » حستی 
قاس‌الجلسة الا خيرة - فی‌الصلاة ذات‌الاربم -بالجلسة 
الاولی - فى أنها غير واجبة . 

وقال : هذاه علسة مشروعة فى الصلاة تجب: أن لاتکون 


وا جبةقياسا على الجلسة الااولی . 


( ۱ ) کقیاس الخیل على البغال والحمیر فى عدم وجوب الزک‌اة» 
للشبه الصوری بینهما : آنظر شرح المحلی على جمسیع 
الجوامع ۰۲۸۸/۲ 
وهو التشبیه الذ ی يتكلم عنه علماء البلاغة . 

( ۲) ان العبد يشبه الأموال من حيث الا حکام المترتبة على 
اتلافپا ولیس له شیه بصورتها"لانه آدمی لايشبه الحیوانات 
ولا النقود ولا الاعیان الا خری . 

(۳) أى رتب عليه حکما شرعیا ولو كان هو من حيث الصورة. 

( > ) هو ابو بكر بن عليه وأبو حنيفة ومالك لذا لم يجعلا التشهد 
الااخیر ركنا من أركان الصلاة فلم یوجیاهءوجعل أحسد 
العكس : الا أن با تة أوسب اجلو قور ا له نس 
لا جل التشهد : المغثى لابن‌قد امة: ۵۰/۱ والتسهیسد 
للاسنوی ص 1۰ . 


(ج ۱۱۰7 ) 


٩۱ ۳ ( 


۱( : 
درون مالعا نمی - رحمه الله انه قال : المعتیر هو 
ا (۲( 
الشبه بالا حکام حتى قال : : قيمة العيد 00 
لان‌المید آشبه الاموال فى الا"حکا م الك ويشبه الا طرار 
(ع 
في قلیل (؟ أمن الأحكام » فيجب اعتباركثرة الشيه فى الأحكام . 


ولك نالصحيح قولنا : 


وهة أن يوب أن بیس الشية بكن. ماله عاص فى الک 
سواء كان وصفا أو حا فان کون ( البر ) مطعوا أو مكيلا 
بات الضف نزو آل ها آم هو ال الذى لو ار فسن 
الحكم فىالجملة . 


وكذ لك القول بالشبهينفاسد لما وت 


¢ ۳ أي 
١ (‏ ) أنظر المحصول : ج ۲ق ۲۷۹/۲ وسماه ظبة الا شیاه 
1 
وشرح البیضاوی للاسنوي : 1۵/۳ . 

(۲) أى اذا أتلف العبد وجب عی‌المتلف ضان قیمته ولو 
كانت أكثر من د ية الحر وهو تعریض بقول آيي حنيفة 
ومحمد رحمپما الله تعالى أنها لاتزاد على عشرة آلاف د ینار 
وهی الد ية - وهو القول الا ول لابى يوسف. 
انظر شرح فتح القد بر : ۰۲۸/۹ 

(۳ ) اذ يجوز بيعه ورهنه » واجارته وارثه . 


( > ) لاله يثاب ویعاقب ويتكلم ویطلق ویکلف. 


ره ) فى ص > هلانه شبه خال من التأثیر. 


)٩۱ ( 


)۱ 
وبعض مشايخنا : اعتمدوا على الشبهين لکن يجب أن یکون 


ای 5 ۰ 5 
لكل شبه اثر فحينكئذ يجوز القول به . 


OE‏ حي يدت 


ون 


الفسسرق بسن العلة »والسبب »والد لیل 


ق مش انمي اول ا وى 
الفقباء . 

فأما السیب - فی‌اللفة - 

ر 

فعبارة عن الطريق : 

قال الله تعالى و )أ أ اى طريقا . 

وقال تعالى - خبرا عن فرعون - ( لعلی یلع ات 
ا وی 

معن ا ایک ا 

وی الطریق سیبا - آیضا - لته یتوصل به الی‌الموضع 


NE 


١ (‏ ) هو الرآي‌الثانی لاأبى يوسف حتى أوجب قيمته بالغة مابلغسست 
أنظر فتح‌القد بر : ۰۲۸۱/۹ 

)۲( ن ص۵6 A“:‏ 

( ۳ ) فی‌النسخ رعارة ). 

(ع) سورفالکیف أية ٩‏ و ۰۹۲ 

(ه ) سورة غافر من آية : ۳٩‏ و ۰۳۷ 

() أنظر الصحاح ۶ ۰۱۵7/۱ 


) ٩۱۰۵ ( 


وأما في عرف الفقها؛ - فهو مستعمل فيا هو موضوع اللغة . 
وهو ما یتوصل به الى الحكم من غير أن يثبت به - کالحبل السذ ی 
هو سبب يتسوصل به الىالماء. وان كان / يحصل الوصول (ب/۱۲۷) 
بالاستقا *. 


وكذ لكالطريق يتوصل به الی‌المقضد وان كان الوصول 


بالىشى E‏ 2 
يخلاف العلة » فانها ‏ اسم لما يثبت به الحكم كالمشى 


والاستقا * عة ۳ ١‏ 


ويخلاف الدليلٍ » فاته اسم لما يعرف بسببه البد لسسول 
3 5 (؟) 
فکان طریقا فى معرفة المد لول . 


وعلة حصول العلم والمعرفة بالمد لول 4 هو الا ستد با ) 


١ (‏ ) أنظر تقويم الادلة :ص٠‏ ۷»وأصول البزدوي (7.١/6‏ طسی 
کشف الأسرار » وأصول السرخسی ۲ / ۰۱ ۳»والستصفی,۱ / ٩۳‏ ۰ 

(؟) ال ىالمقصد ف ىالطريق . والى الماء فى الحبل 5 

(۳) مثاله اللوحاتٌ للكتوب طيها اسا* الد واثر والکلات 
واتجاه الطریق ونحو ذ لك . 
ومثل قوله تعالى : ( أقر الملا يد لو انش فانها دلیل 
على وجوب الصلاة عند زوال الشمس. 

( > ) فالآية دليل الوجوب . : 
آما العلة التی يحصل بها العلم والمعرفة بوجوب الصلاة 
مثلا - فهى الا ستدلال وهو بیان كيفية الوصول الی‌العلم 
بالحكم من الدلیل کقولنا : آقیمو الصلاة آمر - وکل امسر 
مطلق للوجوب - ينتج فأقيموا الصلاة آمر للوجوب. 


)9١5( 


فيكون قريها من السبب فى الأحكام . 
ع ۱ 7 7 ۵ ( ۱ 
ویجوز ان تسمی العلة د لیلا » لا ن‌یحصل پواسسطته 
۲( 
العلم بالحكم فی‌الفروع عند الاستدلال - الذى هو اللا 
E EE‏ لهذا : 


والله أعلم . 


١ (‏ ) أى بواسطة الدليل الذى العلة . 

( ۲ ) فقد حصل العلم بوجوب الصلاة باقيموا الصلاة عند ذكر 
العلة . 
وهو الا ستدلال بالمقدمتين فالعلة تسی دليلا لالط 
بواسطتها حصل الحكم بالفرع كنا يحصل الحكم بالأأصل 
بالدليل ‏ كالاية . 


)91١8( 


و E‏ 
ني 
تيم العلة والسیت :وال ليل 


فنقول : ذكر القاضى الامام لقره لبون اا 

وقال : 

0 ان‌العلة آقسام أيعة:- 

عة سا تیم وكات تعر الب البا هو سای 
النافذ ءوالطلاق المنجز . 

- ا وطة اسنا ‏ لامعتى ولاحكنا ‏ نحو الطلاق انوا تمیق 
بالشرط » والیمین‌فی حق وجوب الكفارة قبل الحنسسث» 
فانه یسی مدای( ۲ ) والاأثر والحكم معد وم ا 

-٣‏ وة اسما ومعنى - لا حکما - نحو البیع یشرط الخیار» 
فاه رست نيعا + وهو المؤثر ۰ اثياتالحكم- 

لكن امتتع الحكم لمكان الخيار فى الحال. 


۰۷۵ أنظر تقويم الأدلة : ص‎ )١( 

(؟) اذ يقال لمن طق طلاق زوجته على د خولها الدار : أنه 
مطلق لأ نالطلاق موضوع لرفع النكاح . 

(۳) ان يقعان بعد حصول الشرط والحنث. 

( > ) والموثر هو کونه عة معنى ۰ 


)٩۱۸( + 


>- وة أسما وحكما - لامعنى ‏ نحو السفر فىاثبات الرخصة» 

فان السفر يسمى مبيحا وسرخصا »والحکم يضاف اليه - 

وهو ثبوت الرخصة والا با حة . 

والمعنى معد وم فان المؤثر في ثبوت الرخصة هو المش للق 

لكن السفر أقيم مقامپا تيسيرا . 

( أقسام السبب ) 
0 ل ۶ (؟) 

ثم قسم السبب على أربعة أقسام ‏ ایضا - 

الأول لم نبي اسما وحقيقة ومعنى - وهو السبب المحض. 
عونا سل وای ا ن تیان بت بطو ا 

ونظیره من الشرعیات : دلالة السارق على سرقة مال‌انسان 
فسرق » وحبس الفار من القاصد قتله حتی‌آد رکه وقتله » فسان 


( 


۱ ۹ 8 
اد له والس يديب مشیم لته اعترض عه انحل فاغل مختار. 


 (‏ ) ان المشقة غير منضبطة -اذ قد یحصل السفر بد ون مشسقة 
فأقيم السفر مقام المشقة التی هي المعنی . 

( ۲) أنظر أقسام السیب فى تقويم الأدلة : ص ۰۷۳ 

(۲) أى یثبت الحکم بالسیب. 

( > ) فیما سبق من تفسیر الفقها* له . 


(ه) 'وفعل الفاعل السختار - هو العلة 


)٩۱۹( 


والثاتی - ماهو سیب اسما وصورة - لامعنی / وحقيقة نحو (ج /۱۲۱) 
الطلاق المعلق_ والنذ ر المعلق » والیمین فى حق و 
الكفارة . 
فان التعلیق سیب لوقوع الطلاق عند الشرط » وکذ ا 
ات ب ی عند الحنث » ولکنه من حیسسست 
الصورة دون المعنى » فانه ليس فيه معنى الافضاء والتوصل » 
بل ۳ ألمائع عن الحکم! * آللحال . 
ولكن تصور بصورته »لانه لولاه لما تالک عند وج لود 
الشرط . 
ولكنه ا معنى العلق + فان الكلام الول اا 


ا ال واف ال ووا 


ر ) الدكاهو الحكم . 

( ۲ ) أى اليمين يكونعلة عند الحنث. 

(۳) آى الشرط أو اليمين . 

( > ) وهو وقوع الطلاق »ووجوب الكفارة . 

(ه) وهو قوله ان د خلت‌الدار فانت طالق »آو آن شفی‌اللسسه 
مريضى فلله علی‌کذ! »آو والله لا آذ هب الى السوق . 

(1) آى عند د خول الدار »وشفاء المريض » والذ هاب الى 
السوق . 

ر۷) آي الى الكلام الأول م لانه فى معنى العلة دون :..حصيسول 
الشرط. ١‏ 


)٩۲۰( 


الثالت - السیب الذ ى هوطة العلة : وهو فى الحقيقسة - 
موب للحكم الا آنه إنما يوجب بواسطة العلّة ال خیرت‌والحکم وجب 
بالا خيرة فصارت العلة الا خيرة مع حکسها حكن للعلة ال ول ۱ 

فمن حيث ,١(‏ نالعلة الا خيرة مع حكمها حصلت بالا ول انت 
هى العلة الموجبة حقيقة . 

ومن حيث آنها لا تعمل فى ثبوت الحكم الا بواسطة الا خيرة سميت 
) ی ( 0 

E‏ ا 31 ميل بد انوت كان ات شاف 
ال وال اف 

يقيد الملك » واليلك يفيد العتق فيضاف 


الىالشر! ؟ » لآنهعلة العلة . 


والرایع : السبب الذی و کی : هو الذ ی يوجب الحكم 
قق بل وة نه ولك ال ف ان وونل ت 
نكو اس دنه اي ره لابه كه ۱ ۱ ۱ 

قاذ ا وجد الومف الت لاش يفيه اليتون باس و پیب 
الج عند وجسود وصفسه ستتد! الى العلّة بوصفه » کون 


هسبسو الت وج دون وه فیکسسسون علسة مین 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب ٠‏ 

( ۲ ای اذا رسی شيئا فوقععلى انسان فقتله ۰ 

( ۲ سع ان المبامر للقتل هسوالقبی* السري ٠‏ 
)٤(‏ معان العتق حصل بالملك ۰ 

ره ) خ اسر (فیبن 


)٩۳۲۱ (‏ 
o 7 ,/)1( 1‏ 
حسيتث هو الموجب »ویکون سببا من حيث انه لم يوجب 


وهو کالنصاب علة الوجوب لکن لا يوجب بدون صفة التماءغ 9 
فمتى وجد وصف التما* - صار علة للحکم من‌الاصل »لاسسستناد 


الوصف الى ابر( ۲) 
۳ . )<( 
وکذ | في موض ۳ 7 
هذا اليل الها * كل 


هذا بیان ماقاله الامام أبو زيد ‏ رحمه الله - 


على الا ختصار . 


(۱) (هيى ساقطة من 1. 

( ۲ ) وهو التصاب . 

(۳) صورة السالة - أن يرسب انسان جميع ماله لشخص-فسی 
مرض موته - فاذ | سلمه المال قبل موته صح كما لو کان صحیحا » 
اما لو مات قبل التسلیم ید فع له الثلث ونقضت‌الهبة فى 
الثلثين «فالعلة المانعة منأخذ الموهوب له التلنتسین - 
هو مرض‌سمیت لا المرض فقط » فهو حين تصرف لم یکین 
شالا فلم تشع لعدم تاسپا بوصفرسا ود 
تماما منعت / تقويم الأدلة ص۲ ۷۸ء 

( ۽ ) مثل انا جرح رجل رجلا خطأ فکفر * ثم مات المجروح أجلزأه 
التکفیرلآن ن طة الوجوب هو القتل وذ لك اسم لجرح يسسرى 
المه الى آلموت قالسراية وصف تلاصل وهر الجرح فعدم الوسف 
یمنع الوجوب لا التعجيل / تقويم الأدلة ص ۳ ۰۷ 

(ه ) أى فى تقسيم السبب على هذ! النحو 
ووجه الاشكال سيعرف من التقسم الا تي للست 


(۲۲) 


ولكنا نقول : هذه التقاسيم انا تستقيم ى قول من يقول : 
( بتخصيص‌العلة ) فان عند هم يجوز ان تكون العلة موجسودة 
ولا يثبت الحكم لمانم. 


والموائع تخظف طى لبم : 


اھ ا ال فى تفن اللعلة ايك عن الا قار دیا 
۱ فى الطلاق المعلق . 
؟- ومانسع ‏ ید خل فی‌الحکم . دون‌الملة -کما فى البیسسیع 
Ea‏ 


و 0 ( ۳ 
۳ ومانع - يمنع تمام العلة صع وجود اصلها وركنها - كلك النصاب 


ونحووه . 

6د اوا - ینم تام الك سع أنالملة آوجبتاصل السکم . 
كنا فى خيار الرژية والعیب »فان شة الملك ثایت والبیسسم 
نافد لکنه غير لا بل ۴,) 


فأما على قول من لا يجير تخصيص العلة - وهو قولنا- 


)١(‏ أى انعقاد الملة - وهى صيغة ( أنت طالق )فانها لا تتعقسد 
الا يفاك حصول الشرط. 

( ۲ ) فالعلق التى هی البيم جاصلة ولك نالمانع حصل على الحكم 
وهوالتملی ۰ 

( ۳ ) فا نالعلة ناقصة/اذ لايد من‌وصف النماء مع النصاب وهذ! 
النقش يمنع تمام العلة ووجود الحکم - وهو وجوب الزكاة . 

( ۽ ) بدليل جواز رد المبیع بعد الرؤية وبعد العثور على العيب . 


)۲۲( 
فالعلة ' ' فى الحقيقة شم ا ع د وو ایت الک : 
والسبب شی واحد - 
وهو مایتوصل به الى الحكم من غير أن يضاف تبوته الیسه: 
ومايضاف الحكم اليه مما يسمى سببا - فهو علة فى الحقيقة . 
وتسميته سببا يكون بطريق المجا 


)2 ۶ )۲( 5 : 


ا یکون ظاهرا . 


وقد و 7 خفیا - لادليل على وجوده للحال . 


- فان کان الحكم ثابتا حال وجول السيب : ا‎ -١ 
گالب البات.‎ 
)۷ و(‎ 2 ۰ 
؟- وان وجد الحکم يعد وجود فعل العبد / بازمنة را (ب/۱۲۸)‎ 


)١ (‏ فی‌النسخ ( العلة ) ولابد من الفا* الرابطة لأنها جواب أما 

(۲( أى مشا بخ سمرقند »فانهم لایجوزون تخصيص الملة . 

٣ (‏ ) فتحصل الاأقسام باعتبار تقسيم الحكم الآ تى فی‌المتن بعد 
"e‏ ا 

( ۽ ) أى فالسبب علة . 

(ه) فالحكم ‏ وهو حصول التملك ‏ ثابت حال وجود السیب 
:وهو لیم 

(+) فى ب( باختيار منه ) وقد رایت فى 1 أنالناس سخ 
قد كتب فوق بأزمنه : كلمة ( باختيار) . 

( ۷) أي وجود الحكم مقصورا على حال ثبوت الحکم . 


)٩۲( 
)۱( 000 ۱ 
على حال ثبوته - یکون الفعل سببا من وقت‌وجوده » ويصيير‎ 
۳ ۲ 
١ وال ستیلار‎ a عله عند وحود الحكم مقصورا عليه كما ف‎ 
: الف تة اکان یا‎ a ۳ 
4 
5 
» قآ ی ال ی من وحه‎ 3-211 
. ويظهر من وجه من‌وقت وجود الكلام‎ 
3 
. فسن الوحه الد ی اقتصر یکون‌سببا من حیث وحود الک للم‎ 
(Y) 


ومن‌الوجه الذ ی ظهر من وقت وجود الكلام - يكون / عة (ج/۱۱۲) 


() أى وجود الفعل نفسه . 

(؟) هو أنيقول السيد لعبده ( نت حر د بر حیاتی ) فهو 
سی ین حون قولة ام قرغ ا الان الع 

(م) الاستيلاد ,هو أن يطا السيد أمته وتلد منه » فالسولاد ة 
سبب لأعتاقها بعد موته ثم تصير علة عند موته . 

( ۽ ) مثل بيع الفضولي يظهر حکم البيع - وهو جواز التصسرف 
من المشترى - بعد الأذ ن - فيكون علة من وقت البيسسع 
ویسی سییا سجازا عر الى نم . 

۳ . رد (ستبه ) اطتال لین 

( + ) وهو قول هدر حا تی وهو نعل اسهد . 


سم 


(۷) أى الفعل بكون عة من وقت وجود الحكم . 5 


( 1°( 
ی )١(‏ 
من وقت وجود ه »ویکون سببا من الوجه الذ ی اقتصر . 
فيجب التقسیم على هذا الوجه »۱حترازا عن القول‌بتخصیص 
العلة . 


والله سیم . 


کی 


ww 


ان اط القاس واله ا نت 


يحتاج فى هذا الغصل الى تفسير الشرط لفة» 
وبيانحد ه عند الفقهاء » 

والى بيا نالفرق بين الشرط والعلامة » 

والى بيان أقسام الشرط 

وبيان مايسمى 'شرطا 


سمه 


والى بيان شرائط القیاس‌والعلة . 


حرضی 
(و) مثاله : اذا باع المریض/ الموت شيئا . 
فالعقد يفيد الملك اذا الملك یثدت من حين صد وره ٠‏ 
فالعقد عة من هذا الوجه لائه ظاهر. 
فاذ ! مات صار العقد وصية وهی آمر خفی قبل الموت. 
فالفقك سيب مهدا الوعه + والله أعلم ۱ 


(1؟91) 


الشرط ) 
30 الشرط رفي اللغة نو 2" لعا تمادية اللا ۳ 
ومنه يسمى علا القيامة اشراطاء ومنه سمى الصكوك ش-ووطا؛ 
أنه 0 على العقود القى تجرى بين المتعاقد بن . 
لجا ا ل ی و 


د رت 


١ 

وأما 00 : في عرف الشرع » وبيان الفرق بینسه 
ویس العلة اللات نم 

فنقول : 

قال يعضهم ANT‏ الحكم عند وجود ه وينعسسد م 

۱۳۱ 
عند عل مه ه 
ی 

وقال بعضهم : الشرط ما هو علم على الشى؟ من حیث يضاف 

اليه . 


)€( 
الوجود دون الوجوب . 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( عارة ). 

(؟) آنظرمادة شرط فى الصحاح : ۱۱۳/۳ والمصباحالمنير: 
۰.۲/۱ 

(۳) سبق فى هامش ,عم رقم( 0) أنه يراد به شرط صحة العلة 
لا شرط الحکم اذ شرط الحكم : لا يلزم من وجود ه وجود الحكم . 

( > ) أى وجود العلة . 


)٩۲۲۷( 


بخلاف العلة »فانها اسم لما يضاف اليه الوجوبٌ دون 
الوجود . 
فلما كان وجودٌ ذلكالشيء بالعلة لا بالشرط كان الشسرط 
ر ۱ 
E‏ 
مجر ر )۲( زک 
ومن حيث أن الوجود يضاف اليه كان علة » فكان بين 


5 E العلامة‎ 


(العلامة ) 


واما العلامة - فهى اسم لما يدل على غيره من غير أن يكون 


ف ىذ اته ما ید ل عليه لکن يث يثبت دلالته ا 
1 و اخیار من‌صاد ق على ظپور الحکم عند وجوده نون" بعرفا 


مره م7 


مسا ايلو يبه تعیب ولا و . وانما بدا ا 


)١(‏ وذ لك كالطلاق المعلق على د خول الدار. 

فان وقوع الطلاق وجد بقولم(انت طالق)الذ ى موطستة 
- ود خول الدار علامة على وجود الطلاق . 

( ۲ ) أى وجود العلة المتوقفرعليها وجوب الحکم , ان لفظ آنست 
طالق_الذ ى هو علة_متوقف على د خول الد ار فمن هذه 
الا اه الاو 

(؟) ماي ی باسح 
آخری‌فالشرط بينهما . 

زع ) كالمنارة للمسجد وكأشسارات المرور الد ولية . 

(ه) فی‌النسخ ( فيكون ). 

» مثل التكبيرات فى الصلاة اعلام بالا نتقال منركن الى ركن‎ )  ( 
وال ان للأعلام عن د خول الوقت ” والظبية للد خول .في‎ 
. النسك‎ 


)٩۲۸( 

ولکن هذا لا #۷ 

و نما الص حیح أن یقال : 

الشرط : ماتوجد العلة عند وجود ه . 

أو مايقف المؤثرٌ على وجوده فى ثبوت الحکم » وهذا »لان 
الحکم يثبتبالعلة . ۱ 

لكن العلة قد تق" أعلى وجود الشرط فلا تنعقد العلّة 
بدونه . 

فلا يوجد الحك لانعدام العلةلا لأنعدام الشرط مع قيام 
الملة ‏ 

قانا مشق انم يسود وغ الل 


)۳ 
وما يوجد e‏ 35 


١ (‏ ) أى ماتقدم منت عريف الشرط والعلامة . 

(؟) فی‌النسخ ( يقف ). 

٣ (‏ ) خلاصة الموضوع هی : 
1 شرط العلة - ما توجد العلة عند وجوده لابوجود ه - آی 
لايؤثر بوجود ها مثل شق الظرف لسیلان اليا الذ ی هوعلة 
لضمانه . 1 اا 0 
ب طة العلة - هی ما توجد العلة بوجود ها ای هسك 
المؤثرة فى وجود العلة. 
كالرس أن اتصل به موتانسان . 
فعلة الموتٍ : " تغل و حدة المرمی . 
وطة الثقل : الرس . 
ج ‏ العلة _مالتوجد بها الحكم _كالبيع البات. : 
أو يظهر بها الحكم -کالتما ء لنصاب الزكاة فلا تظهر علية النصاب 


الا به . = 


(1۲۹) 


وكذا مايظهريه الحكم » 

وكذ با يوحت عنداة ابيط بر ده 

لما ذكرنا : أن العلة توجد عند الشرط ثم یثبت الحکسسم 

عند وجود او 

ولأن إنعدام الحكم لا يكون لحدم الجر .بل یون 
على العد م الأصلى 7 

لذن الام ل نض العم صو براقا وكربوهزة ا تسیل : 
والعلة توجد عند وجود الشرط »فمتى لم يوجد الشرط لم توجسد 
اا ا 
مضاف الى مارا ا + 

ولان هذا" )انا يستقيم على قول من يقول ( بتخصي ص 
العلة ). 


وهو أنه : اذا وجد العلة ولم يوجد الشرط امتنع وجود 


: م 
الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلة . 


أومايوجد عند ها الحكم ‏ كلفظ راتّت‌طالق ) المعلق على 
د خول الدار. 2 
أو مايظهر عند ها الحكم -کقضا؟ القاضن‌علة لظهور اليلك 
للمدعى .و ان كان ثبوت الملك مضافا الى السبب السابق . 

14 ای الحکسم . 

( ۲ ) أى عدم الحكممينى علىعدم العلة أو عدم الشرط : يسقيم على 
قول من‌یقول ( بتخصیص‌العلة ) . 

( ۳ ) ان على قول من يقول (بتخصيص العلة ) يكون تخلف الحكم مع 
وجود العلة تخصيص للعلة فى تلك المسألة . 


٩۳۰ ( 


فأما متىلم توجد العلة عند عدم الشرط- فیکون عدم الحکم 


ين ۱ 


) لعدم الملة لا 

وماقالوا : ان‌العلة ( مايتعلق يهالوجوب دون الوجسود - 
لايصح بلان العلة قد یتعلق بو الوجوب » وقد يتعلق برأ الوجود » 
فانالكسر عة وجود الارنكسار. 

وقد يتعلق به الظهور »فا نقضاء القاضى علة لظهور الملسك 
للمدعى وان کان‌ثبوت الملك مضافا الى السبب السابق» 
والله أعلم . 

ار اتال 

أن العلة : مايتعلق بها الوجوب » أو الوجود »أوالظهور. 
والا يجاب » والا يجاد » والاظهار ‏ من‌الله تعالى . 

والشرط: مايتعلق يه وجود العلة . 

والعلامة - ما يكون نا على ظپور شئ والعلم به من غير 
أن يكون لوأثر فى الوجود والظهور » وانما الظهور بغیره بمنزلة 
الدليلر 

فان ظهور الشو؛ والعلم به - بالاستدلال لا بالدليل , 


والله أعلم ۲ 


١ (‏ ) مابينالقوسينساقط من أوب. 5 
( ۲ ) ان فقدان شرط العلة جعلها معد ومة والحکم لسم يوجد 
لعدمها. 


(۳ ) فى أوب رقد). 


٩۳۱ ( 


ر آقستتتتام الشرط) 


واما بيان أقسام الشرط : 


فنقول : الشرط انواع . 

فبحل وجود العلة شرط » لأنه لاوجود للعلة بد ون المحل . 

فالبيع / عة ثبوت الملاه فى المبيع » وسطه البايع . (ج/۱۱۳) 
والشراء علة تبوت الملك فى الثمن » وسطه المشتول ! ) 

وكذ! محل الحكم أيضا شرط لأنّ العلة لا يتصور أنعقاد ها 
بد ون الحكم »ولا بد ET‏ باد" 
ES‏ 

ووصف . محل الحكم:منباب الشرط ٠‏ 

فان محل ثبوت الملك - هو المبيع وأوصافه - بأن یکسون 
بالا وتا معلهنا 2 وتخو ال 

وگذ ۱ آهلية من يجب ا ومن يجب عليه - شسرط 


2 


ایضا . 


١ (‏ ) فاالبايع محل البيع فهو شرط للعلة . 


والمشترى فىالثمن فهو شرط للعلة . 


(؟) هو المبیم والثمنف ىالمثال السابق فهما محل لثبوت الملك 


- وهوالحكم . 


(ع) هوالمحكوم عليه . 


٩۳۲ ( 


ه- وکذ لك بع آوصاف من‌یجب عليه + وأنه ترط فوت 
الحكم أيضا 
وهذا کلم + " فی الحقيقة - شرط / العلة » EF‏ ای (ب/9؟١)‏ 
لا توجد الا عند وجود ها » PE‏ ایا 


شین امه » وشرا اقط الا هلية ۶ 


) 
وفو ود ا ت او ع عل ی مانذ کر فى فصل الا هليسة ۹ 


ان شاء الله تعالى . 

-٦‏ ومنها ‏ شرط الصحة لاشرط انعقاد أصل السیب كالمساواة 
فى عقد ربا » أوقبض اليد لين" ى الصرف وغير ذلك »فانقسم 
الشرط الى هذه الانواع ظاهرا - وفى الحقيقة عه 

و ا" وشرط الصحة Ce‏ 


آما بیان مايسمى شرطا : 


7 ر 


وفى الحاصل نوعان : رح » وشرط مجازا ۰ 


( ۱( آی ما تقد ممن الشروط . 

(۲) في ص اجا كا 

(؟) آي اذ ١‏ لميكون العوضان ا البیع. 
() ) ان لابد فى الصرف من‌التقا يض والا فلا ینعقد الصرف. 


(ه»٩)‏ الخسة الاولول شروط العلة والساد س‌شرط الصحة. 


(TT) 


والحقيقة - نوعان : على ماسر : شرط العلة »وشرط 
العف 

ان عة القترط لا عرف د ومو نا ون العف وون 
لا وجود الحکم ولا وجمه ی 

فان کان‌فی موضم یسبی شرطاً ویضاف الحکم اليه إما وجا , 
أو وجود! » آو ظهورا - یکون علة . 

e TT 
. آو لمشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة‎ 
وكذا كل مالا يوجد العلةعند وجوده وسمى شرطا - يكسون‎ 20 
E تسمية الشرط له‎ 

آما مثال الشرط بطريق الحقيقة - فهو كالشهاد ة فىباب 
النكاح »وشروط الصلاةیمن‌الطپارة »والنية » وسترالعورة »واستقبال 
القبلة . 

فانه لاصحة للصلاة ولا وجود لپا الا عند وجود هذه 
الشروط . 

وكذ ١‏ تعلیق الطلاق والمتاق بالشرط »فانه لاوجود لها قبل 


(۱) ففی مثال تعديق الطلاق لا وجود للحکم - وهو ايقاع الطلاق 
عند التکلم بالشرط ءوانما الموجود ,هو صيغة الطلاق المعلق 
فاذ ! وج الشرط وجد تالعلة وهی‌صيفة ( آنت‌طالسق ) 
ثم يوجد الحكم -رهو ايقاع الطلاق بعد وجوت “الل 
فالعلة هى الموجدة للحكم لا الشرط . 

(؟) كما سیتضح من الا مثلة الآتية. 


٩۳ ( 


وحود الشرط 0 وانما الموجود کلام یصیر تطلیقا واعتا قا 0 


وقال بعص مشايخنا : ان الشرط ما يمتنع عند ه الحکسم 
١ 3-5‏ 

دونالعلة ‏ عند اشاق 
فيكون هذ ۱ الكلام تطليقا » ولكن الا نطلاق وثبوت الحرسة 


یثبت عند وحود الشرط. 


منوا على هذا الأصل مساألة تعليق الطلاق بعالت ۰ 


ومسالة التكفير قبل ET‏ والنذ ر المعلق ا ل 


(«) أى بعض مشا يخ سمرقند نسب للشافعی‌القول بأ نالشرط 
يمنع الحكم د ون العلة أى فتثبت العدّة من حين النطضلق 
بالطلاق المعلق واليمين والنذ ر. 

(؟) كانيقول : إن تزوجت فلانةفهى طالق فاذ١‏ تزوجها طلقست 
مباشرة عند الحنفية لان العلة كانت ممنوعة بالشرط فاذ! 
وجد الشرط وجد ت العلة ووجد ت محلها وهی الزوجة . 
وعند الشافعی العلة حصلتعند النطسسق بالشرط ولم تجد 
محل الطلاق لعدم الزوجية . 7 

(ع) وذ لك بان یخلف آن لا ید خل هذه الد ار ثم کفر قبل د خوله 
شم د خل فآ نالتكفير یجزی عند الشافعی لان العلة وقعت 
من‌وقت النطق باليمين وتا خر الحکم الى وقوع الحنسسسث 
وماد امت العلة واقهةيصح التکفیر . 

( ۽ ) بآن یقول, لله على آن‌شفی‌الله ولد ی اا شاة فذ سپ | 
قبل شفاء ولد »رکذ لك يجزئ عند الشافعى باعتبار أنالعلة 
حصلت وتا خر وقوع الحكم الى حصول الشرط. 
آما الحنفية فلا تحص لالعلة الا بعدحصول الشرط . 


)٩۳۵( 


ولکن هذا بود ی الی‌القول ر بتخصيص العلة ) - وهو وجسود 
۱ 

الل فل حك الوك ١‏ 

وظاهر مذ هب الشافعی - رحمه الله - آنه لا يقول يتخصيص 


ستا؟) 


قلا یکون‌مان كروا من المسائل على هذا الاصل على ما يعرف 
فى سسا تل ای 

واماالشرط الذ ی‌سمی به مجازا لوجود صورته - وهو عة 
ال ای هه هقی تسوه 

شق الزق. #وقطع خيل القند يل. ووحفر اليثر عى # رجتته 
الطريق » وحصل التلف - .فانه يجب الضمان علىشاق الزق» 
را ال روعاف ار - وین 

آحد هما - أن هذا علة التلف »فان الا تلاف التتصور سن 
العباد :هو فعل قام به منالحركة يظهر آثرها على مجری العاد ة - 


فى تلف المحل » 


( ( ) أىلوجود العلة ان وني ا ا بد ون حکسم 
متأئريها . 
١ (‏ ) أنظر التبصرة : ص >1٦‏ وسيأتى تخصيص العلة فى 
ص ۶۸ 4٩‏ 
۳( لم أعثر فى هذ | الکتاب علی‌مسائل فی‌الخلاف ولعلهذ کرها 
فى الا وسط الذى اختصر منه المصنف هذ ا الکتاب ولسم 
يحذف هذ » الا شارة هنا . او مشبرافصاس مرف 
5 كتاف هر صن لب الررف ۰ 


(۹۳71) 


فان الا" E‏ الله تعالى على الحقيقة 


عند نا لافعلللعياد فيها أصلا . 

وعند المعتزلة : أفعال العباد تسبييا لامباشرة . 

ولكن اذا كا نالعيد منهيا عن الحركة" القن پر 
أثرها فى تسف شيء معصوم متقوم - يكون علة التلف فى 
حق وجوب الضمان ءصیاته لعصمة الا موال والاً نفس » 

لان الا تلاف ما یحصل التلف عقبية غالبا بطریق العاد ة 
وقد معد ۰ 


الا اذا وجد التلف عقيب فعل / غيره عن اختيار. (ج/5:4١)‏ 


( ۱) المتولدات- هى الأثار التی تتولد من فعل العیسد 
فقد قالتالمعتزلة انها من خدى البشر وقالسوا 
إن الانسان يحرك يده وحوکتها ولد تحركة المفتبباح » 

وحركة المفتاج ولد ت فتح القفل ونحن نقول ان حركة المفتاح 

وفتح القفل مخلوقتان لله . 
وكذا حصول الموت فى الأنسان بعد ضربة بالسيف من 
قبل انسان . 

( ۲) وهی خمل: السیف والهوی به ی عنق المقتول فان 
یعاقب اذ! حصل الا تلاف یمد ها فانه یضن ا 
الحركة المنهى عنها عندنا . 
اناعد المعتزلة فلان القتل من فعل العید ف جين 
على هذا الاساس. 


(FY) 


وهو الا ۳ الا كان الا ضافة اليه أولى من الا ضافة 

الى 00000 1 ۱ 
و1" اند" آفی ر من ازالة الماتع من‌سسیلان 

ال هن » ووقوع القند يل » والوقوع فى البتر » 

وازالة المانع E‏ الااصل »لکنه علة شرعا فیضاف الحکسم 
اليه »لكونه علة ب لالكونه ازالة المانع. 

والثانی - وهو أ ان ان ی عة التلف » فانه 
يختلط يسيبه بالتراب فيخرج من 3 منتفعا به . أو یس‌تزج 
بالماكالا أنه كونه سبيا لاعلا شڪ بل الله تطال بين 
ولا يمكن اضافة الحكم ا فان ار الى هو فعسل 


العباد احتیاطا فی‌عصمة الأنفس والأموال . 


١ (‏ ) وذلك بان قام انسان بحفر بثر ثم جاد آخر فأسقط فيه شيئا 
محتربا فپلكت فانه یضن السقَطٌ فیه . 

(؟) رجوعالى قوله لا ر ن الا تلاف ما يحصل > الخ 

( ) ای الاتلاف فى الامثلة السابقة. 

(؟) 01١‏ ساقطة من ب . 

)°( آی للعید ۰ 


٦ (‏ ) الىالفاعل ‏ وهو الله تعالی - 


) ٩۳۸ ( 

ذلك الل "سما وفوف كاى عال عو ۷ 
وأنه لولا الق والحفربلا ار ی مثالا تال اتنا سمس 
عامل » لأن الثقل انما يعمل ف ىالسقوط فى المكان الخالىي 
وهو إزالة السکی؟ ۱ ۱ 
وكذ | السيلان انما يسيل انا لميكن فى الزق ووجد طريقاً 


۲ ۳۳ 02 )۳( 1 د 
خالیا عن المانع فهو بالشق والحفر جعله عاملا قیصیر فى 


بت 1 

نظیره - رمىالسهم اذا أصحاب شيئا مخترما فالفه »لما 
قلناء 

والوجبه الا ول اصح . 


۱ (ه) 
ونوع آخر یسمی شرطا - وضو فى معئی السیب - وهو 


ازالة المانع عما هو علة بطريق الا ختيار. 


١ (‏ ) فىمسالة حفر البثر فان العلة لظف الساقط هو قل الساقط 
فانه یقع اذ | وَجَدَ مكانا خالیا عن جسم يمنعه من! لسقوط. 

( ۲) وهو جسزةالارض الذ ی كان ماسكا به عن الوقوع فى 
ا 2 ۱ 

( ۳ ) آی السيلان فی‌الد هن »والثقل فی‌السقوط فى البئر. 

( » ) فيصير الشق عة لسيلان الدّ هن»والسیلان طة الاتلاف. 

(ه) ماتقدم من! لشّق وحفر البكر : شرط فى معنى العلسة ٤‏ 
وهنا شرط بمعنى السیب . ۱ 


)٩۳٩( 

کس حل قيد عبد انسان حتی أب فانه لا يجب الضان‌طی 
الخال » 
۱ ی : من ل و2 

لان حل القيد ازالة الماتم عن‌الاباق لکن الاباق فعسل 
بجاو ۱ 

فلا يضاف الى الل فلا يكون شرطا ؛ لاآنه لم توجسد 
اه ماه تلاق نمس تست 1 سس تخل 
القید يتمكن العبد من الاباق فیکون‌معضیا اليه ف ىالجملة . 

لکن السیب متى إعترض عليه فعل" مختار يضاف الحكم اليه 
ولا يضاف الى الفعل السابق » 

ولهذا قال آبو حنيفة وآبو يوسف - رحمة الله عليبسا ‏ 
فيمنفتح ياب قفص فطار الطير » آوباب (صطيل فخرجت 


الدالة ل 


ونوع آخر 1 العيلة اذا كانت ذات وصفين ووجد /الوصفان ‏ (ب/۱۳۰) 
معا فكل واحد منهما ا الا نفراد ۶ ا عند ه 
وھا جميعا 8 آوان ۱ وجد على التعاقب فالعلة هو الوصسف 


3 - ۳ 
الآخير عند نا . - خلافا لزفر - رحمه الله - والآول رط ۱ 


١ (‏ ) من آنه ينسب الى خروج الد ابة وطیران‌الطیر لا الى عمل الفاتح 
للباب‌لانه اعترضه فعل ا 

( ۲) مثل القتل العمد العد وان‌بالمتقل فكل صفة شرط للاخری اذ 
لا يصح کون‌الوصف ضر* علة الا بشرط وجود الوصف الثانسی 
ومجموع الا وصاف كد" ٠‏ ۱ 

(۳) كما فوعلة الرجم - هی زنی المحصن ۳ كانت صفة الا حصان 


سابقة على الزنی اعتبرت شرطا والزنی 


)٩۰( 


ونوع آخسر عند بعض مشايخنأ 0 هو شرط فى معنى العلامة- 
وهو الا حصان -» ۱ 

لان الشرط مایمن انعقاد السعلة الى 1 يوجن الشرط - 
كما في الشرط فى تعليق الطلاق والعتاق » فان صورتيهما موجود ة» 
وتوقف انعقاد هما عة على وجود الشرط . 

ومثل هذا لا يوجد فى الزنا بحال » لان الزنا لایتوقسسسف 
حكمه على ا حصان يحد ث فثبت آنه ليس بشرط - ولکنه علاسمة 
لكونه معرفا لحكم الزنا » 

ولهذا قلنا : ان الذ كورة ليست بشرط فى شهود الاأحصان > 
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لانه معرف » ولیس پبشرط ۰ 


ا بیان استیاه 
_ العلة يل لم تنعقد اة د ان ی انس بای : 


١ (‏ ) هو القاضی أبو زيد الدبوسى واختاره الشيخان هعض 
المتاً خرین » 1 


آما المتقد مون وعامة المتآخرينفقد سموا الاأحصان شرطا لوجوب 
الرجم لاعلامة / آنظر کشف الاسرار : > /۰۲۱۹ 

( ۲ ) آی قوله : فثبت آنه - آی‌الااحصان - ليس بشرط. 

( م ) أى عدم وجوده . 

()) أى لعدم وجو الأحصان اصلا وليسلان عدم الشرط مانسع 


من حصول العلة اذ الما نع لا بد آن کون موجود ا۱ لا مصد وما ۰ 


)٩۶۱( 


الا ترى اس أركانالصلاة اذا وجدت مصورتها لم عق د 
صلاخ عند حد وث شروطيا بعد ها #لكن لابد آن‌یکون الشسرط 
مقارنا حال وجود العلة لتوجد العلة عند وجوده . 

والزتا لا ينعقد الو الرجم الا اذا وجد حطال 
الا حصان‌فیکون الا حصان شرطا لانعقاد الزنا عة . 3 

فاما في شهود الا حصا د ل 2 هت 
رط فلا يضاف اليه وجوب الحكم ولا وجود الم" أبامستراط 
الذ کورة نی‌طة العقویة ‏ ؟ ایک( * ) اشتراطا فیا ۱ 
ا 

وزفر یجعله " آفی معنىطة العلة . 


۷ 3 
تن رو ی ارت یا تاف وان اب 


EE فی‌النسخ‎ ) ١ ( 

( ۲ ) وهو الزنا . 

٣ (‏ ) فی‌النسخ (لا ) والاولى اد خال فاء التفريع. 

٤ (‏ ) ای‌الذ کورة . 

ره ) وهو الا حصان‌الذ ی هو شرط للعلة - وهی‌الزتا . 

و أى الااحصان . 

وين ن العلة ما یضاف ااال آو العلة وهنا الزن تى 
لا يضاف الى الا "حصان ولا يؤثر الااحصان به ان قد یوجد 
الزنى مع انتفا* الاحصان وقد يوجد الا حصان ولايوجد 


٠. الزنى‎ 


)٩6 ۲ ( 


بيان شرائط القيا سوالعلة 


فنقول : لصحة القياس شرائط 

. وجود الأصل والفرع والوصف المؤثر)‎ ( - ١ 

منها : وجود أصل معلول معقول المعنی :اما انلا ) ۰ 
أو الا جماع ءلیعرف الحکم فيه . 


0 
ا 


۱ ۱ (۲) 
ج - ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف » 


لان القیاس‌مایکون بین‌شیئین بينهما مشابهة فى الوصف 
۱ ۳ ع 
البوتر ولا وجود له ۲ "الا عند وجود الأصل والفرع والوصف 
4 
؟ (ء اب £ 
الذي هو ركن طن أو عة على حسب ماا ختلف فیس هه 


فقد وجد حد الشرط فى هذه الاشیا* . 


١ (‏ ) يشمل نص الكتاب والسنة . ولفظ (النص) بدل من‌قوله (أأصل ) 
وهذ | على رأی من يجعل الاصل هو دلیل الحكم. ٠‏ 
أنظر الخلاف فى تحد يد الأصل فی‌فواتح الرحموت: ۲ /۸) ۲ ۰ 

( ۲) الواقع أن هذ ه هی (رکان القیاسلاشروطه ولعل المصنف قد 
اعتبر وجود هذ » الا ارکان مجموعة شرطا من شروط صحته یه - 
كما سبق فى فصل بیان‌ما ثية الرکن انه خص‌الرکن بالوصف 
المؤثر فقط . 

)۳( أى للقياس. 

( ۽ ) اذأ كانت العلة مؤلفة من وصف وشرط للوصف كالزنا للرجم لا يكون 
علة الا يشرط الا حصان . 


)٩۶۳( ۰ 


( هل النصوص معلولة ؟ ) 


۱ 11 
ثم النصوص فى الاصل : هلل هی معلولة ام تا ألى د لیل ؟ 
اختلفوا فيه : ۱ 
8 
1 0 (؟) ۶ ۹ 1 0 
؟- وقال بعض‌القایسین : بانها غير معلولة فى ال تس 
الا اذا قام الدلیل من حيثٌ التص‌والا جماع أنه معلول . 


5 ا 
۳ وقال عامة مثبتى القیا س : ا نالنصوص معلولة في الاصل 


( ۱) فی‌النسخ ( يحتاج ). 

( ۲ ) أنظرالاحكام لابن حزم :۹۸۰/۸ ۰۱۱۱۰ 

(۳) أى انها تحتاج الى دليل یثبت طبلها . 

( > ) القاظون بالقياساختلفوا فى : هل أن الاأصول معلولسسة 
ا علا ربعة آراء . 

(-انها غير معلولة الا اذ | قام الدليل على كونها معلولة 

؟-انها معلولة الا اذا قام الدليل على من ع ععلیها . 

انها معلولة ‏ ولا يطلب الد ليل على نعلیها ولكن يطلب 

انلیا كني هنين الا ات ات وطن كونة ج 

كوصف الجنطة بالکیل أو العم أوالاد خار. 

>- هي معلولة - مع قيام دليل يدل على كونها معلولسة 

لها 

أنظر الأقسام فى صول البزد وي على كشف الأسرارم / ٩۲‏ ۲ 

وأصول السرخسى ؟/ ١>)‏ وفواتح الرحموت ۲۹۳/۲ ۰ 

وتقويم الأدلة :ا ص ۰1۰۰ 


٩۶( 


الا اذا قام الدلیل على أنه لايمكن علیل بعضها - 
قوال الشافعی » وقول بعض أصحاينا ‏ رحسهم الله . 

> وقال بعض أصحاينا : ان النصوص وان كانت معلولة فى 

٠‏ الاصل ولکن لايد من د ليل زائد کا ۰ الأعل ال هن 

نرید استخراج الملة منهأه معلول ,الا اذ | !تفقوا على کونسه 
معلولا مع اختلافهم و فى الوصف الذى هو علة كما فى التسسص 
الوارد فى یاب الربا . 
وهو قوله - عليه السلام - ( الحتطة هة بالحنطة) 
اتفقوا أنه معلول . 
ولكن عندلا : العلة وصف کونه مكيلا . 
وعند الشافعی - رحمه الله - وصف کونه مطعویا ٤‏ 
وعند مالك - رحمه الله - کونه مقیا تا ۰ 
وجه قول الأولين_: ان‌الحکم ثایت بظوا هر النصوص. 
وبالتعليل بتفير حکم النص منحيث الظا هر , 
فان قوله - عليه السلام - ( الحنطة بالحنطة مثلا يشل 


مار 2 0 م 260 2 ۲( 2 5 o‏ 5 
ید | بیند والغضل ربا ) حکم التص حرسة فضل الحنطة ی 
الحنطة فيسى البيع. 


. سبق تخريجه فى ص‎ )١( 
1 لي‎ 5 ۶ 5 
لعلها رواية بالمعنى كما هو د آبه ان لم اعثر على لفظیسسا‎ )۲( 
وقد ورد تعند مسلم والنساتی وأحمد بلفظ ( فمن زات آواستزاد‎ 


مه . ۰ 
فقد آربی ) : آنظر فيض القد ير / ۰۰۷۱ 


(ato). 


وبالتعليل يتغير ويصير حكم النص : هو حرمة بيع المكيل 
بالمكيل فی‌الجنس سوا* كان حنطة أو ها ۱ 

وان | کان‌کذ لك فالااصل هواجراء التص على حکمه دون‌التفیر. 
وانما بثیت التفییر بدلیل . 

وو ا کے ان تام تن کم سا را 
العمل وذ لك لا یکون الا بالملة »فکان‌الااصل هو وجود المعنى 
المود ع فى النصوص » حتی يمك نالقياس » لان إيجاب القياس فى 
تن ن لا یجوز - يجت لأنكون الااصل هو كو ن الس 
ا 

الا اذا قام الدليل على أن النص غير معقول المعنى فيجسب 
التسك بالل (۲) 

وجه قول الغريق الاأخير : وهو آن النصوص على ضربين : 

معلولةر » وغير معلولة - وان كانكونها معلولا هو الأاصلل 


ولكنه ثابت من حيث الظا هر سم الا حتمال فلا یکون حجة فى حق الالزام 
)۲ )©( 
على الخصم بمنزلة ظا هر اليد حجةفى حسق اد فس مع 


١ (‏ ) وعلى هذا يكون ربويا كل مالعتاك الناس التعامل به كيلا أو وزنا 
۳ یت i‏ 
(؟) ظا هر اليد :هو وجود الشو؟ المتنازم عليه تحت يد احد 
المتخاصمين . 
رو ) آى تدفع ادعا* الخصم الثاني الذى لیس‌المتنازع علي ۹ 
" فی يده . ١‏ 


)1453( 


د ون ۳ ۳ الغيركذا هذا . 


إلا آن‌الحیح قول من قال منالفقهاء : إن النصوص 
معلولة فی الاصل ء الى احکام الله تعالی ج طا جب 
ناك اا 5 ۱ 

والمعنی بقولنا : انعو باه ا أن اجا 
الله تمالی متعلقة یسعان وبصالح وحكم . 

فان كانت معقولة یجب القول بالتعد یذ . 

ویجوز آن‌یکون البعض ما سا لا نعرفه بعقولنا فیکسون 
الاصل 9/۳ 

ولان الاصل اذا كان واحدا واستخرج منه کل من خالف 
علد لتعلق الحكم بها فیکون الااصل معلولا اغات ٩‏ ) 

وانكان كل واحد استخرج من / أصل على حذةرفستی ‏ (ب/۱۳۱) 
علله بوصف مؤثر وجد فيه ماهو حت العلة - يكون معلولاً فلاحاجة 


الى قيام النص » أو الا جماع على كونه معلولا . 


, ولكن كو نالشى بيد آحد الخصمين لا يلزم منه آنه ملكه الا ببينة‎ )١( 
هنا الااصل فى النص أنه معلول مع احتمال یا سس‎ ١ وكذ‎ 
. لذا لا ییکن الالزام به لوجود هذا الا حتمال‎ 

( ۲ ) خبر قوله المعنی -أى معنىالعلة فی‌النص هى اشتماله على 
الحكمة والمصلحة للعباد . 

(۳) هو أن النصوص معلولة . ۲ 

( > ) آی أنبهم متفقون على کونه معلولا ولكنهم اختلغوا فى نوع العلة 
ففی بیع الحنطة بالحنطة اتفقوا على آنها معلة ولکنهم اختلفوا 
فی‌العلة هل الط اد الکیل أو الاقتیات؟ . 


(4¥) 


آلا ترى آن‌الصحابة اختلفوا فى أشياء واستنبط كل واحد 
يق الغ الال EET‏ كر ی هد 
ا چان مان كرت من الأصل غير متفق عليه؟! 
وباآدی الى خلاف اجماع الصحابة - فهو باطل . 


۲ - ( اطراد العلة) 


ومنها و ارييس / صل بپابیجب (ج /۱۱۱) 
۱ 
ان تکون مطرد 2 فى جميع الفروع ؛فيكون الاأطرات شر ِ 


صحة العلة کن لا کین دلبل الصحةعلى با 
وهذ ا لوي يه تخصيص العلة : 


فآما على قول من يجوز تخصيص العلة فالا طراد لیس‌بشرط 


5 ]۱۵ 
صحة العلة. 
2 


. ) فی‌النسخ (یکون‎ )١( 

( ۲ ) آی كلما وجد ت فى فرع وجد الحکم فيه بد ون‌تخلف فى فرع 
من‌الفروع . 

ف فی‌مبحث السیر والتقسیم . 

قد تكون الصحة متوقفة على شرط آخر غير الأطراد . 

( > ) آی هذا الشرط -وهوالا طراد -علی رآى من لم يجوز تخصيص 
الملة ٠‏ 

(ه) لآنه على رآی من يجوز اذ ا تخلف الحكم فى فرع - اقتال :+ 
هذه العلة مخصوصة فى هذ! الغرع لوجود المانم المخصص. 


(۹A) 


١ 3‏ و 
والقا تون يتخصيص‌العلة : الممتزرة ا العراق 
من‌اصحاییاسرحمهم الله - 


5 ۲ 
وبه قال القاضى الامام أبو زی اة الله 


وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قولالشيخ آبی منصور الماتريدى 
عجري للدت لانن وهو ا با اک رج اه 

واصحابه مختلفون فيه . 

وهذ! الا ختلاف فى الملة الستنبطة . 

فآما نی الل اة قا عقت ن ا E‏ 


(Y) < .)1(‏ 
3-2 وت العلة الستتیطة بعضهم قالوا ۽ یحور » وبعضهم قالوا 


۳ 


ر () آنظر المعتد :۲ / ۲۱ ءوبه قال أصحاب مالك -وهو قول اکثر 
المتکلمین /أنظر مفتاح الوصول ص۲ ۽ ۱ »والتبصرة صا 1 ) ۰ 

( ۲ ) وهو رآي آبی‌الحسن الکرخی وأبى بكر الرازىٍ وآكثر الحنفيبة 
العراقيين : كشف الأسرار: > / ۰۲۲ 


(۳) أنظر كشف الاأسرارع / ۲۲ » والتبصرةص ٩‏ > » والا حكام للأمدى : 


۲۳ دد ورد ف الس رود است) ني ) 
( ۽ ) فی‌النسخ ( اختلف) ۰ 


(ه) أما من يجوز فاته يجوز E‏ فى المنصوصة بد ون خلاف بينهم وكا 
من منع تخصيص المستنبطة ففی آلمنصوصة | ختلغوا - كما سييسين 


( ۷) منهم عبد القا هر البند اد ی وا ختاره وأبو اسحاق الاسغراينىي 
وهو رأی للشافعی . 
ع" ۱ 0 
انظر کشف الا سرار ٠557/6‏ 


(۹4۹) 


وجه المجوزيين لتخصیص العلة - وهو أن المعنى للأحكام 
المسميات الداخلة تحته »فان المعنى 


بوجب أن يكون امک لا 5 فی جو التواضع التری وم 
کا ٩‏ ۲( 


فيه - اللفظ يقتضي أ ن يتناول جميع المسميات الداخلة 


5 شه مر 0 ع‎ 65 4 e 
: ثابت به فى الموضع المخصوص‎ 
Ces CT 

ای الان يتين + "أن كل اه اط ى 
الأحكام ؛ ان الأحكام تارة تثبت بالأسماء »وتار بالمعانسسي و 
ولان عامة أحكام الله تعالى وعاداته واجبة على العموم . 

ثم تسقط فى حالة الضرورة والحرج . 

هد | هو نه تفسير الخصوص 0 9 ن المعانی القی تقتضی الوجوب 


(٥) :‏ 
فى حالة الاأختيارلم تنعدم 'حالة الضرورة » ثم امتنع الحكم 


١ (‏ ) أىلسيب المعنى . 

( ۲ ) هذا وجه الشبه بين معنى الأحكام وبين اللفظ العام . . 

( ؟) أى بين المعنى وبين اللفظ العام 

( > ) یفتح العين واللازم - أى علامة . 

(ه) فی‌النسخ ( ينعدم ) بالياء - أى لم تنعدم المعانى 
بل تبقى ويمتنع الحكم للضرورة . 


(40°). 


لمكان الضرورة والحرج وکذ ا المحرمات ‏ من الميتة وغيرها ثبتست 
سان مملومة . 

ا اله الضرورة سع قيام المعنى الموجب للحرسسة 
لاعتراض الضرورة 

وكذ لك قال اصحابنا - رحمهم الله - بالقياس والاستسحان 
وهو تفسیر الخصوی ؛ 

فان معنى القیاس يوجب الحکم عاما في كل موضح وجد فيه 
ثم استحسنوا فى موضع ولم يثبتوا - في موضح الا e‏ - ذلك 


1)7( (۳ 
الحكم بل خلاقة صع وجود معنی القیاس » لد و ۳/۳ ١‏ 


(؟) . 
عت »أو لمصلحة ظهرت ' وهذا : عين تخصيص العلة . 


)١(‏ أى بل اثبتوا خلاف حكم القياس. 
f :‏ مب ر 
( ۲ ) مثاله : السلم فا نّالقيا سلا يجيزه لِعَدام المعقود عليه 
عند العقد ولكن قد ورك به التغنب دو 


مدت 2و 


صلى اللمطيه وسلم : سس آسلم ينم لش على كي سوم 
ووزن وزن موم الى أجل معلوم ر )° 

(؟) مثل تطهير الحوض,القياس يأبى تطبر لائه لا یبکن صسب 
الما * عليه بل ماء ال مت وج فالقياس يقتضى أن 
لا يطهر لأن الما لا یجری على النجاسة فيزيلها يلها . ولكسن 
ضرورة عامة الناس دعت الى القول بطپارته عند ملاقات الماء: 
راجع الا ستحسان فى شرح المنار لابن ملك : ۸۱۲/۲ ٠‏ 


()) فی ب رظبر). 


) ٩۵۰۱ ( 


وجه قول المنكرين لتخصيص العلة : آن‌القول بالجسواز 
يؤدى الى ثسبة التناقض الاش د ای ون ةلك 
بيانه : أن ی موضع الا جما ع وجعل حد ها 
هو التأثير آو الاطراد أو الا خالة على حسبمااخظفوا فيه » 
اشم اذا وجد ت تلك العلة فی E‏ ا تشم 5 
اما أنيقول : بأنّ ذلك الوصف عة شرعا فى ذلك الموضسع: 
لكن امتتع الحكم لمائع.' 
او يقول :دياه يخرچ من أن AT‏ شرع . 
فان قال : بأنه عة فيه ولم يثيت الحكم لمانع - نقد 
نسب التتاقض الى الشرع » لآن عمل الشرغ آمارات ودلا لل 
على أحكام الله تعالى ` ۱ 
والدليل : مايظهر به المد لول . 
فكأ نالشرع نص على أن هذ االوصف دليل هذا الحكم آینسا 
و ,(۲) 


و حسساه ۰ 


أيا 
(١)أى‏ وجد ت‌بدون حكم . 


والغرق بين هذا وبين ماقبله آن‌السایق المانع منع الحكسم 
وهذ ! المانع منع الوصف من كونه علة . 
(۲) أى فى فرع من‌الفروع . 


) ٩۵ ۲ ( 


ومتى خلا الدليلا ' آعن‌المد لول( ۲ فقد جاءت المناقضة. 
فان‌قال : یخرج من‌آن یکون طة شرعا - فقد نسب التتاقض فى 
حد العلة الی‌الشرع + فان التأثیر والاطراد الذ ی جعطل 
علامة العلة ود لیلپا موجود لیس بمدة ۳ أ 

وقد نسب الى الشرع آن هد وتف ظه آ نبا وجیستت 3 
00 نت 

وكل قول یود ی الى تشبة التناقض الى الشرعبامل »> 
لآن التناقضآمارة الجهل والسّفه . 

وذ | أمارة النقص - والشرع E‏ 'النقفى 1 

فاما تخصی العا : فالجواب عنه من وجهين : 

آحد هما آنه لا فرق بین‌الآمرین »فان من علق الحكسم 
بظاهر اللفظ ثم جوز تخصیص اللفظ فقد ناقض - 

فان منقال في قوله تعالى ( فاقتلوا / انتكل"! نی (ج /۱۱۷) 


. وهوالوصف‎ )١( 

( ۲ ) وهو الحكم . 

(۳) آی وجد ت علامة العلة ودليلها - ولم توجد هى 

ر) آی ظهر بخلاف مانسب - وهو آن الوصف لم يكن طة فى 
هذا الفرع . 

(ه) آی علامات . 

)5 بدأ یناقش استد لال المجوزیین كام الق لد على اللفظ 
العام. 

( ۷) سورة التوبة : آية : ه. 


۹۰۳ ( 


۱) 

الا اانا انا قام دلیل "تخصیص الذمی عن النص 
تبين آن ابا حة القتل رق او ا ا و ین 
يقتل مشسرك مقيد / بكونه محاربا . 

كانه قال فى الا ستداء : اقتلوا المشركين المحارسین » 
کون لمعف :الى ننس كج ا اله 

- وذكر المطلق على اراد ة المقيد ؛جاعز گ 

لان هذا من باب الكلام والأضمار - والتقييد بجائز فيه 
فلا اى الى التناقض . 

فآما ١ذ١‏ ذ كر الوصف عة عى الاأطلاق وادعى كونه عة 
ونا وت فا الت مرل اة ا ها اکن ات 
حكمه لمانع فلم يكن فيه ذ كر المطلق على اراد ة المقيد فيكون 
تناقضا . 

ولو قال : انه عة سعن لكالقيد وآراد الشرع جعل ذلك 
اة نم ا فلم كو عة يدوه كان اتج ها 
الحكم لعدم العلة - 

لالمانع مع قيام العلة - في ال نوج . 

ا ا 


الوصف مطلقا عة . 


(() أى كما ناقض فى تخصيص العلة . 
(؟) جواب لو . 
( ۳ ) بكسراللام . 


(ب/ ۳۲ ۱) 


(4٥€) 


فعلى هذا لا فرق بين تخصيص العام والعلة 

فان من علق الحكم فى الموضعين بظاهر اللفظ والوصف » 
ثم وجد اللغظ والوصف متعريا عن الحكم ‏ فقد ناقض . 

وان قال : إنى آريد باللفظ المطلق ‏ وهو المقیسسد - 
فى شتسار » وبالوصف المطلق ‏ المقيد ‏ لم يكن مناقضا . 

لکن لا يسسع هذ ۱ فى وال لا نه يجوز المناقضة 
عليه . 

اا حق العام یسی ؛ لقام الدليل طی اللا ر 


(۲) 


اللفظ فی‌العام »وبعين 0000 مناقضاً اذا 2 
فى موضم من‌المواضع من غير حكم : والله الموفق . 

وقولبم : ان القول بالقیاس‌والا ستحسان - من باب 
تخي الخ ۱۹ 


5 (۲( 
لانا نقول : إن معني القياس فى موضع الا ستحسان ن قا كسم 


ولاك از 
( ۲ ) يكسراللام - آى الذى يملق الحكم . 
(؟) فمعنى القياس فی‌المسلم فيه فی‌المثال الآتى - قائم وهو 


عدم وجود المسبيع فالمعنى قائم والحكم وهو عدم جلواز 
البيع لم يحصل بل الحاصل العكس وهو جواز البيع. 


(40٥) 


بل تبين آن ذلك المعنىلميتعلق به الحكم وحده بل به 

۹۹ ۱ ۱ ۱ 
وبالمعنى الذ ی وجد فى موضع الاستحسان »فينعدم الحکم فى 
زاسد ه 

(TD). . 2 (۲( ۰ 

لا انه عله ينعد م الحكم فى موضع الا ستحسان مع قيامه ۰ 

فدل 0 آنه لیر ات ي ال ۲ والله أعلم ۰ 
۲- ( هل حكم الاصل‌ثایت‌بالعلة آم بالنص؟ ) 


ت 


> 


٤ 
ومن‌شرا ئط حجة القياس أيضا : ان يكون] لحكم فى‌المنصوص‎ 
. عليه ثابتا بالوصف الذی جعل علة‎ 


ذلك المعنی . 
أمامتى لميكنالحكم فی‌الاصل ثابتا بالعلتفکیف يثبت فى 
الفرع بمثله؟! ۲ 


)١(‏ والمعنى الذى هو موجود فی‌الاستحسان هو حاجة النساس 
فی‌مثال لسم الاتی و 

(۳۰۲) آی‌المعنی 
توضیح الا سر بالمثال 
معنى القیاس فى السلمقاعم  .‏ - وهو بیع شی غير موجسسود - 
ولا حكم - أى عدم صحة البيع - بل البيع صحیح . 
فالحکم یتعلق به - وبمعتی الا ستحسان - وهو وجود حاجة 
الناس المجوز للسلم ءالا آن‌الحکم انعدم فى موضم القیاس 
لعدم المعنى الموجب للحکم إن" وجود » مع عدم تعلق الحکم 
فيه یکون کالعدم لهذا لم یحصل حکم القیاس . لا لاان" - 


(5ه96) 


اى فول بان مرت وهو فل الامام لجسيل 
أبى منصور رحمه الله . 

وهو قول الشافعيا ' " ( رحه الله | 

وقال مشايخ العراق : هذا ليس يشرط والحكم فى النص 
لا يثبت بالعلة بل بعین النص » ولکنالوصف في ا اجان سل 
ما على کونه علة لحکم الغروم . ۱ 
3 على هذا : 

ن الملة القاصوا لى موضع التص والاجماع . 

والعلة المتعد ية عنهما الى الفروع - صحيحة عند الفریسسق 


(٥ الا‎ 


5 العلة موجودة والحكم قد تخلف حتى نعتبر من باب تخصيص 
العلة . 
ففى تخصيص العلة الحكم ينعد م مع وجود العلة فىذ لك 
0 فجعل الا ستحسان سع القیاس منباب تخصیسص 
(1) فدلل الحكم في سل - على هذ | الرأى هی نمه وال 
دليل للعلة / آنظر کشف الأسرار : ۰۳۱/۲ 


( ۲ ) أنظر التبصرة :ص۲ ) ٠)‏ ۲ه > والأحكام للامدی : ۳۵۷/۳ ۰ 
والمحصول رج اق ۲ / د 


(۳ ) مابينالقوسينساقط منأوب. 

( > ) هی‌التی لاتتعدى الی‌الفرع بل تبقىعة فی‌الاصل ققلط 
والفائك ة منها الا طلاع على حكمة تشریع الحکم في الا تسیل 
أو لا ثبات الحکم فيه على رآی‌الفریق الا ول . 

(ه) لان حکم الا اصل ثابت‌بها فى کلتا الحالتین ۰ 


(oY), 


)7( 
ولاتجوز عند الغريق الثانى . 


4 أي ۲ 


۳ 


نان ل : اتن ليت بالعلة فى المنصوص 
عليه 4 
أنالنص د ليل مقطوع به والعلة دليل من حيث الظا هر 


مع الاأحتمال » فكان إضافة الحكم الى الدليل القطمي وی ؟ ٠‏ 


١ (‏ ) اذ الغرضمنالعلة عند هم دلالتها عى الحكم : KE‏ 
وحيث انها قاصرة فلافائد ة فى وجود ها فى الأصل » 
حكمة ثبت بالنص. 1 ۱ 

( ۲ ) خلاصة الاراء . 
-١‏ اتفق الجميع على جواز التعليل بالعلة القاصرة اذ | كانت 
منصوصة . 
۲- واختلفوا فى العلة القاصرة الستتبطة هل يجوز التعذيل 
بها أملا...؟ 
ال هر : 
المذ هب الأول الجواز. 
وبدقال جمپور الفقها *والمتکلموف والشافعى وعامة أصحابه 
وأحمد بن حنبل »والقاضی‌البا قلانی وعيد الجبارء وأو 
الحسين البصرى وهو مذ هب مشا يخ سمرقند من الحنفية 2 » 


بما فيهم المائزید ی وقد رجحه المصنف ويمثل لها بجوهرية 
الذ هب والفضة فى باب الربا . 
المذ هب الثاني - الفساد . 
واليه ذ هب أبو الحسن الكرخي منالحنفية المتقدسين » 
وعامة الحنفية المتأخرون كالقاضي آبی‌زید وس تابهة, 
آنظر کشف الا سرار : چم «۰۰٩۳‏ 

(۳) انظر تقویم الادلة : ص مه 

() فى ج رالا ). 


) ٩۵۸ ( 


على أن اضافة الحكم الى الدليل المحتمل مع ابکان الأضافة 
الی الد لیل القطعی,من‌یاب السك فى الشا هذا 1 والله تعالى 
:مره عن‌صفات النقص - 

فلا تخو القول ينا تقضی الى تسبة السك اليه ؟ 

ان هذ ‏ انوت جود عل اتن ره 1 

ولو كان وجود الوصف یقتضی الحکم لامحالة یقت آن 
جوز علوه من الك ون نما كان اطة بالشرم- فیکسون 
فى الموضع الذ ی جعله الشرع عة /.والشرع جعله طة فى 
الفرع لا فی التص ۰ 

لا یقال : ان الحکم ف ىالمنصوص عليه اذا لمیکن ثابتا 
بالعلة كيف يتعدى الى الفرع ولانص في‌الفرع » كيف یتست 
الحكم فی‌الفرع بالقياس ؟ ١‏ 


£" ( ۶ 
۹ لاننا نقول : بلى : ولكن الحكم يثبت باثب ات 
۰ 2 ر و 
الله تعالى فهو المثيت للأحكام - والنص د ليل - ولام 
على حكم الله تعالى . 


ر ١‏ ) آی فى الامور الماد ية المشاهد ة ففی الا مور الفييبيسبسة 
والروحية من باب آولی . 
( ۲ ) يعنى الاسكار فی‌الخمر موجود قبل الشرع ولم يحرمه 
۱ الط موجود فى الحنطة قبل الشرع ولم يحرم الطْصسم 
الرا یات ۰ 
( ) أىالوصف . 
۶ أىنسلم انه لانص. 


(ج ۱۸7۸ ۱) 


(10۹). 


والله تعالى كما جعل النص د ليلا على ثبوت الحك سم 


0 ١ 
ا ا العلة امارة ود ليلا على بوت الحكسم‎ 
171 a 
. فى الغرع‎ 


فمتى قاس شيكا على المنصوص عليه الذ ى فيه وصف وعلسة 
(؟) 906 1 : 00 

على ثبوت الحكم فى الفرع » وقد وجد مثل ذلك الوصف فيه 
يكون قياسا صحيحا . 

CE) 

والثانى - ان‌العلة 
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فى موضع النص مؤثرة صالحة لثیسسوت 
الحكم بها في المنصوص عليه - كما هى صالحة مؤثرة فى تسوت 
الحکم في الفرع ۳ 

ال تن التتی آقوی منالعلة فاستحق حكمها بد لیل فوقسه 
وهذ ١‏ لا يقح فى كونها مؤثرة في الفرع ,لاأنه لیس فى الف رع 
3 ۱ 


)١(‏ وهوالاصل ‏ كالخمر. 

)۲( وهو الشراب المسكر. 

( ۳ ) متعلق بصفة علة المحذ وف - آى علة د الة على ثبوت الحكم . 

( ۽ ) آى الجواب الثانى على الايراد الوارد فى قوله : لايقال . 
والجواب الا ول؛ هو قوله لانا نقول بلى . ولكن . . .الخ . 

(ه ) فى ب ورد ت ( دلیلا ) بالنصب - وهو لحن مسن 
الناسخ . 


(41°). 


ونظیره : الشركة عة استحقاق ال وا وا ملا 
وفی موضع الشركة وجد ت‌عتان . 

الشركة » والجوار . 

لكن الشركة آقوی فتصیر طة . 

وپهذ ا لا يخرج الجوار من أن يكونعلة في غير موضع الشركة 
كزان ف 


الال ماقاله بعض‌نشایخنا : اناك : ۱ 
والثالث - ماقاله بعض‌مشایخنا : ا نالحكم فى حق 


u 


اا شاف اله النص- د ون العلة . 
۳ 2 
۳ عق غير المنصوص عليه دای منوت ۰ 
<< فيكون الحكم خابتا" / فى النص -بالعلة ف نی حق الفسسسرع رب/۱۳۳) 


3 
لا فى المنصوص عليه . | 


١ (‏ ) آى من الاجوبة على الا براد ۰ ولد 

(؟) وهو الاصل -المقيسعليه ‏ کتحتطة فى المثال الأتى : 

(۳) فى ب 0 فى ) وغير المنصوص عليه - هو الفرع المقيس. 

٤ (‏ ) توضیحه آن‌تحريم الربا و ثبت بقوله عليه الصلاة 
والسلام [ الجنطة بالحنطة . . الحد يث ]وهو معلل 
بعلة الطَمّم أو الكيل ء i‏ الى عبارة النشسص 
أما تحريم الربا فی‌الفرع - کلا رز مثلا - فانه ثابت بالعلة 
بواسطة التص‌الذ ی هی دلیل وجود العلة وجسواز 
التعد ية لاشتراك الاصل والفرع فی‌العلة ولو لم يكن لها 
ثر فى حکم الاصل . 


٩۲۱۱ ( 


هذا كما قال أصحابنا : رحمهم الله - في مسالة الاب 


على الاڪ( ۱۲ د شما e‏ که 


ا 4 وفی حق‌المد عی عليه ثابت لا فى حق‌المد تی . 
فيعتبر زعم كل واحد منهما فى حقه لافى حق صاحبه 
كذا هذا . 
0 (۵) 
وفيه نظسر . 


وجه قول مشايخ سمرقند : أن القياس صحيح باجسساع 
۱ 5 
القايسين 0 ا ان 0 ن الحكم ثابتا ديم 
م 


تلك الجلة ٠‏ 


۱۱ صورة السالة أن ید عي أنسان على آخرألف د ينار .شلا 
الد عليه ۱۳۳ الا لف فمقبل ۳ ۰ 

( ۲ ) هو الالف من‌الد نانیر ف ىالمثال السابق . 

(؟) وما يأخذ » يدل الصلح فهو معاوضة عن المال الذ ى أدعاه. 

. لأنه منكر ومايد فعه من المال فهو لا قتداء اليمين‎ )  ( 

ره ) آی فى هذا التشبيه نظر » لوجود الفارق بين السألتين 
إن المسألة التى نحن‌بصدد ها هی ثبوت حرمة الربا فى 
الفرع والاصل ولكن الدليل البحرم لهما مختلف ففی الأصل : 
النص وفى الفرع : العلة بواسطة النص. 
وفى سالة الصلح الحق واحد - وهو المدعوا - وكل 

(0) في التنسخ : (( دلسك )) 0 


#0)  ۰( 


فاما اذا كان الحکم ثابتا فى الا صل بالنصلا بالعلة ولا نی 
فى الفرع ولا يثبتبا لعلة فى الااصل - لميتصور اثبات مثل حکسسم 
الاصل بمثل الوصف الذ ی في الفرع . 
۱ أنالحكم فى الاصل ثابت‌بالعلة . 
اجا على نالحكم فى صل ثابت 
قولهم_: ان ‌النص أقوى : 
فنقول : النص غير مثبت للحكم ولم يكن ثبوت الحكم مضافا 
و و و 
اليه وانما يثبت بالنص معرفة الحكم والعلم به »وانسسا 
المت للحكم هو الله تعالى . 
۱ م (۱) 
لکن قد يثبت ‏ لمعنی وسيب كلما يرى من الحكمة فيه . 
(۲( 
وقد يثبت الحكم ابتداء من غير سیب اذ | كانت الحكمة فسى 
(YT).‏ 
اقتصار الحكم على موضع النص لا غير . 
فكان حظ العلة - ثبوتالحكم . 


Ee E, 


ر ) وذلك فى الاآمور المعقولة المعنى : كتحريم الخمر والربا . 
( ۲ ) أى مقاءالحكمة . 


( م ) كالامور التعبد ية : 


۹۲۰۳ ( 


فتکون العلة فى حق الحکم آقوی من‌النص؟ 


لان المعرفة بناءعلى الثبوت. 
وان کان‌النص‌دلیلا قاطعا »والملة المستنبطة ليست بقاطعة, 
طی آنالملة قد نكو ' اقاطمة ؛ 


بآن كانت منصوصة - فا قولكم : انه هل يضاف ال ىالعلة 
مع الا ضافة الىالنص ؟ ١‏ 
۱ و اي ۲ 
فانقلتم لا یضاف - دل آنه لا تأثیر لما ی( ؟) 
وان‌قلتم : يضاف دل آن‌الحکم فى المنصوص عليه يضاف 
ا ا 
ر 


3 
والثانا ا كان ثبوت الحكم يضاف الى النص ولكن يجوز 


انيكون مضافا ا لان العلة الشرعية ‏ فی‌الحقیقسسة - 


دليل حكم الله تعالى . 


( ۱) فى النسخ (یکون ) باليا* . 

( ۲ ) آى لاتآثير لقولكم ان‌النص أقوى » لان العلة منصوصة ولم 
يضف اليهاء ويمكن! ن يجاب عن هذا . 
يآن عدم اضافته الى العلة المتصوصة لیس لانها آضعف 
منالنص بل للأكتفاء بالنص عنها . 

(م) وهو قول مشايخ سمرقند : بان الحكم يضاف الى العلة 
فی‌الاصل . 

() من جوابی قولهم : ان‌التص آقوی‌وا لجواب الا ول : قوله: 
النص غیر مثبت . 

(ه ) ال ىالنص والعلة معا . 


)9314( 


ویجوز أن يكون لمد لول وا حدر دلاقل - وان كا نالبيعسض 
آظهر من‌البعض . 

والجواب الأول - ۳ 

قولهم_: انهذا الوصف موجودٌ قبل ورود الشرع ولا حكم له؟ 

افنقول : نحن لاتدعى کون الوصف طة لعينه حتی يقال 
يجب أن يثبت به الحكم فى كل يوضع وجد عينيه » وانما يعرف 
طة بالشرع وهو ال والاستدلال' [ آباعتبار تأثیره فى جنس (ج/11١)‏ 
هذا الحکم فی‌الشرع . 

۰. 

ثم بعد ورود الشرع : متی عرف کونه علة بالنص - یکسون 
الحكم مضافا اللي" بالا جاع فى موضع "النع‌وفی الغرع - 

فکذ ۱ اذ | عرف بالا ستدلال يجب آن يضاف الى العلة فى 
المنصوص وغیره . 
وهو دليل مبتد ا فی‌السالة . 
أنالملة انا آن تعرف بالنص » او بالا ستدلال . 


5 1 . (o 
ومتى ترفك بالنص- يثبت فى کل موضع وجد ت فيه العلة-‎ 
( 


۱ ۷۲( 
فکذ ۱ اا" با لا تلا لد بت ان ۸ علة فى 


كل موضع وجد » 


١ (‏ ) فىالعلة المنصوصة . 

( ۲ ) فى‌العلة المستنبطة . 

(ع) الی‌النص . 

( > ) وهوالاصل. 

( ه )و( ) فی‌النسخ ( عرف ). 
( ۷) فی‌النسخ ( یکون ) بالیا* . 


(471٥) 


تنل هلا وی هو التأثير الذى به يعقل کون 

الوصف له ویترجح على غيره من الأوصاف . فمتى وجد - 
ولا یثبت به الحكم - بطل كونه دليلا » لان اليل ۳ 
ا اليه نتن کن نيلا وتام ا ی 


والله أعلم . 
؟-( عد م مخالفة القیاس‌للنص ) 

ومن شرط صحة القياس : آنلایکون‌مخالفا للنص و لأن 
الشرع جعل القياس حجة فى حق العمل بشرط آنلا يكون مخالفا 
للنص لان القياس د ونالنص. 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : - لمعاذ حين بعشه 
الىاليمن ‏ ( بم تقض ؟ قال بكتاب الله و فان لم تجسد 
قال : و ی ویک قال فان يي ؟ 
قال ته في ذلك رآ . قال ا ا 

رەو سه لا زرو 7و( ؟») 

الحمد لله الذ ی وفق رسول رسوله ) ؛ 

ولان القياس دليل الشرع فلایجوز أنيكونقياسا صحيحا 
مخالغا للنص ۲ 


١ (‏ ) واو الحال - أى وجد والحال لا يضاف اليه المدلول . 


( ۲ ) تقدم تخريجه فى ص . 


0) ( 


4 مم 
لان دلاعل الشرم لا تتنا قل ١ ١‏ اى وعد كا الكفاليسة 


- 


ظاهراً - دل على کون القياس فاسدا : والله ألم . 


ه - (آن‌یکون فی‌الامور الشرعية والعظية ) 
5 ا 

ومن شرا ئط صحةالقيا س : آن‌یکون الحکم الذ ی يقاس 
أمرا شرعيا أو عظیا - لااسما لفویا . 

وقال بعش آصحاب الشافعی ".أ رکه الله بان الق ان 
یجری فى بات لا سامی واللغات . 7 لى هذ هالسالة 
( النبيذ ) - وهو المطیوخ ار( 'المسكر: أن حكمه حكم 
الخمر سواء » وان كان النص ورد باسم الخر » ولكنانما سسمى 
خمرا لكونه مخامرا للعقل . 

e‏ و ۳۹ و 

والنبیذ المُسكر في ناه فاثبات اسم الخمر لذ لك المايع 

المسکر یکون اثباتا للنبیذ - 


. فىالنسخ ( يتناقض ) باليا'‎ )١( 

(؟) أنظر الشروط فى أصول الا و :+ ص٤‏ ۳۱ . 

(0) كابنسريج »والشيرازي » والرازي » ونقل عنابنٍ جني أنه قال 
هو قول آکثر علما* العسربية کم زنی وأبى على الفا رسي ۰ 
أنظر المحصول : جق ۲ / 0۷ »والتبصرة : ص» ؟ ) . 

(4) ات ی د ھی کک و وی ۽ 


(ه) أيضا يخامر العقل . 


٩۳۲۷ ( 


ولکن 3 قاين م انارو ئ برقم السو 
اعنا ف ار الا میلعت 
هذا الاسم فوالكور من الخزفر وان صو لقعا ف 
صع وجود هذا المعنى . 

ولهذا نظا( ۲ ) 

ولكن الا سم متى وضع لعين خا ص بهيئة مخصوصة وصسفات 
معلومة - فلا يقاس ماسواه ف ىالمعنى المقصود منه مع المخالفة 
فى الصورة » بل المعتبر فيه الوضع. 

ولو عد ئ الاسسم من الموضع الى غيره باعتبار السست‌اوراة 
ای ات ال هرت وس جار هقی بای 
فی فصل الحقيقة والمجاز ا 

وذ کر القاضی الامام أبو زيد - رحمه الله - شلروطا 
اة القیاس ٠‏ ۱ . ۱ 

احدها ان لايكون الاصل مخصوصا يحكة ينص خر ٠‏ 


( ۱) لعدم الا طراد . 

(۲) جاافی‌المحیط ( القارورة ماقر" فيه الشراب ونحوه أى مسن 
زجاج فى بياض الفضة وصفا* الزجاج ) : ترتيب 
القاموس ۸۷/۲ ۵ ۰ 

م ) کالااد هم للفرس الاسود لايتعدى الى شئ او يزه 
وكذا الا يلق للفرسآلذی فيه سواد وبياضلا يتعدى السسی 
شی آخر فيه سواد وبیاض . 

ر) ) آنظر تمریفهما فى ص ۰۵6۸ 1خ © 

ره ) أنظر تقویم الأدلة ص .هه. ۱ 


(ب/۱۳) 


)٩۱۸( 
ره ی ره مع‌شرط العد د فسي‎ cd 
1 حق سائر الناس »لا ختصاصه بهذ ه الكرامة‎ 
وكذا حل تسع نسوة لرسول الله صلى اللدطيه وسلم من‌بسین‎ 
سائر الناس ولو جاز تعليل ذلك لبطل الا ختصاص.‎ 
والثانى - أن لا يكون حكم الأصل معد ولا به عنالقياس.‎ 


مثاله : ان‌اکل الناسى لايفسد الصوم بالنصمخالقا 


لقياس الاصول ؛ 
ب 2 مس 
لان الأكل مضاد لركنالصوم ولابقا* للشئ سع مايض اده 
۰ (۲) 
وینا فيه ۰ 


فلا يجوز تعليل النص‌الوارد نى حق الناسی وقیأس غبره » 
لأنه تعليل النصلاثبات مثل حكمه فى غیره . 

والنص‌متی كان پخلاف القیاس- یکون‌مانما للقیاس. 

والئالث - أنه ییقی حکم النص‌بعد التعلیل كما كان 
قبله منغير تجیییر » 


لانه يصير التملیل میطلا لحکم النص. 


١ (‏ ) هو خريمة ينثابت بن‌الفاکه بن ثعلیه الا نصاری‌ابو عسارة 
صحابی منآشراف الأوس فى الجا هلية وال سلام هد فتح 
مكة » روى لهاليخارى ا وغبرهما مم حديثا . 
قتل بوم صفین سنة ۳۷ ها . ۱ 
أنظر الاعلام : ۰۳۰۵/۲ 

( ۽ ) لان‌القاعد ة المنطقية تقول : النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفسان 
والضدان لایجتمعان وقد یرتفعان . 


٩۶۹ ( 


تال تناها تا شاف ره آل ان ات تسیب 
صلی الله عليه وسلم - قال ( فی في تسم ازيل 2 
حكمالنص / وجوب الشاه (ج/۱۷۰( 
ومتى جوزنا التعليل 0 حكم النص- وهو جل وب 
الشاة ‏ بل هو E‏ بین‌آن يؤدى عين الشاة وسين 
9 یود ی قيمتها . 
وهذ!" ات ا 
الرايع - أنيتعدى عين الحكم الثابت بالنص‌الى یره 
من غير تغیر - آی يثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهرا 
من غير تغبير ٠‏ 
مثاله - ماقاله الخصم فى هذه المسالة - آیضا -إن حکسم 
النص وجوب آد ۱* الشاة بصورتپا ومعناها » وبعد التعلیسسل 
يتغير حکمه عن الصورة . 
ولكنّ آهل التحقيق من مشايلخناً الوا : انّ ماكر" لا يلح 


۱ ۷ 
ان یکون شرط صحة القیاس؛ 


(((اتقدم رچ في ص۸۵ ۵ ۰ 
ر + ايها الأمئاف إن الخطاب من قبل الشافعي . 
(۳) آی التخيير. . 

( > ) وهو ایجاب الشاة بعینها . 

ره ) آی مشایخ سمرقند ۰ 

(1) فى ب (ماذكرنا). ‏ رر 


0 


(YY)‏ آی مان کر آبو زید من الشروط لا تصلح شروطا لصحة القياس. 


٩۷۰۱ 


لاآنه يمع ثبوت حكم القياس ت و القیاس »ولا یتصور 
وجود حكم القياس مع هذه الشرائط . 

بيانه - أن حكم القیاس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه 
بعين اتف الذي تعلق به الك أو تيوت أمثل ذلك الحم 
يمثل ذلك الوصف . 

وهذا لا يتصور ثبوته فى الفرع فان حكم ظاهر النص فى 
قوله عليه السلام : ( الحِنْطّةٌ بالحئطة لا كن يدا هد 
والفضّل را يوت حرمة الفضل على الكيل فی‌الحنطة » وعسسيين 
هذا الحکم أو مثله لا یتحقق فى الجص.فان الحکم 2 تسس 
الفضل على الجص . وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضسل 
على نيس + تكن با وجو ای ها تقول بات 
یکون انکا را للقیاس . 

ولعمری یصلح هذا حجة لمنکری القیاس‌ونفاته »وکین 


, )6( ۱ 2 ۲ E 
: س جوز القياس يتعرف بالتامل دی دلا كل الشرع فيع سرف‎ 


0 


() فى ج ( فمنم) لاه اذا لم يوجدهكم القياسلا يكن آن 
نقيس لان القياس مشاركة الفرع للاصل بالحكم وبالتالى یود ی 
الى عد م وجود القياس. 

(؟) هذا التردید يشير الى الخلاف هل الحكم ف ىالفرع هوعين 
حكم الآصل أو الثابت مثله لاعينه . 000.5 

(» ) تقد م تخريجه فى ص ^ 4. 

( ۽ ) آی الشرط الرابع . 

(ه)فى : ب (فعرف ). 


٩۱۲۱ ( 


51 بد ليل قطعن آو ید لیلاجتهاد ی : عی‌آن حکم النسسص 
رة فضل كيل جنس مطلقا ی شئ كان : البرأو غسيره > 
ویکون الوصف المؤثر - هو کونه فضل #كيل جنس «فآمكن التعد يسة 
الى الجص‌والا رز وکل مكيل وان کان‌هذ | تغبير ظاهر النسسصه 
ولکن لما عرف بما یعرف به ساثر الانشیا* ١‏ 

اما النص أو الاستدلال - على ا النص هذا دون ما هو 
جم اهرفس قري الیل يه وخرت تكلم ی القن شی ان كير 
فى فصل الا أبابلغ من هذا : 

۱ ويتبين بهذ ! آن آحکام الله تعالى لم ا أبالالفاظ 

والا سامی ۱ ۱ 

وانما تعلقت بالگ والمعاني » فلایکون‌تفیرا حقيقة - 

وهو جوابنا لنفاة القياس . 

ویپذ! الطريق : 

قلنا : فى مسآلة د فع القیم : إنبالتعليل ی سكسم 
النص ليس هو وجوب أداء الشاة فى خمسمن الابل » بل الحکسم 
اما وجوب جز* من النصاب من حيث إنه مال مقد ر بمالية الشساةء 
أو وجوب أداء طلية الشاة -عرفنا ذلك بدلا كل ظاهرة ثم أثبتنا 
فى آلو فر تيور با کر اا وه تسیل 
(۲) الآتى بعد هذا الفصل . 
(۷۲) فی‌النسخ ( یتعلق ) بالیا" . 


٩۷۲ ( 


حکم على مانذ کر »فلا معنی للامتناع عن‌القیاس‌فی بعض المواضسع 
دون البعض مع وجود الطریق » فیکون مناقضة من مثبسسستی 
القیاس » فیکون اجماعا منهم علی‌القیاس‌فی کل موضع وجد طریقسه 
وذ لك یقتضی ماقلنا !! 


۱ ۲ 
واا اشترا طا أكون الا صل غير معد ول به عن القياس » 


e a OL e o 

وغیر مخصوص بحکمه بق الخو فانما يستقيم على قول من يقول' 
۲ 

ی لمك ان عند هم ات | ورد نص بخلاف ذ لك القیاس 


5 27 مما ۳ 
فاما عند من قال : إن تخصيص العلة لا يصح - ET‏ 
ان التص‌اذ ۱ ورد بخلاف ذلك القياس يتبين أن ذلك القيسساس 
۱ ليه ) )1( 
فکل ما حکم له من العلل لا یکون علة . 


١ (‏ ) مناقشة الشرط الثانی من شروط آبی زید . 

(۱) فی‌النسخ ر( انما ) . 

(؟) وهم المعتزلة ومشايخ العراق وأبو زيد الد بوسی . 

(۳) فی‌النسخ ( يقول ) . 

( > ) مانافیه أى لیس‌للعلة حکم . 

(ه) فی ب :(لما ) . 

وده" ای اد اكان عك للعلة - من العلل الموجودةفی ال صل 
لا تعتمر علة . ۱ 


٩۲۳ ( ۰ 


لان القياس حجة من حجج الشرع فلایجوز آن‌برد النص 
بخلافه فيد ى الى التتاقض فیکون حکم القياس صحیحا وضد ه 
کون خبط وك القبنلا خضل :انسح : ۱ 

واذا ثبت هذا : فالقول - پکون‌الاصل غير معد ول به عسن 
القياس- قول بتخصيص العلة > فلا يصح على قو 


۲ ۳ 
ولكن إنما ا E‏ »لانە غر 


معقول المصنی ۰ 
3 و ۱ ۾“ 
- وکون الا صل معقولا / شرط لصحة القیاس. لا انه ثابست 
بخلاف القیاس ۰ 


ولا یقال : بأن عند هم اذا كان الاکل علة فساد الصت‌وم - 
ثم ورد النص ببقا* الصوم مع الأكل ناسیا - كيف بیقی‌طة؟ ! 

رکذ | العد د - شرط فى باب الشهادة ثم ورد النص‌فسی 
حق خزيبة بقبول شهاد ته وحده » والعلة التی بها شرط العصد د 
قاشة فى حقه كيف بیقی حجة ؟ ۱ 
وكذلك المعنی الذى به حرم زيادة العدد على الاأريسسع 


ثابت فى حق الرسول صلی‌الله عليه وسلم ؟ 


١ (‏ ) أي قول من لم يجوز يتخصيص العلة وهم مشايخ سمرتد 
ماعد | الامام أبا زيد فانه من المجوزين لتخصيصها - كما 
تقد م . 


(۲) أى من يمنع تخصيص العلة . 


(ج ۱۷۲۱ ) 


٩۷ ( 


رانا له نقول : ذا إشكال في سا ماس (ب/۱۳۵۰) 
وقد فقوت هیا آن اشتراط هذا ۳ ا الى 
القول خالا »وقد ثبت فساده عند ی نا یصلح 
ان يكون هذ | شرطا عند هم . 

ثم عذ وهم أن مطلق الأكل ليسعلة فساد الصوم »ولكسن 
۱ الأكل بصفة العمد ية عة الفساد طی ماعرف. 

وفی حق خزيمة قبول شاد ته رد الى الأصل - وهو 
قبول خبر الوا حد العدل » لأن حقيقة الصد ق لیس بشسرط» 
ولپذ ۱ یقبل خبر الوا حد العدل فى باب الد يانات . 

وانما عرفنا شرط العدد بالنص‌غیر معقول المعنی » 
قبول شپاد ة خزيمة وحد ه بالنصلا یکون مناقضة . 

وان كان اشتراط العدد معقولا ‏ ففی حق خزيمة وجد 
ذلك المعنی . 

9 مان دی 
وحد ه- بان عرف بطریق الوحي أنه لا يكذ ب ولا یفلط وجائسز 
أن یکون‌الوا حد معصوما عن‌الکذ ب والفلط والسپو وان لم يكن 


1 
۳ 


( ۱ ) طة قوله : ولا یقال . 

( ۲ ) وهو عدم تخصیص حکم الااصل بنصآخر. 

( ۳ ) أى منکری تخصیص‌العلة . 

( > ) جوازه عقلا لاشرعا أو لا ن التبی صلى الله طيه وسلم أأخسبر 
بعصمته خصوصية له . 


) ٩۷۵ ( 


3 جم مر 7 ۵2 
فان‌ظاهر قوله تعالى : ( فانکهوا مَاطابٌ لكم من السام 
م و , ص ی (۱) 
مثنى وثلاث ويا ع( 
. (۲) ره (؟) ء 


ایا حة نکاح النسا؟ بقد ر السکن » 


7 


لان مثل هذا الكلام يستعمل فی‌العرف لهذ ا يدا 


۱ ۳ 
قياس ملك e‏ تعالی :) الا 35 اام 


أو مالك ها () 
وانما ترك ظاهره »وحمل حرف الواو على معنى حر وبا جماع 
1 
الصحابة رضى الله عنم . ١‏ 


.۳ : سورةالنساء : آية‎ )١( 
لان ع الواو للعطف ويراد بمثنى -اثنتین وبثلاث- ثلاثا‎ )۲( 
۰٩ = > + ۳ +۲ ورباع - آربعا فتصیر المعنی إنكحوا‎ 
اذا آرید بمثنى اثنتين ائنتسین = > وبشلاث - ثلاشا‎ )۳( 
) 5 
)۱۸( ثلاثا يساوى + وبرباع آربعا آربعا - بر. دصرم‎ 
۳۰ (ع ) سورة المؤمنون آية : + والمعسارج اية‎ 
وهو أن ملك الیمین‌لم يحدد بعدد قعطغة على‎ (0) 
الا زوا ج یقتضی أن الا زواج لم یحد دن علد لك‎ 
ا‎ 2 a 7 ال فى الحكم‎ 
' فیصراهمی : انیا اندر اوسدرنا اور‎ )-( 


(1Y1). 


والا جماع ثبت فى حق غير الرسول - صلی‌الله عليه وسلم - 
وبقى فى حقه علی‌ظاهره حتى روى أن الله تعالى : ااح 
للنبى منالنساء مايشاي#طى آن‌تحريم نكاح ماوراء الأرببع فى 
حق الآمة معلول ' ' لمعنى دم ذلك فى حقه على ماأقسار 
اليه الله تعالى بقوله : ( فان خفتم أ ا لاو ا 

وخوف الجوز وترك العد الة فى هذا الباب لايتصور 
فى حق الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهو معنى قوله - عليه السلام - ( کا کي نما اليك 
فلا تا جذ نی فيما دا 


)0 لان عة عدم العد الط لتحریم ماورا * الوا حد ة فما بعد 
ال زین اول لآن ماد ون الاربع‌فی طاقة الانسان اقامة 
العدل بینپن . اما مایعد الإ رخ فلاطاعة له طی‌العدل 
بینپن من حیث‌الفالب . 

( ۲ ) سورةالنسا* : آية : ۰۲ 

(۳) آخرجه آبو داود والنساتی ولترمذ ی » واین ماجه 
وصححه ابن حبان والحاکم ورجح الترمذ ی ارساله. 
آنظر نيل الاوطار : ۰۲۷۲/۲ 


بي ان حك سم القیاس 


فنقول : حكم القياس- هو ثبوت مثل حكم الأصل فى الفرع 
بمثل المعنى الذ ی في الااصل ۰ 

E aE 

وطی قول مشا يخ العراق - هو تعد ية حكم الاصل الى الغسرع 
۳۳ العلة فى الغرع » 

وهذ ١‏ با على مان كرتا ۲ * آن الحکم ی ان 
بعين النص‌عند هم لا بالعلة N‏ ات توا سوت 
الحكم ف ىالفروع ء فيكون الحکم ثابتا فى النص يعيين النص - وفى 
الفرع بدلا لة النص . ۱ 

وعند نا يثبت الحكم بالعلة - وانما النص معسسسرف 


لثبوت الحكم بها 8 


(۱) في ص 255 فىالشرط الثالث للعلة - وهوصل حكعم 
الااصل ثابت بالعلة آم بالنصه 

(۲) فى ص 6 > . 

) وهو الااصل : وهذا عی‌القول الذ ی أخذ به المصنف : وهو 
آن‌المراد بالاصل : النص. 

(ع) ب : ( تبت )۰ 

(ه) 1 : رولکن )۰ 

)1 آی مشایخ سمرقند . 


(YA) 


١ 8‏ 
وییتنی على هذا : أن العلة القاصرة جائزة عند لا 9 


۱ (۲) 
وعند هم تحور ٠.‏ 


( 


- ۳ 5 
وفرع على هذا الاسر( ۳ القاضی الامام أبو زيد 


رحمه الله : ب 

أ نالقياس لا يجرى فى ایا ت صل الحكم وصفته أبتداء ۱ 
وفى اثباتطة الحكم وصفته » وفى اثبات الشرط وصفته : 

وانما يجرى القياس وشرع فى الحكم المشروع المعلوم بصفة 
ا ف لای ااا دی اا 


5 
والخلاف بين العلماء فى القياس فى as‏ 


١ (‏ ) ان الفاعدةمنها اثبات الحکم للأصل المنصوص‌وان لم يستفد 
منها فى التعد ی الی‌الفرع . ۱ 

) ۲ ) ان الغرض من العلة عند هم اثبات الحکم للغرع والقاصسرة 
لا يتحقق معها الفرض. وقد تقد م الخلاف فی‌مبحث : هل حكم 
الاصل ثابت بالعلة ام بالنص ؟ ص ه00 

( م ) أى على عدم جواز التعليل بالقاصرة . 

( > ) ای بالا جماع اذا كان قد شرع الحکم سابقا فانه يثبت بالفرع 
بالقیاس . ۱ 

رم ) آنظر تقویم الادلة :ص. وم حيث بين أن القیاسلا یجری فى 
اثبات الحكم ابتداء »والیه ذ هب الا مام السرخسی : انظسر 
آصوله: ۰۱۹۳/۲ 0 

٩ (‏ ) أى أن الخلاف يجرى فى اثبات الحکم .الد كب ثیست 
سابقا بض او اناع ع يعن ثبوته ET‏ 
الفرع ۱) ثر - 2 


٩۲۹( 


فاا ل غلاف ها تم الاولی ع 

فان حكم القياس .لا يتصور فى غير هذا القسم - وهو تعد ية 
حكم مشروع مجمع. عليه | e‏ 

/ فأما فى سائر الفصول eR‏ 'اثيات الحكم ايتداء ۰ (ج/75١)‏ 
وی نی > فلا يصح فيه القياس » لعدم حکسه ء 

أن الا ختلاف متی حصل في الموج" أ للحكم » أو نفس الحکسم 
yy‏ 
فأحد هما - يدعى الشرعية والثبوت » والآخر ينكر. 


واذا ادعى ثبوته لا يمكن إثباته بالرأی 0 لأنه AE‏ 


الشريعة بالرأى . 
واذ! ادعى الا ی ۳ الثبوت ‏ فقد اد عی النسسخ 


وأنه لا يجوز بالرأي » 


( ۱ ) لاموجب للأتيان > اما رنه أن يقول : ولا خلاف فى الفصول 
ل 2 SD‏ 
الأولى . وهی ماثم قا تم ب 
( ۲ ) فی‌النسخ ( يكون ) والمراد بالفصول ماذ کره آبو زيد بقوله : 
ان القياسلا یجری . . .الخ . 


(۳ ) وهی‌العلة . 

( ۽ ) آی اذا حصل اختلاف فى ثيوت العلة »أو الحکم »أو شرط 
العلةفالخلاف لیس‌فی وجود القیاس آم عدمه انما الخلاف 
هل هو مشروع آم لا ۲ . 

ره ) أى وضع الشريعة . 

٩ (‏ ) أى قال : انه شرع ثمرفع بالقیاس. 


(۹۸۰) 


ولأن المنكر يقول لم يشرع » ومالم یشرع لا يكون حكما شسرعیا 


4 


ولس 

فيكف ای و 0 بالقياس ؟ !١‏ 
یلیس‌طی ان "شو؛ »حتی یثبت العدم بالقیاس, 

ال )۲( 
فدل أنه لاوجه للقول بالقياس الا بالفصل خير » 
8 5 ی (؟) 

ولكن مشا يخنا قالوا : ا نالقياس يجرى فى الفصول كلها » 
لان الا ختلاف يجرى بين الفقهاء فى الكل . 

ال الا عا مشروعة صلاة أم لا ؟؟ 


فعندنا ليست بصلاة وعند الشافعی رل( ) 


)1( ۱ ۱ ۱ 


(۸) 


۱ لأن الا ثبات على المدعى للحکم لاعلى منکرم.:: 

( ۲ ) وهو مائبت أولا حكمه بنص أو اجماع ومن ثم يمكننا ان ثبت الحکم 
مرة أأخرى فی فرع آخر غير المشروع سابقا ۰ 

( ۳ ۳۹ ماثبت حکمه ایتدا* بنص أو اجما ع ومالم یثبت وذ لك لتجويزهم 
الملة القاصرة . 

( > ) فى النسخ ر كاختلافهم ) 

٥ (‏ ) وعلى هذا فالوتر ثلاث رکعات عند أبي حنيفة متصلات وعند 
e‏ ر , ا ان 
فضاؤه عند الحنيفة ولا یلزمه عند الشافعی ۳ 

(۷( إتغق 'الشفية سالشافعی فى تحریم‌صیامه لورود النپی عن‌صیاسه 

بید آن الشافىع یی اعتبر صیامه غير مشروع فأفسد غنات و نالنهى 
يدل على الفساد , والحئقية قالوا :ا نالنهى يد ل عر وصحة المنهى 
صومه صح وافطره وء أنظر فتح القدير ۲ ۰۲۹۸ 

(رر ( له) ساقطة من ج . 


(4۹۸۱) 


2 ء ١‏ 
واما واما اختلافهم فى صفة الحكم 0 انها مشروعة ام لا 5 فكا حلاف 
فى تمیی‌شی منالقرآن فى الصلاة هل هو فرش ۲ 
مع ا تفا قهم أن القراءة فرض فی الصلاة . فعندنا ليس برض » 


وعند ۾ فرض - وهو تعيين الفاتحة - 


1 ۲ 

ل f‏ 
3 ۳ 
فعندنا : لیس بعلة» 3 ١‏ 


واما اختلافهم : فى صفة العلة : ان النصاب - 


بصفه کونه منیا میا - طة وجوب الرکاة : عند نا . 
حتى لايكون نصاب المد يون - ا را (ب/۱۳۱) 
وعنده : ملك التصاب النامي عة يدون ن صفة الاغنا* . 
وعند مالك : ملك التصاب السطلق عة ری 
یت 


وأا واا الا ختلاف ی الشرط - 3 


فنحو اختلافهم فی‌آن الشهادة 
هل هی شرط انعقاد النکاح صحيحا م 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( كاختلافهم ). 

( ۲ ) فی‌النسخ ( كمو). 

٣ (‏ ) فلهذا يقتل المسلم بالزمى عند الحنفية »ولا aS‏ 
انظر فتح القد بر 0/2 . 

ر) ) فی‌النسخ (إنَ) ۰ 

رو ) ( کونه ) ساقطة من : ب. 

(1)فى ب : (اختلاف ) . 

( ۷ ) في‌النسخ ( نحو ) ۰ 


(4A۲) 

(DY O) ۱ 

فعند عامة العلما؟ ۽ شرط » وعند مالك ب رحمه الله ب 
ليس بشرط. 

وكذا الولى ليس بشرط عندنا » وعند الشاقعى - رحمه الله 
شرط . 

(۲) 

وآما اختلافهم : فى الحكم المشروع‌بصفته : أنه مشروع فى 

نحو اختلافهم فى جواز صوم‌ریضان بالنية قبل الزوال - 
۱ ۳ (؟) 
فان صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع بالا تفای » ولكن 
اختلفوا ف ىالتعدية الى صوم رمضان . 

وكذ | الکفارة مشروعة فى الافطار بالجماع فى رمضان واختلف‌وا | 
آنپا هل هی مشرعة فى الاکل عمدا ؟ 

ففی هذ ءالفصول يد عى آحد الخصمین‌ثبوت شی سان کرنا 


أو انتفا؟ه ۰ 


یت دعواه 
و یسب عو ره 


١ (‏ ) آنظر المعنى لابن قدامه : ۰1۵۰/٩‏ 

)١(‏ وقدفال نه آبوتور وابن المنذ ر والزهری وجماعة منالصحابة 
والتابعين : أنظر المغنی :۰۵۱/۲ 

(۳) فى النسخ ( كاشتراط) . 

EE)‏ الحنفية والشافعی والا يلف افا سريت الك 
داود ومالك : آنظرالمغنی : ۰۹1/۳ 


(AF) 


اما بالنص » آو بالاستد لال ءویعرف وجه الا ستد لال بسا یعرف 
بع يناع الا شیا* : 

والخصم الا خر ینکر دلیله أو بیطله . . 

فط 3 ا !"لقف ل مسفن الك وا 
ولاأن القیان ليسالا ثبوت مثل حكم الااصل بالمعنى الذ ی ثبسست 
فى الااصل فى فرع هو نظیره . 

06 حکم الا صل يعترف يما یعرف به سائر الاشیا* . 

والحکم فى الفرع يثبت بدلالة النص على کل حال : الا 1 الدلالة 
کی هه و كن خو : ۱ 

وقول من قال : ان القیاسلایکون حجة فى سائر الفصسول 
وانما یکون حجة فى الفصل الا خیر - وهو تمد ية حكم المنتصسوص 
عليه الى غير النصوصعليه إذا عقسل انه نظیره لم ( )١‏ نتضح ٠‏ 

ا لانه اذ | آراد_ بالقياس : معرفة دلالة النص وعلة الحكسسسم 
بالرآی والااجتهاد - فذ لك جائز فى الآشياء اج لآن المعرفة 


لا تختلف ؟ ۱ 


۱۱ فی 1 زياد ة ( لیس‌بشرط ) والصحیح حذ قپا بلانه يريد 
آن یثبت أن القیاس‌والاستدلال یجری فيما ثبت حکسسه 
آولا بنص‌آو اجماع » وفی اثبات الحکم ایتد ا* . بدلیسسل 
تعلیله بقوله : ( ولان القیاس ۰۰ ) 

( ۲ ) فی‌النسخ ( یکون ) بالیا* فى الموضعين . 

م ) خبر للمبتدا وهو - وقول من قال . . ۰ 


) ۱۸ [ 


وان اراد ان القیاس لاور الا عسي. الفصل الاخسیر سوهسو الجمع 
بین الاصسل والفرع في الحکم لل فهسسو یتصسور في کل وضع ( ۲) 
: 8 
۰ () . 
ولکن فی‌الفصل الا خير لا يثبت بالقيا س‌شو؟ »وائما پاک سرف 
به الحکم الثابت فى الاصل »1والعلة »أو الشرط 
ذلك على مامر ذ کره : 
ولکن لاعبرة للصّور والمُجانسة من حيث الظاهر فى باب 
القياس 6 
a a 3 ١ 0 5 ۰ ۳ )6(‏ 
الصورة - لا يصح القیاس » ولکن المعتبر في الیاب هو التا کر 


وذ لك يتحقق فى الفصول كلها 


(ح / ۱۷۲ ) 


)١(‏ في النسخ ( وهذا) والصحیح ما ذكرنا .لان الفاء الرايطة یلزم وقحها 


في جواب الشرط ان کان حملة اسمية ۰ 
(۲) في ج + توجند منالزيادة التالية : ( وان لراد ان القیاس لا یثبت به 
۳ شتی فپد ا يتصور في كل موضع ) 

٠ لان القيابي معرف للحکم -والحاکم هو الله تعالى‎ )٤( 


(ه) تعليل لنقي الحبرة پالصور من حیث الظا هر ٠‏ 


ر 
1 


)186( 


وخرج_الجواب عن‌قوله : ان هذا نصب الشرع بالرآي - 
الراي يثبت به المعرفة 1 اا هو مضاف الی‌الشرع » ولكن 
مل لر یعرف بالنص‌مرة » وبال ستد لا ل والرآیآخری . 

لكن لايسمى الثابت بالا ستدلال والقياس ثابتاً بالنسص » 
لكونه ثابتا بواسطة الرآي الذ ى فيه احتمال الخطا : واللماعلم . 

وقوله :ان النفى ليس بحكم شرعى : 
فلي سكذ لك » بل كلا هنا! 2 الشرع على اند 
ولهذا قلنا : ان على النافى للحكم دلیلا - كما على المثيت » 
ولیس فى هذا إرتفاع حكم حتى يكون نسخا » انما هذا عى 
تول من يجعل الا حکام اب تیسل الشرع» حتی یعتیسر الدلیسل اي 
يخلافه في معنن النسخ 6 يعلى إوفاقسه في بسع ا ش 
۱ ديا 0 للمقسل في الشهيات فاذ | جاء الفسرع يكسون 


ما او الله تعالى 


زو آي مصرفة الک لا تصیه . 
(۲) آی النفی والاثبات . 
(۳) فی‌المسالة الا تية . 
نت ۱ 

( «) قبي اول فصل شروط النسخ وفي القسم الذی لا يجوز ی 
١‏ باساب السال نی ی 111 


(۹۸١) 


سي تهنا لوت 


( القياس يجرى في التفسی ( 


ثم على قول أهل التحقیق - من الفقهاء ‏ كما يجرى القياس 
فى الاثبات يجرى فىالنفى ويكون له حكمان : 

الثبوت فى موضع الأثيات »والانتفاء فى موضع النفی 

فان حكم الشرع نوعان : اثبات 0 ١‏ 


مت 


7 ۱ ام 
فانه كما روى ( في نمس من الابل ‏ الشائمة شاة) روى ( لاركاة 
فى الابل اس 
ر © 2 ر ۳ 
/ وروی : ( فی الجبهة ولافی التحة ولافى الكعة ر 
ی 
صد قة ) 
والقياس : ابانة مثل الا ؟ ) وباس شت 


بالمعنى الذى تعلق فى e‏ الشرع 
نفی حکما ی ۱ يوجد فى نظیره - يكون نغیا 
لذلك الحکم بطریق الدلالة . 


( ۱) تقد م تخریجه فی‌ص د ج 

(؟) لم أعثر على هذ «الرواية بهذااللفظ بل ورد فى کتاب رسول‌اللسه 
صلى الله‌علیه‌وسلم الى شرحبيل بن عبد کلال (وف ىكل خم سمسن_ 
الابل السا تمتشاة) أنظر البيبقى > / ۰۸٩‏ 7 

(م) أخرجه! لبيهقى فی‌السنن : »/م ١‏ وقال آسانید هذاالحديث 
ضعيفة » وقد ورد ت احا د يث بهذ | الي صحيحة . 
(الجبهة )الخيل و السعَة )الح (والنحة)العبيد 
أنظر السنن الكبرى  :‏ /۱۱۸»ولسان‌المرب :۰۳۱۱/۸ 

۰ فى ج: ب ( حکم)‎ )٤( 

ره ) جاءتمكررة فى ب. 


(AY) 


كما ان۱ ثبت بالنص : أن الشرع آثبت شیا من الحل والتهرية 
لمعنى ‏ فانه يثيت مثله فى كل موضع وجد ذلك المعنی » لافرق 


ويبتني على هذا الاأصل نعف الف 0 


فان الاحکام نوعان : نفى » وأثیسات ‏ 

ومن عدل عن هذا الطريق يقع فى التعليل بعلة قاصرة مسسسسع 
تبحره في الفقه ولايعلم به » فيجب احكا م هذ االاصل . 

مثاله : ماقال ‏ "آصحایتا - رحمهم الله الق لا ب 
یسرقه مایتسارع اليه الفساد ؛ لان الشرع نفی وجوب القطع فى 
سرقة مادون النصاب لمعنی » ذلك المعنی موجن فو ره 
مایتسارع اليه الفساد ۱ 

7 

وهو أن / القطع عقوية عظيمة شرع للزجر صيانة للأسوال ۰ 
وانما یقع الحاجة اليها فيما تكثر رغة السراق فيه - ولارغغفلة 
فى الظيل . 

هذا المعنى ورد فى سرقة مايتسارع اليه الفساد » لان 


۶( 
السراق قل مایرنجون فى سرقته » فورود الشرع بانتفاء القطع قم 


۳ 
4 وورود© و تلالد 


ون غفل عن هذاه الطريقة ولم يتأمل هذ ه الد قيقة بقسسع 


فى التعذيل بعلة قاصرة ۰ 


)١(‏ فى ج (قال). 
( ۲) أى فيما هو أقل منالنصا 
٣ (‏ ) أى فيما يتسارع اليه الفساد . 


)١ "7 (جب/‎ 


( ۹A۸) 


فنقول : ان القطع فى السرقة شرع بطريق الزجر صيانة لاأسوال 
الناس » ولهذا شرع فيه النصاب ولا حاجة فى هذه الاموا اا 
شرع القطع » لقلة رغة السرا ق فيها » فلا يشرع فيها القطع. 
وهذ | تعليل بعلة قاصرة » انه : العلة لوجوب القطع 
فى سائر الاموال . 
ونقول : تلك العلة معد ومة فى الفرع . 
وللخصم أن يقول : انلم توجد هذاه الاي الفبسرع- 
فلا پننی وجود ۸ طة آخری فی الاصل تبت با" آلحکم فیسه + (ج/ع۱۷) 
ویوجد بل تلك العلة فى الفرع » لآن الحکم في الاصل يجوز 
أن یثبت بعلل على ی ۲۲ 


والله أعلم . 


م 0ك 


( ۱) وهی ماد ون النصاب وما یتسارع اليه الفساد . 

(۲) فى النسخ ( به ) ۰ 

(۳) لم يسر فصل أو مسألة لبحث تعد د العلل . ولمل ذلك قد 
مر فى الا وسط ولم يحذ ف المصنف هذ ه العبارة سسسپوا 
الا آنه قد ذکر فى بحث عة الد وران جواز کون الحکسسم 
ثابتا بعلل فی ص رر > 


)949( 


بیان القياس والا ستدلال الفاسد ين 


فنقول : الغاسد منهمام آنواع م 
۱ 
(- منها : گرا ! أمن قبا سالشيه 
Ta‏ ری : . 
؟- ومنها : ماذكرنا من قیاس‌الطرد من غير بیان الاثر. 
۳- ومنها : التعلیل بالنفی . 
وهو وجپسان : 

احياهنا افاسيفا 6 والقائى, ,طحم ز 

. ۰ ۰ 5 5 - (۳) > ۶ 

أما الأول - فهو ٠‏ آن‌یعلل لنفى الحكم بنفى وصف منأوصاف 

4 
المنصوص عليه ۰ 

وهو فاسد ء لا نه يجوز أن يكون الحكم متعلقا بوصف آخر 
۱ (ه) 
عسسیره ۰ 

OZ‏ 2 وخ 

وھٹا ہ فى الحقيقة ‏ تعليل بعلة قاصرة » 


~o 


۱ ويجوز آن يكون الحكم فى النص‌ثابتا بعلل . 


(۱) في ص || 4 فى طرق العلة . 

(۲) فى 1 كن 7 1 ( 

(۳ ) فی‌النسخ ( وهو ). 

( > ) آی الحکم المنصوص عليه . ۱ 
ره ) أى غير الوصف المنفی بآن يكونالحكم متعلقا بوصف مثبت اخر . 
٩ (‏ ) آی التعلیل بالوصف المنفی . 


)99٠( 


ونظیره - ماقاله الشافعی - رحمه الله فيمن ملك آخاه 
ا یعتق طیه »لانهما شخصان لیس بها بعضية »قلایعتسسق 
آحد هما على صاحيه اذ | ملكه کاینی 0 : 


0 آنقول فی‌الولا د ليت هي البعضية » 


ولو كانت علة لات على" 0 علة آخرى : 
وهی القراية المحربة 0 


واما ا ۳ کین الم ايا یملق سيف 


ليسله علة | خری - ( كضما نالغصب ) لا يجب بدون العصب» 
( وحد السرقة ) لا يج بيد ون السرقة فكان نفی‌الحکم بنفی العصب 
والسزقة تفا یا 

آلا ترى ال اه تعالى : ( قل لا جد فيا اوا مرا 


يد 


لما كا نالتحريم لا يعرف الا بالوحى فينعد م عند عد م الوحى . 


. تعليل لمنع کون الوصف منفيا‎ )١( 
۰ ) فی‌النسخ (لا ینفی‎ ) ۲ ( 
. آی قطع الرحم‎ ) ۲ ( 
. وهی وجود القرابة‎ ) > ( 
. ه ) وهو الصحیح من وجهی التعلیل بالنفی‎ ( 
. ) فى النسخ (وهو‎ )+( 
۰۱ o : سورة الاتعام ایة‎ ) ۷ ( 
وجه الشبة بين الا ية وبين نفى الحكم بنغى الصفة - هو فقط العدم‎ 


عند العد م آي انعدم حكم تحريم المطعومات لعدم الوحى بذ لك . 


۹٩۱ ( 


۽ - ( استصحاب الحسال ) 


يكبا اماب لها[ 

فیحتاج الى تفسیر استصحاب الحال 

وبيان آنواعه » وهيان حکم کل نوع . 

آما تفسير استصحاب الحال ا التسك بالعکسم 
الثابت فى حالة البقا* - مأخوذ من‌المصاحية - وهو 
ملازمة ذلك الحكم مالم يسوجد دليل مغيرف. 

واما بیان آنواعه - فنقول :انه آنواع : 
(- بعضها واجتٍ العمل به . 
؟- والبعض جائز العمل به . 
۳ والبعض غیر جائز العمل به . 

آما الأول - فهو نحو استصحاب الحکم العقلي - وهو کل 


۲ رك (؟) (۵) 
و 1 و امتناعه وحسنه وقيسى, بمجرد العقل . 


وكذا استصحاب الع اسم 9 - الذ ی يثبت بد لیلسه 


(۱) فی‌النسخ ( هو ) ۰ 

( ۲ ) کوجود الله تعالی . 

(۳) کاثبات الشريك له تعالی . 

( > ) کحسن الصد ق النافع. 

(ه ) كقبح الکذ ب الضار . 

(1) المراد به الأصل فى الا حکام الشرعية بقاء تشريعها وعدم 
الغائها الا بدليل يدل على نسخها أو تفيبرها . 


(4۹۲ ( 


فى حال حياة النبى صلی‌الله عليه وسلم وبقى بعد وفاته »فان هذا 
واجب العمل به لقيام د ليل البقاء وانعدام الدليل ' البزیدسستل 

وأما القسم الثانى - فا" ' أهو جاعز العمل به . 

ولكن اختلفوا فى جواز العمل به . 

وهو أن كل حكم ثبت وجوبه بد ليل مطلق لا يتعرض للبقاء والزوال» 
والمجتهد 0 المزيل بقد ر مافى وسعه ولم يظغر به : 

ا بای + لايكون حجة أصلا ءلالابقا* ماکان على ماکان 
ولالأثبات أمر لميكن بلان حكم الدليل - هو الثبوت. 

فآما البقا* - فلأ أيضاف اليه > فلميكن على البقاء دليل 
فيكون تمسكا بالحكم بلا دليل » 

أو یحتمل أن ذلك الدليل یوجب ی ی ۱ 
شيل ا الا اون قن كام ل ذل اله لير ي 
الطلب . 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( دليل). 

.) را‎ e (۲( 

(TT)‏ وبه‌قال ب يعض الحنفية 3 وبعضراًصحاب الشافعی 3 وآبوالحسین 
البصرى » وجماعة منالمتكلمين / أنظر كشف الأسسرار 
۰۳۷۸/۳ 


() ) فی‌النسخ رلا ) ۰ 


(؟19) 


والتختیل + لا یصلح آن‌یکون دليلا فى حق العمل والاعتقااد 

وقال أكثر المتأأخرين - من الفقها 0 إنه حجة يجب 
العمل قى حق نفسه؟ لا بقاء ماکان على ماكان . 

ا ألا يصلح ڪان حق الالزام علىالخصم ولا بات 
أمرلم يكن » لان الظاهر آن‌الحکم متى ثبت بيقى وان كان الدليل 
المثيت لا يوجسالبقاء . 

والظاهر يكفى حجة لابقاء ماکان » لا للألزام عل ىالغير. 

هوان ت حجة للدفع - دون الالزام - 

وكحياة المفقود : لما كان الظاهر بقاؤها صلحت حجة 
لابقاء ماکان »حتى لايورث / ماله . (ج/76١)‏ 

ولا يصح حجة لاثبات أمر لم يكن » حتى لا يرث من الا قارب. 

والثابت : لا یزال بالشك . 


( ۱) وه قال أهلالظاهر وأبو زید الدیوسی والشیخان وصدر 
الا سلام آبو الیسر البزد وى ومن‌تابعهم وهو رآهالمزنی والصيرفي 
والغزالی من الشافعية / آنظر کشف الاسرار؛۲/ ۳۷۸ وتقویم 
الادلة :صر ويرء والاأحكام للامدي:) / ۱۷۲ والمعتمد+۲ > ۸۸ 
والاأحكام لابن حزمره / ۰۵٩۰‏ 

( ۲ ) هكذا جرت عاد ته بأن يأتى ( باما ) فى غير موضعها ویکفیسه 
آن‌یقول : ولا يصلح حجة. . .الخ بسار 

(۳) وصورته أن يدعى انسانطى انسا نأدارا أو يسيطر عليها ويقول 
هذ ه دارى قد أغتصبها منى وسيطر عليها فالظاهر يدل 
على أنها لمن يده طيها حتى يثبت المدعى دعواه بالشهود . 


)٩۹۹۶( 


ولکن مشایخنا - رحمهم الله قالوا : بان هذا القسسم 
يصلح حجة على الخصم فى موضعالنظر » ويجب العمل یه 
على كل مكلف اذا لم يجد د ليلا فوقه منالكتاب والسنة. 


وی( ١‏ 3 يجوز تركه بالقياس - 


کذ ۱ ذکر الشیخ الامام أبو منصور / المائزید ی-رحمه الله - 


فى کتاب بآ خذ الشرای) 
وهذ ! لان الحکم متی ثبت شرعا - فالظاهر هو دواسسة 
لا نی به المضالح الذ وال تباوية ۶ با خفیر ا 
فى زمان قريب . 
وانما يحتمل التفیر عند تقادم العهد »فمتی طلب 
المجتپد الدلیل المزیل بقدر وسعه ولم يجده ‏ فالظا هر ؛ 
هو عدم المزیل . 
وهذا نوع اجتباد » فاذا كان البقا؟ ثابتا بالااجتپاد 
فلا يترك باجتهاد لك ی الترجیح . 
ويكون حجة طی‌الخصم . 
کمن اعتقد حكما بقياس صحيح مؤثر عند موعمل به زمانا تسم 


ظپر له قياس آخر أوجب حکما آخر بخلافه : فانه لايجوز له 


رو) آیضا لا داعی للاتیان ( باما ) ویکفی القول : ولا یجسوز 
ترکه بالقیاس. 


( ۲ ) ولهذا١‏ لا يترك بالقیاسلانه نوع من‌الا جتهاد 


(ب/۳۸ ۱) 


(4۹4°) 


أن يعتقد خلاف ن لك الحكم مالم يظهر رجحان القیاس‌الثانسی 
على الأول بدليل مرجح . 
٠‏ بل يجبطيه العمل بالاول » لآن ذلك حكم ثبت 


فيك اوا شبات فلا ول الا مدلل هرمن شی الول 


وان كان وب شبهة فى الا ول . 

وهذا معنی قول الفقها* : ان افق بالا جد اف 
لا ینقض‌باجتهاد مثله ۽ 

ولاته هن ۱ هو الموافق للاصول والاأحكام ؛فان تفت ام 
المطلق فى حال حياة النبى - صلی‌الله‌طیه وسلم - محتهقل 
للنسخ : 
ثم هو ثابت فى حق من كان بعيدا عنه فى حق وجوب 
العمل به والالزام عل ىالغير ودعوة الناس‌الی ذلك » وفى 
حق اثبات آمر- لم يكن بنزلة الحكم بالثايت بالنص. 

وكذ لك استصحاب الحكم الثابت بظاهر العموم - واجسب 
مع احتمال الخصوص . 

وكذ! استصحاب الحكم الثابت بمطلق النص‌الخاص 


7 ۳ 
واجبٌ صع ا حتمال المجاز والنسخ لما :5 ۹ ۱ 
0 


(۱) فى ب ( وثبت ). 

(۲) فى ب (حكم ). 

(۲) في ص ٩4‏ رهو أن الحكم متى ثبت شرعا فالظاهر 
بقاؤه . 


)٩۹۲( 


واما الااحکام - فان منشك فى الحد ث يعد ماتوضس ا - 
فانه على الطهارة مدا ال الحد بش . 

وكذا من شك فى طلاق امرأته وعتاق ده وجباریتسه - 
فانه بیاح له الا نتفاع به سم الا حتمال . 

وكذا من اشتری دارا أو ورشها ومضى زمان طويل ثم بيعت 
دار ها - فاته یثبت له حق الشفعة - والقراء پوجسب 
البلك دون البقا* - واحتال زوال الملك - قائم بالهيةوالبیح 
وان كان ظاهر اليد قائما » لما ذکرنا : 

آن‌الثایت لایزول بالشك والله أعلم . 


آما القسم الذ ی لا يجوز العمل‌باستصحاب الحال فيه : 


١ 
ا : اا الشرعى المبنى على العقل عند‎ -١ 
لس تور آ)‎ 


فان عند هم للعقل حكما فى بعض الاشيا* الى أن برك 
الدليل السمعی ماسقنا الك المقلی افير 
فيقولون : نحن نستصحب الحكم العقلي الى أن يرد 


الدليل السعى . 


١ (‏ ) الاصح آن‌یقول ( فمنه ) آى منالقسم الذ ی لا يجوز العمل . .الخ 
ولعله آنته باعتبار ( الامور ) . 

(؟) أنظر تقسيم الاستصحاب الى عقلى وشرعى عند هسم 
فى المعتمد : ۰۸۸/۲ 


)٩٩۹۲۷( 


وهذا فاسد عندنا »فاته لاحكم للعقل فى الشرعيات عند تا ۰ 
E‏ اليف للعقل آصلا فى الوجه وب 
والتحريم لا فى العقليات ولا فى الشرعيات . 

- والشاترا 5 ماقال بعض آصحاب الحد يث : أنالعقل دليل 
على انتفاء الا حکام » لان الا حکام الشرعية یش ااب 
صا حب الشرع »ولا يثبت الخطاب قبل بعث الرسول- 
صلى الله عليه وسلم . 
وان | عدم دليل الحكم ثبت انتفا* الحكم ضرورة - وعدم الدليل 
ثابت بالعقل عفانه به يعرف أن لا دليل قبل مجیی) الرسول . 
وان | كان العقل دليلا على انتفاء الا حکام وعلى براءة الذدسم 
عن الوجوب - فنحن تستصحب الحكم الثابت بالعقل ‏ 
وهو انتفا* الحكم الى آن يرد الدليل السمعى »وھ دا 
حكم بالدليل ‏ وهو العقل - نه ان لمیکن د ليلا على ثبسوت 
الا حکام الشرعية - فهو دليل ا فيكو نالا ستصحاب على 
النفی حجة يجب العمل به. 
وهذ | [یضا - مع هذا التحقیق - فاسد عندنا فى حق 


وجوب العمل يه ۽ فى حق نفسه وكى حق الالزام على ‌الغير؛ 


)١(‏ سبق آن‌فصلنا آراءا العلماء فى مسالة الحسن والقيح 
واد راکهما في العقل آم لافى ص۷ . 

(؟) الأول هو استصحاب الحكم الشرعى المبني على العقل اسيك 
المعتزلة . 


(۹۹۸) 
me 570 Sa‏ ع د Es‏ 
لانا ان عرفنا انتفاء الا حکام الشرعية بالعقل ‏ فلا نعدام 
اليل الثبوت ‏ وهو ورود الشرع . 
نافد ی یوان ج لت السك اوی 
008 
يستصحل" / حالة النقى الثايت يعدم الدلیل . 00 
وهذا لآ نالعقل كما لا حنظ له في ابات الحكم الشرعي 
لا حظ له في نغ الحكم الشرعي »لکن قبل ورود الشرعلم يثيست 
امك بلعدم دلیله » وعرفعدم الدلیل یالمقل . 
ETT‏ شرت اله زيل 5 
فانقول صا حب الشرع وفعله وسكوته - حجة فی‌اثبا ت الحکم 
والنفی جمیعا . 
فکما ثبت وجوب صوم رمضا نووجوب الصلوات الخسس 
بقوله وفعله - ثبت إنتفاء وجوب صوم شوال » ووجوب الصلاة 
السادسة بتركه وسکوته عند امتناع الناس عن صوم شوال . 
والسکوت عند الحاجة الى البیان - بیان . 
واذ | ثبت هذا فکان التسك باستصحاب حال‌العقل فسی 


انتفاء الاحکام وبراءة الذ مم عن الشفل بالوجوب - تسکا بالجهل 


(() فى النسخ ( لانعدام ) وهو جواب ان‌الشرطية . 
۲ آي فی‌استصحاب الحال . 
(۳) فى آوب ( لا یستصحب ) . 


> ) فی‌النسخ ( لم ) ۰ 


) ۱ ۷۲۱/ €) 


)199( 


الثابت يعدم الد لیل صع ورود الدليل الشرعى يعد المبعث» 

واته‌فاسسد ۰ 

ع ومن ن بلط ۱ ا الثایت بالا جماع عند تغفير 
الحالة - نحو (جماع الامة على انتقاض ظهارة المتیمم عند 


ویقول الشافعی : لا ینتقض برؤية الما فى حالة الع لاد 


و 5 عن كدان باستصحاب حكم الا جماع وقسسال 
الحالة بحالة الصلاة » فیکون الا جماع ثم یکون إجماعا 
فى هذه الحالة » لاآن حكم الشرع من حيث الظاهر لا يتغفير 


بتفیر الأحوال الا ناد را والعمل بالظاهر وا 


Cot 
كما ذكرنا : من الحكم الثاببت / بالنصالمطلق (ب/۱۳۹)‎ 


والقیاس- يجب التسك به مالم يقم الدليل بخلافه . 


١ (‏ ) أى من القسم الذى لا يجوز العمل به باستصحاب الحال فيه 

( ۲ ) رؤية الماء للمتيمم لها ثلاث حالا ت. 
1 - أن يراه قبل المباشرة بالصلاة -فپذ ! بیطل تیسه اجماعا . 
ب ان يراه بعد إتتهائه من‌الصلاة - فالصلاة صحیحه اجماعا . 
5-5 أنيراه فى حالة تأد ية الصلاة - فبذا فيه الخسسلاف 
الذ ی يذ كره المصنف. 

٣ (‏ ) آنظر الحکم فى معنی المحتاج :۱۰۲/۱ 

( > ) آی‌قالوا : ان‌الحال كعد د خول الصلاة تبطل التيمم كما هو 
قبل الد خول فيا المجمع عليه . 

٤ (‏ ) فى ص٩ "٩‏ وهو آن‌الحکم اذا ثبت فالظاهر بقاژه . 


)۱ ۰۰.۰ ( 


ونظیره ۰ یجواز بيع ام الولد أن الا جماع منعقد 
على جواز / بيع هذ ه الجارية قبل الا ستيلاق فنحنعلى ذلك 
الاجماع ا 

وهذ ا فاسد آیضا . 

لأنه ان كان ن الاجما عبنا! ۲ على حل يث مطلق أو القیساس 


بأ اوه کب 


فبقول! : ' إن النص بطلق يتناول الحالة الأول" أ والتا نايك ) 
با طلاقه “ولا بت رفن للا حولل على حسب ماقيل فيه فهو تمسك بالنص 
لا باستصحالالحال . 

نال أن ام ةل المي تواتك الى 
باق بعد تغير تلك الحالة فپذ ا تمسك بالقياس- د ون‌الحال . 
وان قال : انالا جاءنى الع وا جتاع ان ی 


)١(‏ بهم على »وابن جعاس» وب بنالزبير واليه ذد هب د اود / المفنى 
000 ۹ . 
(؟) ( الاستيلاد ) ساقطة من . 


(۳) آی مبنيا ومستند! . 


1 


رء) آی بأنالا جماع مستند ا الى نص‌من آية أو حد یث. 
(ه) جواب إن كان . 

روم آی قبل الاستیلاد . 

(۷( ای بعد الاستیلاد . 

(۸) فى ب ( بالا ستصحاب ). 


)١٠١٠٠١( 


فان الا اجماع على حكم فى حالة مخصوصة لا يكون! جماعا فى 
غير تلك الحالة . فان الخصم نازع فى هذ ه الحا ا 
الخصم مخالفا للاجماع . 

فان الا ماع على انتقاض التيمم برؤية الما* فى خارج الصلاة 
ولا اجماع‌فی حالة الصلاة » فالدلیل الذ ی به یثبت الحکم فى 
تلك الحالة - وهو الا جماع ‏ لم بيق فى هذ ه الحالة » 
الخلاف بين العلماء ير بخلاف مااذ! كان الک E‏ 
النصّ » لأن ذلك النص يتناول الأحوال كلها أولا يتعرض للاحوال . 
وسطلق کلام صاحب الشرع حجة . 

ی داسف و تسیا 
عليه السلام -( لا تجْتمع آمتي على ان 

فما لميوجد اجتماع الامة كلها لا يكون اجماعا - فلایکون حجة. 
>- ومنها : ماقاله القاضی الامام آبو زيد - ۱ :ان 
استصحاب الحکم الثايت سع تفير الحالة قبل التأمل فسي 


ر و) آی الحالة الثانية التی لم ینعقد عليها الأجماع. 

( ۲ ) فی‌النسخ ( يكون ) ۰ ۱ 

( ۳ ) تقدم تخریجه فى شرائط صحة الا جماع صنو. ۸ ۰ 

( ۽ ) أنظر تقویم الادلة ص ۸۲۸-۸۲۷ وضمر منها بقولی یعود الى 
آمور القسم الثالث - وهو عدم جواز الا ستصحاب. 

(ه) فى ب ( قبل). 


)۱۰۰۲ ( 


ولكن الاصح أنه یکون حجة »لاه یتسك بظاهر النص‌آوپظاهر 
القياس وهو تساه بد ليل شرعی - فلا بیطل العمل یه بأحتسسال 
ا الدليل لرل + 

کین تعلق بعموم النص يكون تعلقه صحيحا ويكون حجة 
على الخصم وان لم يطلب د ليل الخصوص وان كان إحتمال الخصوص 


قائما هلما ذکرنا! ۲ أفكن ا هذا : والله أعلم . 


ه - ( الاستدلال علی‌نفي‌الحکم ) 

۱ ا هل على النافىد ليل ام لا ؟ 

آجمعوا أن من‌قال : لا اعلم لله حکما فى هذه الحاد ثة أنه 
لا یطلب منه الدلیل ‏ ولان > نوات ها ا ۱ 
بدليله / ومن جهل ا شی و یکون‌طلب الد لیل منه سَفها ۰ (ج /۱۷۷) 
فآما اذا اعتقد وقال : أعلم ار“ کم الله تعالىفى هذه الحادئة 

ی الوجوب »أو اعتقد آر عت لني هذه الحادثة  UR‏ 
فمل أو ترك ۰ 

- نحو آن‌یقول : انه لا تجب الزكاة على الصبى والمجنون 


وید عى تن هب قوف اليه , 


( ۱) انه تمسك بد ليل شرعی . 
( ۲ ) آی من الادلة الفاسد ة . 
(۳) آی بالجهل . 

( ۽ ) بیان‌للحکم المنفی . 


)٠١٠١( 


فهل عليه دلیل اذ | طالبه من ید عی‌الوجب ۷۹ النفی؟ 
أو . هل يجوز آن‌یعتقد نفى حكم شرعی بلا دليل فى غير موضسع 
المناظرة آیضا ؟ 

د ا : لادليل على معتقد النفى لافى حق نفس 
ولاعند مطالبة الخصم عند المناظرة . 

1 وقال عام( " SNL.‏ آن يعتقد الانسان تفي حكم 
الا بدلیل . وعليه إقامة الدليل اذا ناظره غيره ودعاه 
الی‌مذ هبه كما وات 1 

+ وقال يعضهع : فىالعقليات عي‌النافي دليل  -‏ دون 
الشرعيات . 

6- وقال يفطم" : لیس‌طی تافی‌الشرعيات دلیل سی 
تما یه الیل © وله دلیل-وهو العقل -فی معرفة انتفا؟ 
الا حکام الشرعية . 


( ۱) متعلق بقوله رطالبه ) . 

( ۲ ) به‌قالآصحاب الظاهر ماعدا ابن حزم فانه یقول بقول العامة : 
الا حکام !4/۱‘ 

(۳ ) نقله آبو منصور الماترید ی عن‌طوا تف آهل الحق ونقله القطان 
عن‌اکثر آصحاب الشافعى وجزم به القفال والصیرفی » ورجحه 
آیوبکر في التقریب/ آنظر ارشاد الفحول :ص ۵) ۲ . 

( > ) حگاه‌القاضی أبوبكر البا قلانی‌فی التقریب / آنظر ارشاد الفحول 
صه ) ۲ ۰ 

ه ) وهذا الرآى للمعتزلة فى غالب ظنیلانهم يحكمون العقل 
اذا انتفی دلیل‌السمم. 

رد ) آیضا لاموجب لوجد (آما ) والاولی آن‌یقول : وعليه دلبل . 


)١٠١٠١؟(‎ 


33 من قال : لا دلیل عی‌النافی اماس ارو عن القن 2 
ملی هسام آنه تال :و ا هیا( 
جمل جمیم البینا ت عى المدعين . 
والنافی منکر ولیس یمدع ۽ 
لامر المستاد المعروف فى اصول الشرع بآ اة 
على من يدعي آمراً خفيا لاطی من‌تساه پانطاهر . 
ألا ترى : أن من تمسك بالعام لا يحتاج الى‌الدليل 
على انه عام ٠‏ 
وانما الدليل على منيدعى الخصوص. 
وكذا من تمسك بظاهر الكلام لايحتاج الى الد ليل : على 
آنو. حقيقة وان کا پتل المجاز فی‌الجملة > لان الظاهر هو 
الحقيقة » وانما الدليل طی من يدعى المجارٌ . 


وک | البينة على الخارج NET‏ 5 3 صاحب 


(۱) روایقسلم ( لو يعطٍ النا سيد عوا هم لادعی ناس دماء رجال 
اال ولكناليمين على المد عى عليه وروا ية البيبقي وغیره 
( ولكن البينة أعلى المدرعي واليمينَ على من أتكر) واسناده 
حس نأو صحيح : 
آنظر شرح مسلم للنووی : ۰۳/۱۲ 
۲ فان كانت دار بحورة رجل وادعاها آخر فالبينةغلى السعي 
لاته ادعى 00 فا هد اما نويعو انار فيسو متس ك 


الاقف هی کی اذاو افص عرشي 
(م) کیا گرا ف مثال الدار. 


)٠٠١٠١ه(‎ 


اليد متمسك بالظاهر . والخارج يدعى امرا خفيا . 

فکذ | النافى متمسك بالظاهر »فان الاصل هو عدم وجوب 
الحقوق . 

والمد عي يثبت آمراً خفيا يزيل الظاهر. 

ين 3 یکون الد لیل عی‌المثبت - دون المنگر» حستی 
یکون على موافقة الا صول 0 ۱ 

ولان الدلیل انم يطلب ممن یدعی حكما شرعیا - وهو 
او TT‏ 

نّا انتفاء الوجوب - فليس حكم شرعى » 

نان النفي عبارة : عن عد سح 

والعدم : ليس بشو »فمطالبة النافي بأقامة الدليل لاعلى 
شئ : يكون سفها . 


8 ی ۱ 
وجه قول من فرق بينالعقليات والشرعيات هذ ۱ : 


ان ل" اكلام یقع فى النفى والاثبات 5 وكلا هما حقيقة » 
۳3 5 0 
فان‌قال القاعل : زید فى الد ار حقيقة » وقوله زید لیس 


. فی‌النسخ ( يجب ) فزد ت‌فا* التفریع‎ )١( 
۰ ) (؟) فی‌النسخ ( لیس‎ 
. آی فی‌العقلیات‎ ) ۳ ( 


4 ۱ ۰ ۰1 [( 


فأما فى الشرعيات + فمد عی‌الاثبات - وهو وجوب شی 
وابا حته »وندبه - 0 ۹ شرعيا . 

نا النافى E‏ ا الوجوب وید عى انتفا*ه / وذلك (ب/۰ع۱) 
لیس بحکم شرعی فکیف يطالب بالد لیل ؟ 

,انما المطالب من یدعی الوجوب ٠‏ 

وجه قول العامة : النص » والمعقول" . 


( هس ھا ہے 


اما النص- نل" الله ا ز فالا لدع الجنة 


معا رن م ر وی إن م ره و و ها و و ” 1 5 
1 4 ا 
ان كنتم صا 0 


۳ تعالی عن الیبود أنهم ۳ د خول المسلمین 
الجنة وأثبتو توا د خول الیپود والنصاری الجنة . 
- صلى الله عليه وسلم - بطلب الحجة والبرهان 
على النفی والا ثبا ت جمیعا . 
وأخاالمعقول : 
(ع ) ن النافی اذا كانيعتقد نفى حكم شرعی - 8 اة 


لاجهلا ءلاآن الجهل إعتقاد المعلوم على خلاف ماهوبه. ؟ 


( ۱) فی‌النسخ (فيدعى )وهو خبر مدعى ولا موجب لوجود الفا* . 
( ۲ ) فی‌النسخ ( منكر) . 

(ع) فی‌النسخ (قول ). 

( > ) سورةالبقرةءآية : ۰۱۱۱ 

(ه) فىالنسخ ران ) ٠‏ 


ey. 


واما المدعى شيد عي آمرا خفيا »والبينة أكمل من اليمين »فان 
اليمين كلام الخصم وان كان مؤكدا کر االله تعسالى ٠‏ 

والبينة کلام غير الخصیر شمان لليينة زیاد 2 قوة فی غلبة 
الظن ورجحان الصدق »فلپذ! تفساوتا . 

وت( ا وا حد منپما دلیل وحجةه 

مع آن‌المدعی عليه لا يجوز له أن يعتقد کون‌المدعی به 
ملكا له من غير د ديل الملك - منالشراء أو الارث » ونحوهسا ‏ 
فى ل حق الالزام على الغير , 

١‏ فعلى قور دا : يجب أن لا يجوز للنافى اعتقاد انتفاء 

الحكم الشرعی الا بد لیل .. 

قولهم : ان النفی ليس بحكم شرعی واتما يطلب الد لیسل 
على الحكم . 

فنقول : قبل ورود الشرع لا حكم فى حقنا لا نفیا ولااثباتا» 
ولكن بعد ورود الشرع ثبت الوجوب فى حق البعض »والا نتفاء 
فى حق البعض ( والاباحة فى حق الس والطرية فسسى 


حق الیمض . 


١ (‏ ) ان هی کلام الشهود . , 

( ۲ ) لو قال وعلى کل واحد . . .لکفی . 
( ۳ ) لیستسیغ التصرف به . 

( > ) فى ج وآ ( قود ) . 

( ه ) مابينالقوسين ساقط من: ب. 


ا القول بتعارض الاشباه 

وهو احتجاج بلا دليل في‌الحاصل . 

مثاله : ماقال زفر - رحمه اتف أن المرافق لا يجب 
غسلها فی‌الوضو* » لان الله تعالى جعل المرافق غاية بقوله : 
( یدیم الى امرانی 50 ) 

غاا ف عة تنقيا م غل وكا بخن 

ف لما ا ي 
حرف الغاية عليها . 

فباعتبار الشبه بهذا القسم تد خل 

(۸) 


وپاعتبار الشبه بالقسم الا خر / لا تد خل (ج /۱۷۹) 


(۲ 


١ (‏ ) آی‌من الادلة الفاسد ة . 

۲۱( سورة الماعدة » أية : ۰1 

(۳) آی فى المغيا. . 

( > ) وهی المرافق . ۱ 

ره ) فی‌النسخ (بکلی ) والصحيح ما آثبتناه لان كلا اذ | اضیفت 
الی‌الظاهر آغربت بالحركا ت القد رة على الالف . 

٩ (‏ ) الباء سيبية آی بسیب د خول حرف الغاية صارت الفاية 
دات شبهين. وحرف‌الفاية هو ( الى ) ۰ 

( ۸۰۷) فی‌النسخ (ید خل ) آی المرافق . 


)۱۰۱۲( 


فوقع التعارض بين الشبسهين 

ولیس آحد هما باولى من الا خر » فلا يجب الفسل بالشك 
عند تمارض الاتتبا ء 

هوقا سيئنة ۰ 

05 تعلق بِعَدَم الد ليل - وال تن ) فى وجسسوپ 
غسل المرافق - د 5 » وعلى التافى الدليل . 

وقولهم : انه وقع الشك فى وجوب الغسل فلا يجب بالشك - 


(<) 


فلم قلتم : بأنه وقع الشك فى وجوبالغسسل . ؟ 

وهذا لاآن الشك آمر حادث بين العلم والجهل / فلايثيت 
الا بدليل . فبآى دليل تثبتون هذا الحادث وهوالشك؟ 

فان قلتم : ان دليل حد وث الشك ‏ هو تعارض الاشباه 
وتقابل الادلة ؟ . 

۳ (ه) 

فنقول : هذا ایضا امر حادث- وهو دعوی تعارض 
الا شیاه والادلة - فلا یثبت‌الا بدلیل »ءفبآى دلیل تثبتون 


تعارض‌الاشیاه - ونحن لانسلم لکم تعارض الأشباء ؟ 


(۱) ( هو ) ساقط من ب. 

( ۲) الواو واو الحال . 

(۲) ای زفسر . 

( > ) فی‌النسخ ( فسنوع ) ولا موجب للفا* . 
( ه ) تفسیر للاشارة . 


(ب/۱۱) 


)۱۰۱۳( 


فان قظتم : ان‌الفایات منقسمة منها يد خل » ومنها لايد خل . 
هذا دعوى ‏ أيضا ‏ لانسلم أن الغايات منقسمة قد سن 
وقد لاص خلا " "وید ماژئیتم الأتقسام 2 أن تعضبا سالا ود غل: 

ف هلظم ان هد الات ن ای العبتين؟ 

فان‌قالوا : تعلم أنها من أى القسمین » 

فنقول : اذا علمتم آنها من‌القسم الذی لايد خل- فلایکون 
هذا منكم شکا » لان الشك مااستوی فيه طرف الجهل والعلم - 
وقد ادعيتم العم ولا ينغوأ العلم معالشك الذی هو ضده ؛ 

ولا نکم وهم انیا من أى القسمين - يكو نالحاقهببا 
بنظیرها فى حق الحکم ؛ لساواة بينهما . 

يط كن ذلك قیاسا »فيكون نفیا لوجوب الغسل 
بالقياس الذى هو حجة ود ليل ف يالجملة - لا بالشك . 

وان قالوا : لانعلم,فقد أقروا أنه لادليل معهم»فقد 
أقروا بالجهل > 

وجهل المر/ لا يكون حجة فى حق الغير . 

و 1 أن القول يتعارض الا شباه تسك بعدم الدليل - 


وهو فاسد , 


( ۲۰۱ ) فی‌النسخ ( ید خل ) ۰ 

(۳) فى ب ( حینئذ ) يدون الواو . 

( > ) فى ب ( ویکون ) مع الواو. 

(ه ) فی‌النسخ ( دل ) واد خال فا* التفریع أحسن . 


)۱۰۱( 


م 


ولان أكثر مافىالباب : أن الاشباه متعارضة » وعند ذلك 
يحد ث الشك ولكن أثر الشك في‌التوقف وترك اليل الى أحد ها 
مالم يقم د ليل الترجح لا حد هما . 

اما القول ینفی‌وجوب الفسل قطعا -فلا .. 

ثم نقول : ان كان فى النص تعارض ووقع لکم بالشك باعتباره 
لظم يأنه ليس ههنا دليل آخر على وجوب غسل المرافسق » 
والأ ختلاف متى وقع بعد ورود الشرع فى شرع حكم ونفیه لابسد 
تن التاليل ولا يسنم التعلق يعدم الدليل على نالا !84 


والله أعلم . 


ر«) واوالحال. 


(؟) في ص ب ١٠١‏ وهوعدم جواز نفى حكم الا بد ليل وعنى 
بذلك رأى العامة من تلك الآراء . 


)۱۰۱۰۵ ( 


/آل؛ د ( التقلی سد ) 


ونها - التقلید : 

فال عاق ! هو اتبام الرجل غیره طی تقد یر أنه محسق؟ 
نتعوا ان وه کی زاس 
على رای نفسه ءلکونه من أهلالنظر والا ستد لال . 

شم تقلید) :۸ لانه جمل عاقبة ماقلد » قلاد ة فى عنقه 


ع 3 
ن كان حقا أو باطلا بلا دليل ‏ كما قالت الكفرة ‏ ( اتبعوا 
مریم o/s‏ ىر مر ىن( ۲ سا مات 8 
اس 98 5 a‏ 1 
امة وانا على آثا رهم مپتد ون ) ¢ 


_ 


. لماعثر على من عرفه بهذا التعريف‎ )١( 
قف عرف .يان العمل "يفول الغیر من غیر خجة:ه‎ 
۴ وعرف : بأنه العمل بقول من ليس قوله احد ی ال مجح نار یه‎ 


وعرف : بأته قبول قول القائل وأنت لا تعلم منأين قاله . 
وعرف : بأنه قبول القول من غير حجة تطهر . 
وعرف : بأنه قبول قول الغير دون حجة القول . 
أنظر ارشاد الفحول ص 1۵ ۲ . 
 (‏ ) سورة العنکبوت آية : ۰۱۲ 


( ۳ ) سورة الزخرف » آية : ۰۲۲ 


)١١1١5( 


ولپذ ١‏ لا يجوز تسمية إتباع الاأنبياء غل الستعحادء 
تقليد! ء لان أقوالهم وأفعالهم حجة فيكون اتباعا بالدليل . 

ولكن لا يصح تحد يد التقليد بهذا 

ن كان التقلید قد یکون كذ لك ,لک نجوز التقليد فى 

الجملة . 

ومان کر من باب الشك فى الاعتقاد »لامن باب التقلید . 

والصحيح : 3 يقال : التقلید - هو اتباع الرجل الجاهل 
العالم لعلمه وورعه 0 لما يعتقد ه على طريق الجزم 


والحتم من غير ترد د وشك وان لم يكنيناء* على دليل عقلىٍ 


اما أن يكون فى التوحید وأعور لدت اما شرفت برد 
العقل . 

واما آن‌یکون‌فی الا حكام الشرعية التى لا تصرف الا بالدليسل 
السمعم 


ي * 


سا 


)١(‏ هد ١‏ مسلم فى أصول الد ين لا فی الغروع »ان التقلید فى 
الفروع لا يكون على طريق الجزم والحتم . 

(؟) المراد بذ لك قبول قوله وانلم یعرف د ليل قوله العقلسى 
أو النقلى . 


5 


)۱۰۱۷( 


5 التقليد فى الا مور الشوعية فلا جوز الا للموام وسن 
يكن بمثل حالهم من طلبة العلم مالم ييلغوا حد الاجتهتاد » 
لااجل الضرورة . 
ولکن یب آن يقلدوا من هو عند هم آعلم وآورع - 
پالسماع‌طی طریق الا شتسهار. 
/ فأما آهل الاجتهاد ع موز لهم التظلید. . (ج /۱۸۰7) 
وفى تقلید الصحابی خلاف على وت 
وآما التقلید_: فی‌التوحید وآمور الد ين - ففيه کلام بسین 


۱ 5 00 (ه) 
أهل الا صول على ماعرف فی مسا تل الکلام . 


( ۱) فی‌النسخ رلا ) . 

(۲) (يجب ) ساقطة من آ وج . 

( ۴ ) ف ىالنسخ (لا ) . 

( > ) فى مسالة تقلید الصحابى عی‌التایمی المجتهد رقم( ) › 
ص ۰ ۷ . 

(ه) ذ هب العلما * فی‌مسألة التقلید ف ىالتوحيد الی‌مذ اهب : 
۱ المنع من التقلید نطلقاموالیه ذ هب انقاضی عبد الجبار 
وآبوالحسین‌البصری »والفزالی وابو الخطاب واین حزم 
والشیرازی ورجحه الا مد ی 7 قال الامام الرازی »وحکاه 
الاستاذ آبو اسحاق فى شرح الترتیب عن اجماع آهل العلم 
من أهل الحق »وقال آیو الحسین بن القطان : لانعلم 
خلافا فى امتناع التقلید فی‌التوحید . 
۲- جواز التقليد والیه ذ هب عد الله بن الحسن العنبري » 
+« وجوب التقلید - والیه ذ هب الحشوية والتعلیمیة 
وقد حرموا النظر والبحث . 
ودلايت تشه الا کان نتن جح کل سال با الیل فی ب 


)۱۰۱۸( 


والصحيح : أنه متى وجد الاعتقاد والجزم على طريق التقليد 
من غير شك وارتياب فانه یکون‌ایمانا صحیحا - وهو ایمان أكسثر 
آهل الاسلام من العوام والعلما* . 

فآما الا ستبصار والوقوف على الد لا عل - ففرض كفاية فى 
حق من رزق فهما ذکیا وخاطرا لطیفا - اقام به البعسسض 


۱ 
سقط عن لبا قمن ت 
الكلام والوقوف على دلاظه ب لانه ريما يقع فى قلوبهم ش ية 


لاتنحل »اما لقصور فى المعلمين » أو لخفاء المسالة فىنفسها » 


2 بقلبه ولا يشترط أن يعبر بذ لك فی‌لسانه الا آنه عاص 
بترك النظر والا ستدلال - وهو رآی الا شعری . 
وهو قول آبی حنيفة »وسفیان الثوری »ومالك وال وزاعسی 
والشافعی وأحمد وعامة الفقهاء و هل‌الحد یث. 
آنظر : شرح الفقه الا کر لعلی القا ری 2 ص ۱ ۲ ۱ 6 
والمعتمد : ٩6۳/۲‏ »والتبصرة : ص ۰۱ »والمستصفی 
۲ والمحصول : جاق ۳/ ۱۲۵ » والا حکسام 
وروضة الناظر : ص وه .۲ »وارشاد الفحول : صا ۱ ۲ ۰ 
ر و ) بمثل هذا قال آبو الحسن الرستفنى وآبو عبد اللسه 
الحليمى . ۱ 
آنظر شرح الفقه الآكير : ص ۰۱۲۱ 


)۱۰۱۹( 


أو لغلط خاطر البعض فیصیر الترغیب والا رشاد الى الاسستبصار 
ا ا 
فيكون النصيحة والشففّة على اهل الاسلام ماد كرته خصوصا 


للعوام والله أعلم . 


ى ا ت 
(الالبيام ) 


۸ - ومنہا الالهام : 
فند كر تفسيره لغة وعرفا . 
وبيان حده عند المتكلمين . 
وبیان 2 . 
0 ا شو فى فلب الماقل یفضی‌السی 
العمل به ويحمله عليه ويميل قلبه اليه حقا كان 1 75 
قال الله تعالى : ( لا فجورها روما ) ) 
وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس- فيسمى 


)١(‏ فی‌النسخ ( ايقاع). 

(۲( ام الجاع مادة لهم : ۲۰۳۷/۵ (والالهام : مايلقى 
في الرقع : يقال : الهمه الله واستلهمت الله الصبر ) . 

(۳ ) سورة الشمسآية ۸. 


)۱۰۲۰( 


واما فو العرف - فمستعمل فیما يقع فىالقلب بطريق 
الحق ‏ دون الباطل - ويدعوه الى مباشرة الخیرات - د ونالشهوات 
وال ما ني . 


واا حده وحقیقته عند آهل الا صول . 


فقا ليم : هو اتباع الرجل مااشتهاه بقلبه أو شار 
اليه فى أمر/ غير نس واستد لال 
/ وانه ( ا رس ولآن الالهام متنوع - قد (ب/۲ع۱) 
يكون حقا وذلك منالله تعسالى فيكون وحيا خفيا فى حق الأنبياء» 
وفی حق غير الا نبیا* ارشاد! وهد اية . ۱ 
وقد يكونباطلا بواسطة وسوسة الشیطان وهوی النفس. 
وخالق ذلك : هو الله تعالی وان كان شرا وفاسدا. 
ووسوسة الشیطان وهوی‌النفس : سبب ذلك على جریان 
العادة »ويكون ذلك في‌الحقيقة افواء واضلالا لاالهاما .. 


5 ۳ 
واذ! كان الآمر كذلك - ي 1 


١ (‏ ) فی‌النسخ (قال ) . 

( ۲ ) لفظ ‏ تعريف )ساقط من أوج . ۱ 

(۲) لان تفسير الالهام بما يشتهه ظيلة پشسمل ماتشسپیه 
ومصد ره الشیطان وهوگ‌النفس ولیس هو بالهام» بل 
بت رواسا :فا تیربک ادن خر نانم 


(1°۲۱) 


وقال القاضى الامام آبو زيد رحمه الله : 
الألهسام : ماحرك القلب بعلم يدعوك الى المسل 
به من غير استد لا ل 3 أو نظر فى 
وهذا حد صحيح : فان الالهام فىعرف الناس : مايكون 
من الله تعالی بطریق الحق . 
قل وتا يملق الله تالىق كني نها فلس تحاسم 
الضرورى الداعى الى العمل المرغوب فيه . 
واما بیان الحکم : 
فقال عامة العلماء : بأن الالهام اكد اا ت 
' دەر (*) 
فى حق الملهم ٠‏ 
01" راعش 
اليه . 
فاق ناسون : بأنه حجة فى حق الاأحكام نظسسیر 
النظروالاستدلال . 


(۱) فى أوب ( رأيه). 

( ۲ ) أنظر تقويم الادلة ص ۰۸۰۵ 

(۳) بضم الميم ويفتح الهاء اسم مفعول من ألهم . 

( > ) آیضا يكفيه القول : ولیس‌بحجة. . .الخ . 

(ه) نسب الملامة عبد العلی محمد نظام الد ین‌الا تصاری فی‌کتاب 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ؟/ ۲۷۲ هذا الى امشال 
الق أب ية الیتطامی 4 والشيخ: سمل بوعه الله 
التسترى والشيخ أبى مد ين , والى سید الطا ثفة اتيك 
البغد اد ی واستشهد بقول آبی يزيد لذلك : وهو قوله = 


) ۱۰۲ ۲ ( 


وقال‌قوم من‌الروافض - لقبوا بالجعفرية ‏ انه لا حجة سسوی 
الا 
فحجة من‌قال : ان الالهام حجة : النصوص من الکتساب» 
وه وت لاله الاجا : 
اماس ررر تس و رن رم رن 
قال الله تعالى : ( أفمن شَرَحَ الله صدره للاْلام فو 
و در( )١‏ 
تور من ربهر ) 
صنم العبد : فهو على نور من‌ربه » والتور الذ ی به یحصل انشراح 
الصد ر بالا سلام - من غير واسطة وود و الالپام . 
وقال الله تعالى : ر و من كان 
۲( 
( 


2 و ره ر 


له نورا يمشي به فى | 
واحياء الله تعالى قلبّالآدمى بالا يمان وتنويره بالهدى 
ليس الا الالهام من الله تعالى . 
وقال - صلی‌الله عليه وسلم -( اتقو فلس الاين 


من 
م7 
ددر را م مب 


5 با بخ السمه تين : ( آنتم اعد ون عن بیسسسست 
سسبو الى رتیل اله علو للم اطي و لم د 


2 ۶ 


ا عن الحى الذي لا يموت ). 
00 مافى هذا من نظر ؟ لأنهم ماد اموا غير معصومين 
ن الخطأً قد يقع فى تصرفاتهم وآراعهم وقد ينفذ الشيطان 
الى قلوبهم فيحسبونه من عند اللهبواسطة الملك . 
١ (‏ ) سورة الزمر آية : ۲۲ ۰ 
(؟) سورة الاتعام » آية : ۰.۱۲۲ 


)۱۰۲۳( 


۳ 3 ( ۱ ر 2 
رل 1 مرا یره ی ی 


بلا نظر واستدلال » لما روی عن النبی صلی‌الله عليه وسسسلم 


مس 
2 


3 7 4 مه (۲) 2 بم 1 
أنه قال لوابصة بن معيد : - وقد ساله عن البر / والا شسسسم - (ج ۱۸۱7 ) 


مو رم م ارف ام رم رمم مذ / 7 مهو و عم 3 و 
مكخرر؟) 000 1 
وأفتوك ) 


اما دلالة الا جماع - فان مناشتبهت عليه القبلة د 
3 ع ن مسا سیت 
1 ءِ 
AES‏ أ بقلبه للقبلة - انه لا تجوز صلاته , واذا صلی 
بالتحري أجزآته . 
وعلی اصلکم : اذ صلی بالتحری یجزیه وان خالف جپة 
الكعبة بیقین . 


۱ آخرجه الترمذ ی عن آبی سعيد الخد ری : وقال : حد یسث 
غریب انما بُعرفه من‌هذ ۱ الوجه وقد روی عن بعض آهل‌العلم . 
انظر + الجاع اليج *TA/o:‏ 

( ۲ ) هو الصحابى وايصة بن معید بن عتبة الااسدي يكنى : آبا 
هن نارام ل الى ال اون بسن 
نار المسجد السام له عقب‌فیها : منهم مد الرحمن بن 
صحر قاضى الرفه فى آیام هارون / انظر الاستیعاب۲/ 1۱ ۰ 

وأسد الفابة ۰1۲۸/۵ 
(؟) روا يشسلم والترمذ ی : و الي ی ال وا ااك في 


5 نفك وکرهت أن يطلع عي الناس) وهى روا > البخارى فی 
کناب الا دب وروا ية آحمد والحاکم (البر ماسکنت اليه النفقس 
واا اله القلّبٍ » والآأثة مالَمشكن اليه النفس‌ولم يطمئن 
اليهالقلبٌ وان آفتاك المفتونّ ) . 

انظر مسلم ) / مو ١‏ »والترمد ی > / ٩۷‏ و وفيض القد یر : 
۲ ۸-۲ ۲۱ ولم أعثر على روا ية بلغظ كان كرد المصنف . 


(۳( آی اجتپاد لاصابة جهتها . 


) ۱۰۲ ( 


واذا خالف جهة تحریه : لم أيه وان آصاب الكعية. 
وكذا قالوا : اذ ۱ اختلط اللحم باللحم الحراء- والحلال 

غالب - لا يحل الا بالتحری . 

۱ فثبت أن الالهام : حق من الله تعالى وآنه واجب العمليه 

وجەقول آهل الحق_: 


۳ 


۱ 
قوله تعالی : ( فاعتبروا ياتولي الاب ] 


e 


(Tey, -‏ 
وقال تعالی : ( آولم 3 فی لکوتر الوا تووالا رض ) 


آمربالاعتبار والنظر » ومأآمر بالرجوع الى القلب . 

کل ال ی تلا اة م برض له توب ي 
بعثه الی‌الین : ( یم تقضی ؟ قال یکتاب الله تعالسسسی ۱ 
قال : فان لم تجد »قال : قیستة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فان لم تجد TIE‏ في دك 9 

فقال : رسول الله مل اة وب اعد لله 
ای ی رل رودا" و يكو تالا کم E‏ 
رسول الله - صلی‌الله عليه وسلم - 

ولان النبی صلی‌الله‌طیه وسلم تاو بمشورة اسم 


ولميكن مآمورا بالرجوع الى قلبه 5 الخصوما ت. 


۰۲ : سورة الحشر ءآية‎ )١( 

( ۲) سورة الأعراف »آية : ره ۰۱ 
( + ) آی لم يآمر ۰ . . فما نافیه ۰ 
٤ (‏ ) تقد م تخريجەفی ص ۹۹٩‏ . 


ره ) سورة آل عمران » اية ۰۱۵٩‏ 


(°°) 

ال ے الا ل 3 او لے 

قد یکون ااا من الله تعالی . 

وقد یکون من‌النفس » وقد یکون من الشیطان . 

فان كان س‌الله تعالی -یکون حجة. 

وان كان من‌النفس والشیطان 1 لیس بحجة »فلا يكون 
حجة سع الاحتمال » ولن يقع التميير بين هذ ه الاتواع الا بعد 
نظسر واستد لا لل ب 

ولان الالهام مشترك الدلالة فان الرجل یقول : اتسی 
الهمت أن ماآقول حق وصواب . 

يفول عصيدة 2 5 اش ان ناه ا ال 
ولا يمكنه الخروج عنه الا بآن یقول لخصمه : بان لچ 
آهله » فیقابله الخصم بمثله »ولا يمكنه التمییز بين الا هل وغيره 
ال TE‏ 

ولا نالخصم من آهل الحق يقول لهم : انى الهمت آن‌القول 
بالالهام باطل : 


( ۱) فی‌النسخ (وهو) ولا موجب للواو. 

(۲) ( فهو ) ساقطة من آوب . 

( ۰۳ 1 ) وبالتالی لا یکون حجة لکونه الهاما بل لانه صار مسن 
باب الا جتهاد » ان لم یعرف الا بالنظر وال ستدلال . 


(°۲1) ۰ 


فالپامی هل هو حق وحجة آم لا ..؟ 

فان فالوا : حق - بطل قولهم . 

وان‌قالوا : باطل - فقد آقروا ببطلان الالهمام فی‌الجملة» 

ولیس البعض باولی من البعض »فيطل كلامهم . 

آما الجواب عما تعلقوا بالنصوص‌من الکتاب والسنة: 

:2 1 يمن فتك ااا لبا م انل شار ى ¢ 
فا لكان فى عق ی امن ااا م اسلا ي 
ماثبت نبوته بمعجزة فى حق نفسه وفى حق امته - يجوز له العمل 
الدع تسد زوجتا لعل ينكان اذى ق 
ويجب عليه آن‌ید عو غيره اليه . 


مه 


۲ 8 9 5 


"۳ : ۳ ع 3 
الو کف ی انیبان ات انو نی 
(o) + 5‏ 
حالة النوم »فتثيبت بالالهام / ایضا. (ب/۳٤۱)‏ 


ولكن يجب عليه أن يد عو الا مة الا ف ىالعقليات »ولا يجب 


عليهم القبول مالم توجد المعجسزة . 


. ) فى النسخ ( قلنا‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ ( يثبت ) بالتذ کیر . 

(۳) فی‌النسخ (فان ) ولام‌التملیل هنا أقضل من فاكم . 
() فی‌النسخ ( ثبت ) بالتذكير. 


)۱۰۲۷ ( 


فأما اذا كان الألبام_ فى حق غير الا نبیا * - منالمسلمين : 

فان کان‌في الا مور الشرعية والا حکام - يجب عليه العمل فى 
حق نفسه لکن لا يدعو غيره اليه . 

فأما فى الا مور العقلية - 

56 الصانع» وحد ث العالم » ونحو ذلك . 

هل يجوز أن يثبت بالألهام ؟ 

هو 'أجائز فىقول أكثر المتكلمين الا ماروى عنالنظام 
وبعض مشايخ أهلالسنة أيضا . 

0 كان التكليف ورد بالا يمان بطريق الاأختيار السسذ ی 
يتعلق الثواب بتحصيله والعقاب بتركه . 

ولكن ثبوته بطريق الضرورة » وا حداث العلم جبرا - جاشسز 

ولقب المسألة : آن‌الملم الا ختیاری هل يجوز آن ينقلسسب 
ضروریا ام لا ؟ ۱ 

وهي من جملة مسائل لطیف الکلام تمرف لد انشاءالله (ج /۱۸۲) 


ای 


١ (‏ ) فی‌النسخ (وهو). 
(۳( بینا آکثر من مزة ان اشارة المصنف الى وجود على الكسلام 


2 


فى آخر الکتاب لعلها اشارة الى وجود ه فى الوط 


الذ ی اختصر منه هذا المتن ولم يذ كر المصنف علم الكسلام 
فى هذا الکتاب . 


)۱۰۲۸( 


واما ا فليس من‌یاب الالهام » 

فان على أصلهم الألهام من الله تعالى يكونفي حقالعدل 
الورع لا فى حق‌الفاسق ۱ 

والتحرى فى الا حکام : مشروع فى حق الكل » 

ولان التحرى؛هو العمل يشهادة القلب وحكنه :عد عدم 
سائر الا دلة الشرعية والفظية رتوو نظن راسف لال بالا يوالب 
وهو حكم عرفناه بالشرع في موضع ليس ثمة دليل من الأص ول 
و قائما مقامها فى حق العمل بطريق الضرورة على مساروى 


فق ای ا صل الل یه وسل أب غل 


ol 75‏ 4 د مد ر وگ وهر رر 2 #۵ م ر ب 
f‏ 
ت ع( ۲۳۲ ) 


الصواب ولبيسن عليه ) » 


( ۱) تحرى جهة القبلة ءوتحری‌الما*الطاهر »والثوب الطاهر. 
(؟) هی الكتاب » والسنة »والا جماع »> والقياس. 


( ۳) لمأعثر على رواية الحد يث بهذ | اللفظ وانما أأخرجيه 
الترمذ ی وابن ماجه من حد يث كريب عن عبد الله ين عباس 
بلفظ ( اذا شك أحدكم فلم يدر أو احدة صلى أم_اثنتين 
فلیییعلی وا حد ة نش ار امن را ثلاثة فلیمسین 
على ثنتين وان لم يد ر ثلائا صلی‌آم أربعا فلیبین ی 
ثلاثة, ولیسجد سجد تین ) ۰ 
قال العسقلانی هو معلول ورواه ابن عليه عن‌ابن‌اسحاق‌عن 
مكحول مرسلا : 
آنظر : تلخیص الحبیر ؟/ه. 


)۱۰۲۹( 


ولما روى أنه قال فى روا ية لوايصة بن معبد : ( ست 
ا اا ادم دع اريمك الى مالا له ) » 
ولهذا إن خبر الفاسق والصبى العاقل في آمور الدين : ميفى 
على تحكيم القلبعند الضرورة » 

وفى أمور المعاملات : مقبول منغير تحر 

والا فضل ا ريه فيه ایضا احتياطا ‏ بخلاف مانحن 

فان‌الکلام فى حال قيام سائر الحجج . 

فالحل الثابت بدليله : لا يجوز ره بشهادة الظب » 

0000 : لاتزول بشپاد ة القلب . 

فاما عند عدم الدلا عل ال ان يكون حجة فى 
حق الب لافی حق غيره » 

والتحري قد لا يكون حجة فى الجملة » لآن التحري قد یقع 
خطأ وقد يقعصوايا . 


والالهام الذي من الله تعالی -لا یکون الاصوابا وحقا . 


( ۱) تقد م تخریجه فی ص ,۷ الا ا ن‌الراوی له النعمان بن بشير . 
( ۲ ) فى آوب رد لا تل ) . 
(۳ ) فی‌النسخ ( الالهام ) . 


( ۳۰ ۱۰) 
ر الالپسام الباطل ) 


فآما الالهام الذ ی یکون‌باطلا - فهو وسوسة الشیطان وتمنی 
النفس ولیس بالهام حقيقة »فدل على التفرقة بين الامریسن . 

واه ای ۱ 

واذ | آتینا على بیان‌آنواع الا احکام وبيا نأقسامالدلا تل 
ينا ان اا ی ی چ 

وبيان تعلقها بالاسباب 

سيان ( رطع مایبرا من التعارض فى الد لا على والاأحكسام 
ظاهرا وان لم يتصور التعارض في دلا قل الله تعالى وأحكاسسه 
حقيقة جل الله عن ذلك وتعالى . 

فنید [ یفصل التعارض وبا یتصل 24 من وجوه الد فم کسسم 


تبين أهلية الااحکام ووجه تعلقها بالأسباب . 


) فی‌النسخ [تبت‎ )١( 


(۲) ( دفع ) ساقطة من ب. 


)١٠١١( 


وهذا يا بالتعاسارض 


= فلل ت 
فى 


الكلام فى هذا الفصل : 


)١( 00‏ ل 
فى تغسير التعارض لفة 6 وتی بيان حد ه و فته 
(TY). 9‏ ور نب 

وفی عرف لسان الفقهاء » وفى بیان المخلص عن التعارض» 


(YT). 

,۰( 4 
آل ال > قهو المقابلة طی سبیل السخالفة والمد ات 
يقال : لفلان عبد آو ابن یعارضه - آی يقابك ی اند 
ويقال : عرض لي عن الحضور اليك هذا آی استقبلمنی ار 


صد نی ونی عن الحضور اليك 0 ولد لك سميت الموأ تس ع 
(U‏ 
عو رص ٠‏ 


واما بیان قبس عرف الفة اء : 


۷ 
7 50 بمقستضى اللغة - هو التمانع والتد افع 


( ۳۰۲۰۱) فی‌النسخ (الى ) فىالمواضع الثلاثةو(فى ) آنسب من 
(الى ) لا نه‌قال؛الکلام فى هذا فى تفسير. . . ولم يقل يحتاج 
الى ا ۱ 

)€( آی تفسير المعارضة لغة . 

(ه) جاء فى ترتيب القاموض ۰۱٩/۳‏ (والاعتراض : المنع) . 

ها تفارش لین الشكد ل 

(7) فی‌النسخ رما ) . 


)۱۰۳۲( 


عو الست از عو اال موه نا وش ور کین 
التعارض وشرطه . 
نا رکنه - اا والسساواة يون الد لیلین فیالثبوت 
والقوة ۱ لاستواعئهما ف ىالطريق - نحو النصين من الكتاب » 
والخبرین المتوا ترین ونحوهما . 
ایا ار فو اتا ن کیان 
5 من حيث التضاد - کالحل والحرمة - أو من حیث التنافی 
كالنفى والاثيات . لكن التضاد ا الا یثبت الا عند اعفان 
المحل والزمان تال ۰ 
-١‏ ان یتحقق الجم بين الحل والحرمة والنفی الا تبات سحي 
زمانین - كحرمة الخمر يعد حلها . 
۲- وفى محلین - كالحل في المنكوضة » والحرمة ف ىالا جنبية . 
۲ _ وفی جهتين مختلفتين - كالنهى عن البيع وقت النداءء 
آوالطلاق فى حالة الحيض . 


واما بيا نا لمخلص عن ع التعارض ود فعه : 


5 ۱ (؟) 
فنقول : د فعه با راوة قوة مايتحقق به / المعا رضة :سنن (ج /۱۸۳) 


الرکن والشرط فیکون الا نفصال عنه من وجهين فى الحاصل : 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( هو ) . 

( ۲ ) هو مایسمیه المناطقة ( بالتناقض) . 

(۳) ان يشترط لحصول التنا قض عبد المناطقة وحد ة النسبة الحكمية . 
( > ) فی‌النسخ (يتحقق ) . 


)۱۰۳۳( 


آحد هما - يرجع الی‌الرکن . 

وا خر یت الق ال رط 

1 الذى يرجع الی‌الرکن - يل" اتوك سات انس 
ممائلة : كنض الكتاب والخبر النتوا تر مع خبر الواحد » والقياس 
آو خبر الواحد مع القياس ء لاأن شرط قبول خبر الوا حد والقياس 
3١‏ کون ۳ من‌الکتاب والسنة المتواترة والا جاع 
اا : 

وكذ ١‏ ان! كان لحد الخبرين من الآ حاد أولا حد القياسين 
رجحان على الا خر یوجه من وجوه الترجیح ؛ ان العسل 
ا الراجح واجب عند عدم الدليل المتيقن بحلاف /ولاعبرة (ب/::۱) 
للمرجوج بمقابلة الراجح شر 

ولكن هذا إنما يستقيم بین خسبری الواحد وبين القسين » 
لانه ليس بدليل موجب للعلم » وانما يوجب الظن لوطم 


غالب الرآى . وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوعج وه 


(YF) رم‎ ۲ 0 ۱ 


ل ) بو ۱ 
فلا يتصور الترجيح »لان العلم‌پثبوتهما 0 قطعى 4 والملم 


. ) فی‌النسخ ( بان‎ )١( 

( ۲ ) صفة المتيقن ۽ آى الدليل المتيقن المخالف للراجح 

( ۳ ) المراد بالثبوت : ثبوت ورود ‏ عن رسول الله 
صلی اللمطیه وسلم . ۱ 

() ) فی‌النسخ (لا ) . 


) ۱۰۳ ( 


القطعی : لا يعمل التزاید فی‌نفسه من حیتالثبوت »وان کان 
یحتمل من حیث الجلا* والظپور الا اذا وقع التعارض فى 
ها یات ای س 
احتمال فكان النحكم أولى . 

واما الذ ی برجم الى الشرط زاب" 1 الا نین 
الحكمين ویتصور الجمم بینهما لا ختلاف السحل » والحال »والقید . 
والا طلاق ۰ والحقيقة » والمجاز وا ختلاف الزمان حقيقة ود لالة. 

وبیان ذ لك : أن النصیی اذا تمارضا, 

اما اذا #اناحعاضين اوعاسين سوه اوش كل وه 


و با ۳ 
أو أحد هما عاما وال خر خاصا - فلا یخلو : 


۶ ی 9 8 
اما ان كان بينهما زمان یصلح للنسخ »أو زمانلا یصلح للنسخ : 


فانلميكن بينهما زمان يصلح للنسخ : فانه : 

ر- فىالخاصين يحمل آحد هما على قيد »آو حال »أو مجاز 
ماآمکن . ۱ 

؟- وان کانا عامین من وجهد ون وجه - فانه یحمل على وجه 
تتو المت بها 

+ وان كانا عامين لفظا ‏ فانه يحمل أحد هما على بعض‌والاً خر 


١ (‏ ) بفتح الجيم والبا* وتسكين اليا . 
(۲) فى النسخ ر بأن ). 
(ع) فی‌النسخ ( لا ) ۰ 


ترس وی 


) ۱ ۰۳۰ ( 


>- وان كان أحد هما عاما وال خر خاصا - بينى العام عی‌الخاص. 


وهذا بلا خلاف »لاآنه لايند فع التناقض الا بهذا الطريق 
)١( ۰‏ 
فانه لايمكن الد فع بطریق التناسخ , لانه لا یصلح للنسخ . 


0 2 


لا يجوز على قول الاکثرین - يجب الحمل على القيد والأطلاق . 


(TT). 2 .‏ ملگ )ن داهن مهمه رو 
نظير ذلك - ان الله تعالى قال ( حرمت طيكم الميتة 
م ی 4 ى (؟) 
والدم ولحم الخنزس ) ۰ 


( 


رنه هھ کت رورم ری مر 2 مرن 7 o):‏ 
فعين ما حرم فى حالة الا خخيار أو له يحل فى حالة 


الأضطرار ولا تناقض » لا ختلاف الحالين . 

به 7 < 27 هاس 
وقال الله تعالى لادم - عليه السلام - ( ران‌لك أن لاتجوع 
ن مه ر سار E‏ مه م (T}‏ 
فيها ولا تعری وانك لا تظما یبا ولا تضحى ( 
ثم قال : ( فاكلا ينها فبد ثلا سَواتَبَمَا وطفقا يخصفان ر 
و یرم رت (۷) 


ر و) لانتفاء الزمان الذى يصلح فيه النسخ . 
(؟) ( قال ) ساقطة من‌ب . 

(۳) فى ب قد حرمت وهو خطأ . 

(ع) سورة النسا* » آية : ۰۱۰۳ 

رم ) سورة الماعدة » آية : م. 

رود) سورة طة ءآية : ۰۱۱۸ 


(۷) سورة طه »آية : ۰۱۲۱ 


)۱۰۳۱( 


١ 5‏ 5 
ا ' التناقض بالتقييد بحال ترك النهی والامتنا ع عنه 5 
فما اذا كانبينهما زمان يصلح للتناسخ - بأن كان يتمكسن 
المكلف من الفعل والا عتقا د حميعا 0 آو من . الاعتقاد لاغير على 


۲ 
سب - کااختلف فی ۱ 


فان فى هذه الفصول التىذ کرنا يمكن العم‌با لطریقسین 
شاخ تسس وت تخل شهار 
فى العامين والخاصین . 

وقد زک الکلام فی‌العام والخاص‌اذ ۱ تعارضا » وكذا 
انا کان لا يعرف التاريخ » فلا نعيده : 

ولكن آختلف أهل الأصول : 2 


يجب العمل بطريق التناسخ . 


( ۱) فى 0 بان با 
حصول مد ة قبل تشه تسيل به والا عتقاد ۱ 
من الا عتقاد فقط » شتیاش الخلاف فى شروط صحسسة 
۳۱ لمللیتتسال كيف دک تس متحا رضین‌بینهط. زمان 
المتصل عند ؟ 5 
فالجواب‌عن هذا :ر 
إنالمتراضى لا یکون مخصصا بل ناسخا اذا لم یکن‌المام قد خصص 
منه‌شو ۶ اند ۱ كا نالعام قد خصص منه‌ش ؟ فانه يجوز تخصيصه 
مرة أخرىبالد ليل المتفصل E Ù‏ بحل ىا كان 
اذا لميكنالعام قد خصص‌منه‌شی » | أنظرهذ ه التفرقة فى كشف 
الأسرار؟/ 2٠٠.9‏ وتيسير ير التحرير: ۰۲۷۱/۱ 
(€ ) فىمسالة رهل بينى العام عل ىالخاص؟) رقم (؟) صم ٠‏ 
)0( هى ان اكا نعامين » آو عامین‌من وجدد ون وجه »أو خاصين 
اويطريق الخبر. 


)١١ا/(‎ 


أو بطريق البيان من حيث التخصيص والقيد . 
فقال آصحاب الحد يث : إن‌العمل بطريق التخصيص والبيان - 
آولی . 
وقالت السعتزللة ١‏ إنالعمل بالتناسخ -آولی : 
/ وقال مشایخنا - وهو اختیار آبی منصور المائزيدي رحمه الله (ج/86١)‏ 
انه ينظر الى عمل الامة فى ذلك - 
ان حملوها على التناسخ يجب العيل به »وان لوهلا 
على التخصيص والتقييد - يجب العمل به - 
وان لم يعرف عمل الامة في ذلك على آحد الوجهين » آواستوی 
عمل الامة فيه - عل بعض الامة على آحد الوجهين والبعض 
طی الوجه الخر فیرجع فی‌ذلكت الی شپادة الاصول * فیعسسل 
پالوجه الذ ی شپد ت‌یه .. 
وكذ | ان | کانآحد هما عاما وال خر خاصا ولا یترجح الخساص 
بخصوصه ولا العام بعمومه . 
ولا يحمل علی‌التناسخ » أو علىالخصو ص والتقیب‌شوالمج‌از 
الا بدلیل » لان فا ل تأخير البیان فيما يمكنالعمل یظاهره 
من‌العموم . 


( ۱ ) آنظر المعتمد اصِ 

( ۲ ) جمع اصل آی يرجع الى الاصل - وهو ماکان‌طیه قبل ورود - 
الد لیلین المتعارضیی ٠.‏ 7 
فكل حکم دل عليه آحد الدلیلین يعاد په ال ىأصله. كما 
مستوضح ذلك بالمثال فى ص ۳ ١ ١‏ هامش رقم( ۱) ۰ 


( ۳ ) آی عند المائزيدى . 


)۱۰۳۸( 


والخساص لا حتمال الخصوص‌والمجاز » فکان الخاص‌والعام 
سوا* فلم یختلف الجواب . 

ھا الاأختلاف پا ی ادن أن التفظ العام يرجت 
العلم بعمومه قطما آم سعالااحتمال . ؟ 

فعلی قول المستزلة : لما کان‌الما,‌فتتاولا جنيع 
ما وضع له كانه نص على كل فرد من افراد ه فاد | ورد نص خاص 
بخلافه - فقد آثبت ضد ماآوجبه النص‌العام فى حق هذا الفرد . 

فاد | کان این ب ا لولم يحمل على 
النسخ ويحمل على البيان من الاصل 00 ن العام آوجب 
الاباحة فى حق هذا الفرد » والنص‌الخاص آثبت الحرمة فى زا 
واحد ‏ وهو تفسير التناقض - والتناقض منفی عن آحکام الله 
تعالی ؛ نينب " "القول بالتتایخ . 

بخلاف مااذ | ورد النصان معا , لا نک لايمكن القسسول 
بالتناسخ فیجب الحمل طی‌التخصیص ویصیر هذ | الفرد 
داخل: تحت اللفظ العام . 

(؟) 


وذكر اللفظ العام والمراد به بعضه - جائزاذا اقسترن 


به البيان دفعا للتناقف‌بپذا الطريق ویکون‌اللفظ العام مجازا 


)قوق سمي عم العام داص 2۱۳۸۲ 
(9) ص الس زر يب ارت نها + السييية : 
( + ) مثل قوله تعالى ( للد ين قال لهم الناش ) - آی تیم بسن 


مسعود نش 


)۱۰۳۹( 


عند بعضهم » وعند بعضهم يكون استثناء وتكلما بالباقى على ا 
وعلی , قول أصحاب الحديث لما كان العام / لايوجبالعسوم (س/ره6١)‏ 
قطعا بل يجوز آن‌یکون‌المراد منه البعض‌من الایتد 21 . 

وکذ ۱ ۽ اللفظ المطلق يجوز أن يراد به المقید من الایتد اء 
فان | کان‌النس الضاصمتاخرا » أو جاء القيد - الحو اينيع 
بين حكميهما للتنا قض » وآمكن دفع التنا قش بكل واحد من الطريقين 
- فالد فع بالتقييد والتخصيص اولئ منوجهين : 

آحد هما - أنَالنسخآمر ضروری فان الأصل هو بقا* الحکسم 
ال الثایت بالدلیل المعلق » والضرورة ترتفم بالاد نی - 
وهو التخصيص- . 

والثانى - هو عمل بالد لیلین بالنصالخاص في المستقبل وبالنص 
تفای او یی تناس اله ا يما 

ولو حمل على التناسخ فيما اذا كان العام متآخرا - صار 
ناسخا للخاص اصلا فكان ماقلنا أولى . 


وجه قول‌مشایخنا : دلالة الا جماع » والمعقول . 


(۱) راجع سالة العام اذا خصمنه بعضه ص ۵۵ لي ٠‏ 
( ۲ ) الواو واو الحال . 
(ع»)لأنه عمل به قبلالتخصيص بموجب لفظ العام وسييقى العمل 


)۱۰۰( 


000 000 ۱ ۱ 
اما الا ول < فان الآعة احلا ع رت فى موضع امکان 


التخصیص ۰ 
فانه ورد فى عد ة الوفاة نصان : 
5 ۳ 
أحد هما - قوله تعالى : ( ر للد ونون نک رومیت رون 
ناهأ علا جتحا یا كارا 
والثانى - قوله تعالى : ( للدي ر 1۳ 
11 عار رز 9 رده ۶( ۲) 


أزوا جا يتريصن ا اه اشر وتشرا ( 

وأمكن العمل بالنصين - بأن يكون قوله : أربعة آشپسر 
وعشراتقریرا لبعض مافی الآية الا خری » فانها موجود ة فى الستةر» 
أو تجب فى السنة ر وأربعة آشهر وعضرا زياد ة طیها . 

( ثم حملت الامة النصین طی‌التناسخ, 

ولهد ا نظا عرلا 
ORA‏ وق EE‏ 

الا ان اخراج بعض الأعيان من الجملة يسسى ( تخصيصا ) 


وا خراج بعض الا زمان‌یسمی (نسخا ) . 


(١)فى‏ ب ( اجتمعت ). 

( ۲ ) سورة البقرة »آية : ۰۲۰ 

(؟) سورةالبقرة »آية : ۲ ۰۲ 

( ۽ ) مابین‌القوسین ورد فی : ب بعد قوله (تخصيصا) وكونه هنا 
انیت لأنه د لیل الا جماع 5 

ره ) أى من التخصیص‌والنسخ . 


۱۰۱ ( 


الالو يكن تسم مانا ل يدقع انا ول میسن 
اا لا کر وكيب الهش يفيل ا تهج 


أو بشپاد ة الا صول يعد الصجز عن عمل الا مذ, 
(J) ۰ ۱‏ 1 
وماذ کروا من الترجیح / لا يستقيم ؛ (ج /۱۸۰) 
لان الکلام فيا وقعت فيه المعارضة ‏ وهو قد رالد ال 


لالحنا امقر ارت ان باع 
فدل نا لصحیح اق ٩‏ ) 

هذا الذ ی ذکرنا فی‌النصین من الکتاب . 

فأما اذ | ورد النصان من السنة بطریق التواتر - واحد هما 


معمول به دون الا خر ؛ ولم یعرف التاریخ »أو آحد هنا سنن 
سا n‏ ¥( 
الکتاب والا خر الخبر المتوا تر - واخهر معمول به فان اک 


( ۱ ) وهو د فع التناقض بالتقييد والتخصیص. 

(۲) ای بالتص الخاص‌والعام . 

( ۳( ی فى حق القد ر الذ ى وقعت فيه . المعارضة . 

() انيعد الغاض الت 2 تحت النص العام . 

(ه ) وهو النص‌الوارد فى هذا الخاص. 

٩ (‏ ) وهو الرآی الذى اختاره‌الشیخ أبو منصور الماثزید ی ص/ا نه( . 
( ۷ ) وهوالخبر. 

(۸) فى ب ( لهذا ). 


)۱۰ ۲ ( 


[سا بتصور في زین‌التبی صلي الله طیه وسلم - اا لا یتصسور 
فى زمن الصحابة - رض الله عنهم - ومن‌بعد هم بلأنهم لم 
ینقلوا خبرییین متواترين والعمل بأحد هما منسوخ ؛ لان‌روايسة 
اغ ككل التسل يه ف أ يركذا 17 
O‏ 

واما التعا رض اذا وقع بين الخبرينيطريق الا حاد  -‏ 

فالجواب في المخلصعنالتعارض -ماذ كرنا فى النصسين 
من الکتاب »الا أن هنا زياد ة حلص - وهو الترجیح 9 
الترجیح , 

ولا يتحقق ۳ ی النصیی القا طعیین ۲ 

واما فو تعارض القياسين وقولى الصحابة ‏ فلا 00 ادف 
بطريق التخصيص على رآى من لا يجوز تخصيص العلل »ولا بطریسق 
التناسخ و لان القیاس الصحیح أحد هما » 


و اين ت یل کی ولم ردو یشور 

(؟) أى المنسوخة . 

( ۳ ) وبالتالى فلا يعارضالآية . 

( ۽ ) الا تية فى فصل الترجيح فى ص لإ» ,٠ء‏ 

( ه) الاشارة الىالترجيح ان النصان‌القاطعان ليس فيها مجال 
لامتياز أحد هما على الآ خر بوجه من آوجه الترجیح . 

(1) فی‌النسخ (لايمكن ) ۰ 


)۱۰۳( 


لان الحق فی‌المجتهدات‌واحد ولکن لا یعرف الصحیسح 
من‌الفاسد الابنوع ترجیح » وآنما بيطل اذا ظهر النص‌بخلافه . 
فكان اخلص‌فیه - هو الترجیح لاغیر . 

وكذ ! لا یتصور التعارض بين اجماعین »لان الا جماع متى 
انمقد لایتصور انعقاد اجماع آخر بخلافه 5 


واما بیان حكم المعارضة شرعا : 


فنقول : اذا امتتع دفع التعارض‌بین الدلیلین فى الا حکام 
ای اة یبط المغعين . التوقق الى أن يسمه 
ه (YJ‏ 

وبالترجيح بوجه من وجوه الترجیح فى الد لیلین المسوجيين 

على غالب الراي »لانه لا یتصور خلوهما عما يقع به التسییز بين الحق 


والیاطل . 


١ (‏ ) مثل له الحنفية فى سور الحمار : هل هو طاهر آم نجس ؟ 
فقالوا : ورالنپی عن آکل لحوم الحمر الا هلية يوم خيبر. 
وقد عارضه قوله للساعل عن اکل لحوم الحمر الا هلية : 
كل من سمان آموالك . 
فالدليل الأول - 0 على نجاسة الحمار. 
والدليل الثانی * ” طهارته. ل 
ولا يمكن القياس على الهرة لعدم توفر العلة ‏ وهی الطوفان - 
فى الحمار ولا يمكن القیاس‌طی السباع لعدم الضرورة . 
فيرجع الى الاصل - وهو طهارة الماء فلا یتنجس بالشكولا یتطهر 
به المحت ث لأن الاصل آنه سحد ث ولا يزول الحد بث بالشك 
طم ی على الاصل / ١‏ نظر تيسير التحریر:۲/ ۳۷ ١‏ ومْسَلم 
الشبوت:۲ ٩۲/‏ ۰۱ 

( ۲ ) بکسر الجیم وفتح الیا* ۰ 


)۱۰۶۶( 


وهد | عند نا . 

وهو قول كل من قال : ان‌الحق فى السجتهد ات وا حدا 5 

ثم ینظسر : 

ان ورد فى الحل وا لنفربه د فاته ينع يظزيق الا حاط 
ويأخذ بالحرمة » وان ورد فى الا يجاب والا سقاط. 

فا" کان ذلك فی الحباد ات : فاته يجب الشان( مس 
,احتياطا ‏ آیضا . 

وان كان ذلك فى حقوق العباد ؛ 

فان وقع الا ختلاف فىابتداء الوجوب - فلا يحكم بالوجوب؟ 
لان القول بالوجوب بطریق الااحتياط احترازا عنفوت الحق الواجب 
E‏ جميعا » رلا تا باولی من الا خر . 

وان كان التمارض وقع فى السقوط فلا يسقط بالشك : واللهاعلم ٠‏ 
واما على قول _ :من قال : بان کل مجتهد ی 

قال بعضهم : مثل قولنا :انه يتوقف مالم يغلب على ظنسه 


أحد الوجپیی ۰ 


(() سيآتى الخلاف : هل أن كل مجتهد مصيب آم الحق 
واحد ؟ فى بیان آحوال المجتبدين فى ص> ۳ ۰۱۷۱ ش 
(؟) فی‌النسخ ران ). 


(۲) لفظ و به) من زياد تى . 
رک ج السو ر امىلموا ) 


)۱۰ ۰۵ ( 


وقال عامتهم : بأنه يخير بين الحکمین فیما يفيد الااختیار 
ویجمل كآن الله تعالی صرح بالحكمين على طریق اللتجُهسیز 
علی مانة کل : ''إنشاء الله تعالى . 
٠‏ ولما كان المخلصن عن التعارض بطریق التناسخ ف ىالبعض 
وبطريق الترجيح فى البعض » وبطريق التخصيص والتقيد 
فىالبعض وقد ذكرنا حكم / التقييد / والتخصيصمن قبل (ب/65١)‏ 


فلا بد أن نذكر حكم النسخ والترجيح فنید [ بفصل النسخ . 


)١(‏ فى بحثاذ! اجتهد المجتهد هل يكون مصییا على كل 
حال أو يجوز الخطا عليه ؟ ص ۳۶ ۱۱ 


)۱ ۰ ( 


( النسنسسخ ) 


الكلام فيه فى مواضع : 

فى بیان‌النسخ فى اللفة . 

وفى عرف الشرع » 

وفی‌بیان‌آنه اسم شرعى أو عرفى 

وی رورس ند نی 
وفی‌بیان مشروعیته » 

وفی بیان محله » 

وفی بیان‌شرائطه » 

وفی‌بیان النساخ والمنسوخ » 

وفی‌بیان آقسامپما » 


وفی هذ هالفصول طول یذ کر فى الشرج ان‌شا* الله تعالى . 


( () ر الواو ) ساقطة من آو ب . 


)۱۰ ۲۷ ( 


ویذ کر فى هذا المختصر ما هو كفاية ونموذ ج الى ما هو نهاية 
انها" الله تعالی . 


فهو مستعمل فى معنیمن : 
اا الا زالة والرفع : يقال : سحت الشسسٌ الط 
آی ازالته ورفعته »فان‌الظل لا بيقى فی‌ذ لك المكان بعد 
وجود الشمس فيه : ۰ 
ویقال : نسخت الریح آثار الا قد ام ما وأبطلتها 
۱ 


والثاني - یستعمل فی‌النقل »يقال : نسخت الکتسساب - 


5 عل مثل ذلك المكتوب الى محل آخر . 
وفى عرف الفقها* 
(YT)‏ 
يستعمل تشبيها بالمعنى الا ول من وجه . 


جر لب 
وأما بیان انه شرعى » او اسم عرفى 


1 9) Ce 
وعند بعضهم : اسمعرفى : فان ماهو معناه ب هو الرفسع‎ 


لامر الصحاح ماد ة نسخ . 

( ۲( فى النسخ (نتل" ( والصواب مان كرنا اتسجاما مع نسخت الف 
نا ا الق ان ن تایعت ها يكت أن کون مرا نميا 
لما قيلها » لأنه إما عطف بيان اول 

(؟) وهی زالة ابر ۰ 

() هو عون آبی‌صد الله من‌المعتزلة / أنظر الممتمد ۰۳۹۵/۱ 


)۱۰۸( 


والازالة - لا يتحقق فی‌النسخ الشرعی فکان الاستعمال عرفا » 
فیکون الاسم ( منقولاً . 

قاسم الصلاة للأفعال المعهود ة - لما لم يكن فى 
الا فعال معنی او يكون اسما منقولا لااسما شرعيا » 


فكذا هذا . 

لوا سكم أ وان و ما 
وهو الأزالة من وجه على EET‏ ا 

فال بض الممتزلة ' : هو ازالة ثل الحكم الثابت بقول 
منقول عنالله تعالى أو عنرسوله صلى اللمطيه وسلم » أو فهل 
منقول عن رسوله سع تراهيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا . 

وقال بعض آهل‌الحدیتا : هو الخطاب الد ال على ارتفاع 
الحکم‌الثابت بالخطاب المتقد م على وجه لولاه لكان ثابتا به مسع 


تراشیه عنسه . 


( ( ) مابينالقوسين ساقط من ب والمراد بالمعنی : المعنی‌اللفوی 
لا سم‌الصلاة وهو الذ عا* . ۱ 

( ۲ هو قول‌آبی هاشم من المعتزلة : آنظر المعتد : ۰۳۹۵/۱ 

( ۳ ) وهو قوله الا تی ( عملا يحقيقة الاسم لغة ) . 

( > ) فی‌النسخ (قال ) ۰ 

)©( أنظر المعتمد :0 

٦ (‏ ) منهم القاضى أبو بكر الب قلانی »والصيرفى » وأبواسحا قالشيرازيٍ 


والغزالي ءوالآمد ي وابن الاتباری : 
أنظر ارشاد الفحول ص» ,م ۱ والمحصول جرق ۳ /۰ ۲ ۰ 


)۱۰۹( 


وقي ! "ازالة الحكم الأول مع إستقراره . 

واتما ذكروا الأزالة والرفع عملابحقيقة الا سم لغة» فان الد لیل 
الأول أثبت الحکم على الابد والد وام لولا النص‌المعارض‌فیکون هذا 
ابطالا للحکم الأول ورفعا له - کالبیع یوجب الملك مطلقا مود ا 
ن ا .مكو نشخ الا لبي ارب لیات : 

فكذا هذا . 

وذكر الشيخالقاضي الامام زد - ره الل اسع , 
رفع وابطال للحكم فى حقنا بلانه مما لا يرتفع فى حقنا الا بالناسخ . 
فا فى حق الله تعالى : فهو بیان محض ا كالقتل 


يت 


3 
5 قطما للحياة فى حق العباد » 5 ية فى 
ی حق مهو ۳ 


الله تمالی ٠‏ 
وذ كر الشيخ الامام آبو منصور المائزید ی - رحمه الله - 
فى كتابه الموسوم نما خذ الشرایم) أ نالنسخ فى الحقيقة بيا 5 


منتهلى” أما أراد الله تعالى بالحكم الأول منالوقت . 


) و) أنظر المعتمد : ۲۹۷/۱ اف قال أبو الحسين‌البصرى : 
( وهذ ا لا يصح ) »لانه غير مانع اذ يشمل مااذ! زال‌الحکسم 
بالعجز . فلایکون زواله نسخا . 

(؟) بالفا* والسین - آی فسخ العقد . 

(ع) آنظر معنی هذا فى تقویم الا د لة : ص ۰۲۷ 

( > ) الأولىأنيقول- وهو . . 

ره ) وبه‌قال الاستاذ : آیو اسحاق الاسفراینی : 
أنظر المحصول : جرق1۳۱/۳ ۰ 


)۱۰۵۰( 


كما انالك انا كان مؤقتا الى وقت فان لوقت < 3 ۷ 


باه المع( ۲) 

وکذ | تخصیص العموم اذا كان مقا رنا :فهو بیان آن‌المخصوص 
۱ 

وان لش نعل میم اضرا فى هن اتیب 

فان الحکم متی كان ثابتا فيالحل والحرمة » أو ورد الامر 
والنہی مطلقا ثم جاء نض‌بخلافه - كا نهذا بیانا من صاحسب 
الشرع : أن الحل ثابت‌الی‌هذ ۱ الوقت » 

وكذ | حکم الامر والنهى . 

غیر آن البيان - فى الحکم المطلق عنالوقت لثبوته ينص 
مطلق قاعم 

والییان عن‌العام المطلق بتخصیص شن منه يسمى 
ر تخصیصا ) والعتیادات الموقتة وال حکام الموقتة صریحس | 


1 ۶ 


ا د : 
۰ بنګسه متراخ عن الا ول - يسمى (نسخا ) . 


١ (‏ ) بفتح‌العین واللام - ای علامة ۰ 

(؟) مثل قوله تعالی : وأتموا الصیام الی‌اللیل »فالصسیام 
فى الليل لا يسمو منسوخاءلانالحکم انتپی پوجود اللیل . 

رم راجه :ارت بن العامرصص متا ء ولس 


(>) فی ٠‏ ب( بهذا ). 
ره ) صفه لقوله ( نص ) ۰ 
رو) فى أوج : ( وقتها ) . 


) ۱۰۵۱ ( 


وتسسمية الأشياء لاعلام العباد . 

وبين هذه الا نوا ع - من‌الییان مانغا زقة من‌وجه + فلا بد من 
اختلاف الا سم للتمييز بینهما »فوضع آنل اللسان لكل نوع اسما . 
وقد جا“ القرآن بتسمية هذ ا النوع من البیان ( نسخا ) پقولسسه 
تعالى : ( انم من‌آية أو نشبها نات بير مها و ۱ 
ولله تعالی آن‌یسمی الاشیا بما سمی من‌الا سما* . 

فهو الواضی للاساس والشارع للا حکام ٠‏ 

وهذا هو الصحیح , 

وتحد يد الحد فيه أن يقال : 

النسخ : هو بيانانتهاء الحكم الشرعى المطلق - الذى 
N‏ و 


ا ( ۲( 


ممم EE RE‏ 5 1 
فآما الحكم - فا "ازلية لله تعالی على ا 

لا یلزم الحكم المؤقتصريحا » فان شَة ليس فى وهمنا استمراره . 
ولا يلزم التخصيص فانه بیان آنه غير / مراد من الاصل ء (ج/۱۸1) 


TT 
. لا انه انتهاء بعد الثبوت‎ 


۰۱۰ : سورة البقرة » آية‎ )١( 
. أى المخلوق‎  قلخلا‎ 
.) فی‌النسخ ر صفة‎ ) ۳( 
فى آول بحث الحکم فى تعریفه عند الفقهاء وأٌهل الکلام‌ی,۱۵.‎ ) > ( 


)١١ه5؟(‎ 
)١( و‎ 1 


ومافی المستقبل لم يثبت بعد فكيف بيطل »ولان حكم الله 
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تعالى اذا كان على طريق التاييد وارادة وجود » أو وجوسه 
أو الحل آو الحرمة ثم يديت علق الابد یکون قرلا بير 
الارادة . 
وماآراد الله تعالى ‏ يكون لامحالة ۶ 
ولآنه لا يخلوا اما آن‌یقولوا : آن‌الله تعالی - بالحكم على 
طريق التاييد ‏ عالم بالمصلحة أو لم یکن‌عالما : 
فان کن غفا اھ ا يتين ان ا 
فهذا قول بالجهل »آوبالیدا* »أو بالرجوع » لظببور 
/المضلحة ا (ب/۷٤۱)‏ 
وأا النسخ مع العلم بالمصلحة - فهو قول بنسبة السفه 
الىالله تعالى وكل ذلكباطل . 
( 


۳ 35 1 8 
والذ ی يحقق ماقلنا زآن ماقلنا د ا اعتقد » كل 


مسلم بطریق الا جمال . 


ر ١‏ ) اذا آردت المزید من مناقشة تعريف من عرف یالرفسسسع 
والازالة والرد علىالمناقسّة فراجع : روضة الناظر: ص۲۷ . 
والسحصول : ج( ق ۲۵/۲ ."ع والمستصفی : ۰۸/۱ ۱- 
٠.0‏ ۱ 
هو مفهوم البد ۱* ۰ 

(۳) فی ب"( یتحقق ) ۰ 

( > ) مابین‌القوسین ساقط من ب. 


)۱ ۰۵ ۳ ( 


فان كل من آمن‌بالله تعالی - فانه یعتقد آن‌الخلق والا مر 
لله تعالى » وآنه کون الآشياء فى الازل على مایکون فی‌الوقست 
اقا تیوه ۱ 

کت ام باه فتاه جب ويك فن اوقت انی 
آراد وجوبه ووجود ه فيه . 
0 وكذا ‏ فی‌النهی ءوآته آراد الحکم اليد أو القت 
فيكون على حسب اراد ته . 

وان ما آراد بكون لا مّحالة علی‌الوجه الذ ی آراد ولا يكون على 
خلاف ما اراد . 

وماقلناه : تفسیر وتفصیل لما وجب اعتقاد ه بطریق الا جمال . 
فاما متى أعتقد أنه كان آراد الابد ثم لم یثبت المرانُ E.‏ 
الابد لكن ينعدم قبله - فلا تكون اراد ته نافذ ة على الوج سه 
الذىآراد »فیکون هذا الاعتقاد مخالفا تفصيله جملة - وهو 
باطل : ۱ 

والله الموفق . 

وماقالوا : إنه بیان جد الله تعالی ولکنه فى يق 


العیاد ابطال وازالة غير مستقیم ایضا » 


;07 قالش 


)١٠١ه؟4(‎ 


١ 
» فا نالحق عند نا وا حد ال كما فی‌العقلیسات‎ 


والمجتهد يخطى ويصيب - خلافا لقول منقال : ان كل مجتهد 


۱ ۱ ار 
مصيب فپذا برجم الى ذلك على ماند کر . 


فصسسل 
فى 


٠‏ بحاك که ا ع 


قال عامة أهل الاسلام : بان النسخ مشروع فى الجملة . 
۹ 8 5 5 نت ۵ (۳( - 5 


١ (‏ ) وجه العلاقتبين کونه بیان| عند الله‌وبین کون الحق واحدا - 


آن‌البیان‌ید ل على آن: لله فى الفعل حكمين . حکم مطلسسق 


فى جميع الأزمان » وحكم مقيد لامسد زمان‌الفعل . 

(؟) فى بیان آحوال المجتهد ين في ص > ۱۱ ۰ 

رم) قد صرح به أكثر الااصولیین يآنه آبو مسلم عرو بن یی 
الأصفهانى : أنظر التبصرة ص( ۰۲ 
عفن استة نه بن رالا انی ند ای كتف 
الأسرار : ۱۵۷/۲ والیث اليا مع شرح جس الجواسسع 
للعراقي مخطوطة مكتبة الا وقاف العراقية رقم ۲ ۲6۰۷ حيث 
نسبه الوإلاعتزال فی‌مبحث النسخ » وتيسيرالتحرير ۰۱۸۱/۳ 
.هذا :وقد برأه الشيخ عبد الوهاب السبكى فى جسلجواسع 
ان قال - بعد اذ كر اجماع السلمينعلى وتموع لشم : 
(وسماه آبو سلم تخّصيصا ) ثم علق المحلى على هذا وقال : 
لأنه قصر للحکم على بعض الا زمان فهو تخصيص في الا زسان 
واعتبر خلافهفى التسمية فقط . ا 


)۱۰۵۵( 


0 3 ثلاث فرق 

قال فر ل قولنا : 

وقال 3 بأنه غير مشروع عقلا . 

ی انه ليس بقبیح عقلا » ولكن أمتنع النسسخ 
ري :> ال مسا 

فالمنکرون الشرعية عقلا - شبپتهم وا حد ة : 

ای انيت خی اب ال ارو الفط فان سم 
و لصا نی وه بويا اما اهال ی سار 
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تناه" أن ترش ليس الا تحريمٌ الحلال »وا حلال الحرام؛ 


= آنظر السحلی‌طی البنانی ۸/۲« 
ونحن نقول : اطلاق الاصبهانی اسم التخصيص عليه : غير 


د زاك يارد و دش النسخ . 

۱ هوق وه وهم آصحاب آبی عیسی وا اف تنم 
المعترفون ببعئة نبینا عليه الصلاة والسلام لکن‌الی پسستنی 
اسماعیل خاصة - وهمالعرب . 
وهلها لفرقة جوزته وجوزت وقوعه . آنظر جسم الجوامع المحلی 
عل ىالبنانى ۰۸۸/۲ وکشف الا سرار : ۰۱۰۷/۲ 

( ۲ ) هم الشمعونية / أنظر : تيسير التحرير : ۰۱۸۱/۲ 
وتيعهم على منعه غلاة الروافض من التناسخية وغيره م . 
أنظر البرهان ‘Y/Y:‏ 

(۳ ) وهم العنانية : أنظر : تيسير التحرير ۰۱۸۱/۳ 
وقد نقل عبد العزيز البخارى عن‌عبد القا هر البغدادي أنه 
زاد فرقة رابعة زعت جواز نسخ الشرةاينا هواه ب 
على سبيل العقوبة للمكلفين . 
أنظر كشف الأسرار : ۰۱۰۷/۲ 


)١٠١ه5(‎ 


أو النهبى عما كان مشروعا قبله ,أو النهی عن مثل ماکان مشروعا . 
والشى؛ متى كان مشروعا شرعا لا يكون الا لمصلحة » والمصلحة 
مقن کی شب؛ - تثبت فيما كان منأبثاله . 

فان | جاء الناسخ :- 


فاا آن‌ظهر أنه لم يكن من‌المصلحة من الاصل - وهو 
ع م2 (١‏ 

قول بنسبة الجهل الی‌الله تعالى او نسية اد والرجسوع 

فذ لك محال » 


أو كان مصلحة ومع قیام المصلحة نسخة - فیکون ستفها 


: ۱ ۲ 
وجه قول الفریق الثانی_: 


قالوا : ثبت بطریق التواتر عن موسی - عليه السسلام- 
أنه قال ( كوا بالسیّت | 

وقالوا : ذلك مكتوب فى التوراة . 

کا و عن توتو ع هس مرب عازن لا سم 
نی 


وجه قول أهل الحق : 


١ (‏ ) هوالظهور بعد الخفاء وينشا من‌الجهل بعواق سب 
الامور . ١‏ فنسته الی‌الله تعالی كفر . 
أنظر کشف الاسرار : ۳ ۰ ۰.۱ 


( ۲ ) وهم‌القا تون بامتناعه سمعا مع جوازه عقلا . 


( ۷ ده ۱) 


ار تحریم الا خوات » والجمع ب يعن الا تیم و تن 
۲ 
ثابتة قبلها . 
امسا د الا هذا . 
ی ۱۳ و و ۳ 
يه ات أحدت 0 
وكذا قال الله تعالى : ( ماننسخ من‌اية أو ننسها تأت 
)<( 
بخیر منها ) 
1 1ج ر (el‏ 
وقال تعالى : ر وافذ! بدلنا آية مكان آية) 
/ والقرات معجز فيكون حجة على الكل : (ج/هه١)‏ 


1( 
وا واما المعقول ‏ أنالتتيغ : هو التحريم والتحليل 


رن 
)١(‏ هی تزوج آد م من حواء وهی جز* منه لانها حت حكن 
ضلعه الا يسر 6 وبما 1 ن‌البنت هی جر الا نسان 
التزوج منها . 
دنت 7 ع و ۱ 2 
معه پل كان يولد لا دم فى كل حمل تمان احد هما د کر 
وال خر اند فییزوج آخت التوام لا حيه من حمل ۹ ۳ 


معا / آنظر ۽ کشف الا سرار : ۳ .١‏ 
(۳) سورة النسا" ءاية : ۱1۰ 
( > ) سورة البقرة »آية : .و 
(ه ) سورة النمل »آية : ۱.۱ 


(1) فی‌النسخ ( وهو ). 


)۱۰۵۸( 


١ 5 


وکذ ١‏ على العكس . 
TET‏ و س(۲) 2 
فمن الضرورة لا يكون تحريم المحلل . ولا تحليل المحرم» 
)۲( 
بل يكون مثله . 


آما اذا لم يكن فلا .. 
وهذ! ولآن عند آصحاب الحد یث : الحسن والقیح » والتحريم 
والتحلیل- ثبت‌بالا مر والنهی »فیجوز آن‌یکون الشی مث 


لقیام الا مر ثم صار مثله منسوخا أو عینه او تصور لقيامالنهى . 


وعا 


فآما على مذ هبنا : 

فالحسن والقبح لذات الشئ معقولا - كوجوب معرفة الله 
تعالى وصفاته » وحسن اصلالعبادات . 

وقد يكون لمعنى فى الشئ لالعينه ‏ کالتوجه الى بيست 
المقد س . 


ر «) ان الا فعال أغراض والاغرا صلا تبقى زمانین . 

( ۲ ) بفتح‌اللام اسم مفعول وكذا راء المحرم بعد ه . 

( ۳ ) فتحریم استقبال بيت المقد س‌لیس تحریبا لاستقبال الماضی 
بل لمثله‌الذ ی سیقم لولا الناسخ . 

( > ) وهو صيانة بنية الخالق عن الهدم وا حوام الاد مى لتکریسم 
الله وا حترام ملك الغیر . 


)۱ ۰۵۰۹ ( 


(١ 
. ال جا ع ل المعنى‎ 
اذ | ثبت هذا ۽‎ 
۲ 


لما ۳ 
القبيل الاول على باكر ان ll‏ الت : 


وان | كانتا لمصلحة والحكمة لم ف ا بل 
بالمعنى يجوز أن تتبد لأ ١‏ أبتبدل الأزمان والا شخاص. 

الا ترى آن من الأشياء ماهو ضار فى حق شخصى »نافسع 
فى حق شخصی آخر .لا ختلاف الطباع ۰ ؟!! 

والطبيب الحاذ ق يعرف ذلك »فیینی الامر على قوله . 

والله تعالی هو الغالم بمصالح الأوقات »وهو السرؤف 
بعياده . 

ونحن لا نقف على حقيقته فمتى جا* النص على خلاف 


الحكم الول متآخرا عنه - علم بطريق الضرورة أنالمصلحة 


بعرت 4 
0 1 59 1 5 5 ی ۳ 
(() كا نصار هذا الا دمی مهدر الدم بقتل أوردة وكان كان 
التسيوان ون یاه ۱ 


آو كآن سلوکا للقاتل ویحل أكله فذ بحه . 

( ۲ ) وهو ماکان‌الحسن والقیح لمعتی‌فی‌الشی لالذ اته . 

(۳) ان سييين أن الا حکامالعقلية لا یلحقها النسخ اذا كانت 
ثابة بمجرد العقل : آنظر ص >۰۱ 

(» ) فی‌النسخ ( يتعلق ) بالیا* . 

ره ) فى النسخ ( يتبدل ) بالیا" . 


۳ 


وعند تغیر المصلحة تکون الحكمة فى تغير المشروعلافی 
الابقاء . 

وخرج الجواب عن‌قولپم : آن‌المشروع لا یکون الا لمصلحة 
وی ی 

ولكن ماشرع فيه النسخ افوا الا تین 
السرم 

5 ارق جهة العقل على ا 

فاد | جاء الناسخ دل على تغير المصلحة » وليس شرط 
المصلحة هو الیقا* آبدا - كما فى الحار والبارد / فى حق (س/م6١)‏ 
شخص وا حد عند اختلاف الأزمان فلم يكن النسخ مقصورا على 
ماقالوا » 

(Tr). 

بل هنا قسم آخر وهو مان كرنا . 

وليس فى هذا النوع‌من النسخ E‏ 

وفيما قلتم من التوم اء فلت لك لم يجز ذلك النوع ‏ دون 
هذا . 

والنسخ عند الفقهاء : عبارة عما قلنا » وأنه ليس بيكداٍ 


زرجسوع , 


١ (‏ ) أيضا یکفی أن یقول ولا تعرف من جهة العقل . .الخ . 

(۲) فى شكر النعم فى صرح ۱8 ۰ 

(۳) کی ص۵۸ ۽ ٩‏ وهو مااذ ا نانت‌المصلحة متعلقة با لمص نی 
E‏ 


)۱ ۰ ۱۱ ( 


وا كنف لمق تسم بل ل و 

وماد کروا من السمم : 

آما قولهم رواية عن موسی - علیه السلام شخ لشریعتی : 

كان بطريق التواتر - لت » آی لا نسخ لشریمستی 

الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 3 قنك رشالة بد 
صلی الله ليه وسلم بما ثب تبه رسالة موسى عليه السلام - 
ویثبت به نسخ شریعته فوجب القول عملا ی 

اما مارووا ( گرا تاد ماد ات الوا وال رش) 

فنقول : لا يمكن‌العمل بظاهره » فان التکلیف بالسیت 
ينقطع با نقراض الد نيا - والسموات وال رش قائمة - ولکن هو 
كناية عن الأبد فى عرف آهل اللغة - كآنه قالوا تسکوا بالسیت 
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1 بدا ثم ات عليه - آی آبدا مالم پا شا اسل 


صلى الله عليه وسلم ی ما و اک كان 


١ (‏ ) الفرق بي نالنسخ والبد ا* هو مايلى 
البداء : هو أنيأمر بالا مر والآمر لايد ري مايؤول اليهالحال . 
ثم بعد ذلك 0 ماکان خفیا . ۱ 


وی ٩‏ هو أنيا ا SBE‏ 
وان لم يطلعنا عليه . 


أنظر: الا حکا م لابن حزم / ٩‏ ) » والتبصرة ص“ ۵ ۲ ۰ 
(؟) الأولى 1 ن بقولٍ e e‏ 


CS (<)‏ اه يقد إنقراض 
الد نيا وانتهاء زمن‌التكليف . 


)١١65( 


بان حل ااج 


قال عامة العلماء - رحمهم الله :- بان محل‌النسخ هو 
الحكم الشرعی المطلق عن لوقت والاتبدر ا لألة. 

وانما قيد وا بالحکم الشرعی ؛ لان الا حکام اتف ومد 
وجوب الا یمان » وحرمة الکفر » وکل ما یعرف بمجرد العقل من غير 
دلبل معو فاه لا يحصل آلارتفاع‌والعدم هال + اقام 
دليله:- وهو العقل. طن كل خال + فلا پستیل السخ . 

وحکمه : انتهاء الحکم الأول أو الزوال وال رتفاع على الکو 

(؟) 


فيه.وهذا عند نا . 
اك سمه 5 يه) 
واما عل مذ هب اصحاب الحد يث -مان كان وجوب الا يمان 
باكر 
وحرمة / الكفر#السمعى لابالعقل وحده ‏ ولكن قام الدليل (ج /۱۸۹) 
السیعی على وجوب‌الایمان وحرمة الکفر على طريق التأبيد » 


فلا یحتمل النسخ . 


١ (‏ ) خرج به الموقت‌کما فى مد ة الصیام الى الليل فلا یکون انتها* 
الصوم عند الفروب نسخا بل ان وقت الحکم قد انتهی . 

(۲) أى على الخلاف السابق هل هو انتهاء للحکم السابق آم رفع 
وازالة ؟. 0 

(۳) (رعدنا ) ساقطة من ب . 
لان الحنفية یقولون باثبات بعض الا حکام بالعقل قبل ورود الشرع 
کالا يمان وحسن أصل العبادات فلا تحتل التسخ لثبوتهبا 
اليل 7 
أما عند أصحاب الحد يث فانما امتنع نسخها لتقييد ها 
بالأبد لالثیوتها بالعقل . 

ره ف سم (عان) 


(۰۳) 


وانما قالوا : الحكم الشرعی المطلق عن الوقت والاأبد 
صريحا ودلالة » لأن الحكم الثابت بطريق التأبيد - لایحتسل 


النسخ » بل يكون ذلك منباب الب ۶۱,: تعالىالله عن ذلك . 


١ )‏ ( ال مار ماس 030 
نظيره - قول الله تعالى : ( وجایل الذر ين ,اتسوك 
مهار نك ر 5 7 ۲ 
وق الث ی‌کفروا الى يوم القيامة افد اناف ال تام 


الساعة . 
واما التأبيد دلالة : فهو الا حكام الشرعية التى بقيسست 
بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم یثبت الاأنتسساح 


فى حال حياته » 


w~‏ ر هه 
لأن الانتساخ انما يكونبالوحي » ولاوح » بقيت بعد 


وفاته ٤‏ لکونه خاتم النبیین ۰ 


وكذا الموقت ریا 


۲ لان ثبوت الحکم فی‌المد ة المعينة 
5 )€( ( ۵) 
( بمنزلة الحکم ۱ المويد فیجوز الانتساخ قبل مضی الوقت 


ریا دین 1 


١ (‏ ) أى نظیر التأبيد صراحة . 
( ۲ ) سورة آل عمران ءآية : هه . 
والاً ية وان كانت مثالا لقيد التابید الا أنها لا تصلیح مشالا 
لجواز التسخ لانها بر الا على قول من‌یجوز نسخ الا خبار. 
والمراد یالمتبعین لعیسی ,هم من آمن بما جاء به واتبعه ومن 
ذلك اتباع محمد صلی‌الله عليه وسلم‌بمد مبعثه ومن لم یکین 
كذ لك فپو کافر بعیسی ولیس‌متبعا له . 
(۲) كما مثلنا سابقا بآية الصوم . 
( > ) مابينالقوسينساقط من : 1. 
(ه) ( الانتساخ ) ساقطة من 1 


( + ) مابین‌القوسین‌ساقط من : ۰.۱ 


)١١55؟(‎ 


وذكر بعش أهل الأصول : فى هذا الفصل خلافسا . 

فقال بعضیم ٠‏ لا یجوز النسخ فی‌السقیدر . 

وقال عامتاًهل لاصو 0 بأنه يجوز ولکن لا خلاف فى الحقيقة 
عند التأمل » لاآن منقال : بالجواز إعتماده على أن الاید اسم 
" لجمیم العمر فمتى جاء النسخ تبین أن الابن ذکر وارید به بعسض 
مايتأوله اسم الاید . 

- کقوله : ( اقتلوا المشرکین ) يتناول جمیع المشركين فستی 
خص‌منه أهلالنامة كان المراد من اللفظ العام بعضه ولافرق » 
الا أن هذ! تخصیص بعضالاعيان ( وذ لك تخصییی يعض الا زان | 
والفریق الأول - یقولون : بالتخصیص‌ولکن مراد هم بهذا أن الابد 
متی كان منصوصا - وهو مراد الله تعالی - لا يجوز نسخة»لما أنه 
یود ی الى الا ولان اليح غیر التخصیص . 

فانالنص المطلق وان كان ظاهره الد وام لا بموجب الصيفة 
ولکن بد ليل آخر . 

والنص‌الموید متتاول لجمیم الازمان من حیث اللفظ فاذ ا 


( () به قال‌الجصاص » وأبو منصور »وآیو زيد الدیوسی وجماعسة 
من‌الحنفية : آنظر کشف الا سرار 10/5 ۱ والمعتد 
۱ ۱ ۶ ۰ 1 

(؟) وهو رآى الجمپور اذ به قال : جماعة من الحنفية ورجحسه 
صد ر الا سلام آبو الیسر »وهو مذ هب آصحاب الشافعی . 
آنظر : کشف الاسرار ۱۱۵/۳ والتبصرة ص ه ۵ ۲ ۰ 

( ۳ ) مابین‌القوسین‌ساقط من ب . 


)١١56( 


جاء الناسخ فى المطلق انتهى الحكم فی‌الثابت الماضى للحال » 
ی ١ 1 ١‏ 

وتبين! نالمستقبل ماکان نايتا 0 وادا جاء التخصیص في الزمان 

المؤيد بقی الحکم فیما ورا ۶ المخصوص ثابتا 0 وفی المستقبل تسین 


أنه غير مراد فانوا يتشابهان ؟ !! 


۰ 


ی وت و | 


واما الا خبنار : 


هل هو محل النسخ آم لا ؟ فهذا على وجهين : 

إن / کان‌فی الا حکام الشرعية فهو والامر والنهی سوا*»فانه (ج /۱۸۹) 
اذ ! آخبر الله تعالی » أو النبی صلی‌الله عیه‌وسلم بالحل مطلقا 
فرروزل االستريمة ٠‏ بان نیسح الا ول الاي : 

فاما ان | آخبر عن‌الحل والحرمة مؤيدا . 

ای سای اه رون A‏ 

وان كان الااخبار فى غير الا'حكام ‏ كما آخبر الله تمالی : 
آنه يد خل الانبیا* -عليهم السلام ‏ والمؤمنون الجنة » ويد خل 


الكفار النار . ٠‏ 


(١)ها‏ 0 نافية - أى لم يكن ثابتا . 


( ۲( آي اذ ا ورد | مؤيد ين كما سبق فى المسالة آنفة الذكر. 


( ۰۲۱۲ ۱) 
الله تمالی ۰ 
1 0 ۔- (۲) 
وهو قول عامة اهل الاصول . 
5 (») 9 )€ 
وقال بعضهم 0 يجوز النسخ فى الوعيد 
هم 5 وه م 
اللؤم . 


فکذ ۱ اذا آخبر الله تعالى أو رسوله بأنه يولد لفلان ولد 


لان الخلف فسى 


.)1( : ۱ ET 
يومكف ! :فهذا لا يحتمل أن لا يكون »اند خلافه يكون کذ با ولا يجوز‎ 
. ذلك فى وصف الله تعالى‎ 


۷ 


 (‏ ) ای الی‌الکذ ب‌فی اخباره ان الخبر تعبير عن‌الواقع بخلاف 
الاشیا* . ۱ ۱ 

( ۲ ) منهم آبو على وآبو هاشم من المعتزلة ورجحه البزد وي . 
آنظر کشف الا سرار۳ / ۱٩۳‏ والمعتد ۰1۱۹/۱ 

( ۳ ) منهم آبو عبد الله وعبد الجبار وابوالحسین البصري من‌المعتزلة 
وهو قول الاشمرية / آنظر المراجم ال ادقة . 

( > ) الوعد والوعيد اذا خليا عنالقرينة يراد بالاول بالغ 
وبالثانى مالشر وسع القرينة يصرف الى ماولت عیه » فتقسول : 
وعد ت زید | بالسجن - للشر وآوعته بالف د ینار - للخیر . 

ره ) فی‌النسخ (لا ) ۰ 

(1) أى ر تاد معناه لا یحتمل عدم الکون والحصول . 


(۷) آى عن‌الکذ ب . 


)۱۰۲۷( 


فان قيل : اليس ن الله انیا وتال :ار انلك 
آن تج يها اا 
ثم قال وار ناكلا كب مت ليا ا وهذا 
خلف ف الخبر ؟ | 


م0 ( ۳ 
قلنا : من باب القید / والا طلاق . . (ب/۱۹) 


وات ی ای ۲۳ 


(۱) سورة طه » آية : ۰۱۱۸ 

(۲) سورة طه ءاية : ۰۱۲۱ 

( ۳ هو فى الحقيقة من باب العموم والتخصیص‌اذ الا ية الا ولی 
عامة فى : نفی المری هن آفراد الا زمان والثانية مخصة للعری 
عند المخالفة يبعض آفراد الا زما سكن حیله طن پاب 
القيد والا طلاق اذا لم نراع أقراد الازمان بل نلا حظسه 
زمانا واحدا والعری مننتف عنه مطلقا عن قيد المخالفة ؛ 
وکشف المورة عفد فى زمان وقعت فيه المخالفة . 

( > ) فى تخصیص/ العام . . _مسالةرقم(۲) ص۰۶ 


) ۱۰ ۲۸۱۰ 


بیان شسروط النسخ 


وهی على نوعين : 
و نوع - هو شرط لصحة اطلاق اسم النسخ عرفا . 
؟- ونوع - هو شرط صحة النسخ شرعا . 
ثم بعضپا متفشق عليه » وبعضپا مختلف فيه . 
ويد ان کر اخ شرف قا ب 
ابا عندنا - فلان الحكم المقلی + الذى يعرف بمجسرد 
٠‏ العقل من غير واسطة الدلیل السعى . 
ولا تال اس 
وعند المعتزلة : بعض الا حکام من‌الحل والحرمة يعرف بالعقل . 
فان | جا* الشرع بخلافه ينتهى حكم العقل الى حكم الشسرع » 
ولكن لا يسمى ذلك نسخا عند هم . 
وکذ | عند سیم ؟ الةو روجوب (ج/٠9١)‏ 
الااحکام ثابت بالعقل وتتغیر بالشرع » ولا یکون نسخا مسن 


حيث الا سم ولا يتصف به فى عرف الشرع ۰ 


( ۲) ( ویخلافه ) ساقطة من ب ج. 
(؟) أى البراءة الا صلية قبل ورود الشرع . 


)١١59( 


کک ا فرط ن يكونالدليل الذ ی ثبت‌به انتهاء الحكم 
- دلیلا سمعيا لاعقليا » فان بالعجز والمرض تسقط بعسض 
الاحکام ولا يسمى نسخا » وكذا بالموت تنتهى الاحکام كلها 
لاوس تیا ۱ 

۳- ومنها ‏ أن رل" ع الحکم مؤقتا صریحا - ر یت 
۱ شم نوا العام الیل ER‏ وج تسه 
إنتهاء الحکم » لکن الشرط انتهاء حکم مطلق غير موقست 
ولا مؤيد »على مان کر ؟ ) 

وآما شروط الجواز والصحة_: 

5 نس مان كرنا ا الشر ان یکون حکما تدرعيا ET‏ 
لايحتمل النسخ بحال . 


(1 
وعند المعتزلة : كتجوز نسخه ولكن لا تسمی نسخا ا 


. من زداتها ليستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) فی‌النسخ ( نحو ) فزد تالفاء التفريعية لتكون ( نحو ) 
میتد أ خبرمولا يكون نسخا . 

(؟) فى ۰۱۳ 

( > ) فىالنسخ (منها ). 

(ه) الضمير یمود الى الحكم العقلى المفیوم من مقهوم المخالقفة 
للحكم الشرعى . 


(1) فى ص ۹۸٩۸ء‏ 


“۲ 


(¥۰) 


و ا #1012 لفل الاو هة ال ا زط 
الصحة النس ۱ وانما الشرط ‏ هو التمكن من الأعتقاد 
ظاهرا . ۱ 
وصورة المسألة و لو قال الله تعالی - فى رمضان ۹ 
فى هذ ه السنة - ثم قال فى آخره : لا تحجوا » وان لسم 
يد خل وتنك" الوجوب ۰ 

له ی ع . (۲) 8 
وكذا "لوامر يذ بح الولدلانسان ثم بعد التمكن من الاعتقاد 
- قبل التمكن منالذبح »لاشتفاله بأسباب الذبح - قال 
له لايح ونحو ذلك ۰ 
وعلى قول المعتزلة (ب؟ ألا 
الفعل . 


۱ (ه) 
وهو قول بعض مشایخنا . 


يصح النسخ الا بعد التعکن من 


١ (‏ ) وهو قول ابن حزم والغزالی وامام الحرمين وعد ه مذ هب اهل 


الحق وبدقال الحنابلة : البرهان ۱۳۰/۲ والأحكام: 
6 ۷۲ والمتخول ص ٩۷‏ ۲ والکوکب المنیر ۲ / ۵۳۱ وروضه 
الناظر ص ۰۳۹ 


( ۲ ) وهی اشپر الحج - شوال وذ ىالقعدة وعشر من‌د ی‌الحجة , 
(۳) كما وقع لسيد نا ابراهيم حينما أمر بذ بح ولد ه اسماعيل 


عليبما الصلاة والسلام . 


( > ) !ا يان يد خل من وقت‌وجوه مايسع تأد يته : المعتمد ۰۰۰/۱ 
(ه) به قال الكرخى » والجصاص » والمائزید ی ابو ريسيد 


الديوسى . 
5 .م ۱ ۴ ميا ۳۹ ۰ 
أنظر تقويم الادلة : ص > > وارشاد الفحول ص ۸۷ ۰ 


)١١ه71(‎ 


١ ء‎ 


وهىمسألة مشكلة ود لا ثل الخصوم ظاهرة لو بنيت المسألة: 
-١‏ على أن حكم الاأأمروجوب الفعل ؛ أن وجوب الفعل فى زمان 

لا یتکن فيه منالفعل - كليف مالا یطاق . 
؟- وكذا لوبنيت على وجوب‌الاعتقاد »لانه يقال : يجب عليسه 

اعتقاد فعل واجب أو غير واجب . 

مایق متيال ای اشرو" جا عا : 

وا يجاب اعتقاد اش وای ا ا تحال نالخ 

وكذ | ایجاب اعتقاد فعل غير واجب واجبا - محال أيضا . 

لکن المسألة مبنية على 9 هذا الاأمر صحيح وان لم يتعلسق 
به وجوب الفعل ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله تعالى . 

لكن أمر الله تعالىأزلى عندنا » وتعلقه بالمأمور يقتضي 
اف قات اق اة .قي ا ارا ابر ال اى 
وجود ه - جائز عند نا لفا ئد ة الوجوب ف الجملة . 

فکذ ۱ اذالم يرد به الوجوب أيضا لکن فيه نوع فاد ة 


أن یه الا ميسن 2 


)١(‏ منهم أبو بكر الصیرفی من‌آصحاب الشافعي ونقله ابن برهان 
عن الاأشعرية . 
أنظر : كشف الاسرار ۱۱۹/۳ والتبصرة ص. ٩‏ ۲ وارشاد 
الفحول ص ۸۷ ۰۱ 


( ۲ ) مابین القوسین ساقط من : ب. 


) ۱۰۷۲ ( 


وههنا كذلك » فان المآمور اذا كان لا یعلم بالنسخ ویینی 
۲ أعلى ظا هر الامر فى حق وجوب الفعل : يعتقده ظاهسرا » 
ویعزم على الادا* ویبم؟ آسبابه » ويظهر الطاعة من نفسسسه - 
فیتحقق ایک تلو ؟ أوالميا ها " 9 كان الله تعالی عالما باه 
لايجب عليه الفعل ‏ وفى الامر بذ بح الولد طبه ۾ فانه لس 
اشتغل بأسباب الذ بح وانقاد لحكم الله تعالىالثابتظا هرا 
تعظیا لامره » 

فیظپر منه الطاعة - فکان النسخ مقيدا فى حق المأسسسور 
وصحة الاامر لفاعد ة المأمور لاغیر . 

ولما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل يأسبايه ا 
بذلك منه - جل جلاله يفضله وكرمه - وجعله قا شا مقام حقيقة 
الفعل فى حق الثواب فيصير كأن النسخ بعد وجود الفهمل 
تقد يرا . 

هذا طريق تخريج هذه المسألة . 

ویذ کر على الا قتصار فى الشرح ۰ 
+ ومنها أنه لمت ناريا عه العام : أنيكون للمنسسوخ 


( و) المراد بالأمر هنا الشأنْ وبالثانى طلب الفعل . 
(؟) أى اختبار الله له هل يعزم طى التنفيذ أملا .. 
(۳) هى مبا هاة الله الملائكة بطاعة المتثل للامر. 

( ۽ ) أى اكتفى الله منهبذ لك للخروج عن عهد ة التكليف. 


ل قزل دنه و 
وهو قول واا 
فالمعتزلة بنوا طی آصلہم فى وجوب الاصلح »فما لم يكن 

له ید ل لا یکون النسخ من باب الاصلح . 


5 ر 
واصحاب الحد يث تعلقوا بظاهر النص - وهو حجة 


3-5 0 و2 


المعتزلة آیضا - وهو قوله تعالى : ( ماننسخ من آية أو ننْسبًا 
ET‏ و شس ٠٥‏ 

ومغ ا : الخير أن يكون آخف عل ىالعيد لما عرف 
مصلحته فى ذلك . 


8 7 05 5 YY). 
وبعضهم قألوا : الخير أن يكون أشق حتى يكون الثواب فيه‎ 


أكثر . 


)١(‏ بهقال آبو الحسين البصری »والحنابلة » وامامالحرمينوالا مد ی 
آنظر المعتمد ١‏ / . . > والبرهان ۳/۲ ۱۳۱ وروضة الناظر: 
ص > والا حكام ۱۹۵/۲ وارشاد الفحول ص۸۷ ٠1‏ 

( ۲ ) هو رآی جماهیرهم لاکلهم . آنظر البرهان ۲/ ۰۱۳۱۳ 


(؟) جاء ف رسالة ام الشافعى قوله ( ولیس‌بنسخ فرض آید 1 الا ان ۱ 
ثبت مكانه فرضكما نسخت قبلة بيت المقد س فآاكبتت ند مکانپسا 


وح ارو 00 

( > ) فى ب( تتعلقوا ) وفى آ ( تعظقوا ).| 

(ه) سورة البقرة آية : ۰۱۰ 

(1) بهذا قال داود الظاهرى وابن برهان : أنظر الاأحكام 
للآمدی ۱۹۷/۳ »وشرح الاسنوی ۰۱۷۷/۲ 

( ۷) وبدقال الا مدی والرازی . 
آنظرالمحصول جرق۳ /۸۰) والا حکام ۰۱۲۹/۳ 


)١٠١ال؟(‎ 


ولكن الصحيح قول العامة : بدلالة النصوص » والمعقول . 
قال الله تمالی : ( اد ا تا جیگ لول لذ بو 0 
e‏ 
ثم تقد يم الصد قة على النجوى صار منسوخا من غير بدل . 
وكذ | نكاح الا خت‌للاخ / فى زمن ادم - عليه السلام - مشر وع. )ج/۱41( 
وکذ ١‏ الجمع بين الا ختین ف ى زمن e‏ السلام 
حلال » وشرب الخمر مباح فی ابتدا* الاسلام ثم صار حرا ما / (ب/ ۱۵۰) 
من غير بدل + وفرار الوا حد من العشرة فر اد کان حراما 
ثم صار منسوخا ببدل هو آخف مته - وهو ا مسن 
الاثنين . 
والصفح عن الكفار وتحمل أذ اهم - هو الواجب فى الابتد۶۱ . 
ثم نسخ بالقتال - وهو أشق 
وصوم عاشورا* : صار منسوخا بصوم e‏ "وهو آشق .فدل 


على أن كل ذلك جائز . 


١ (‏ ) سورة المجادلة .آية: ۰۱۲ 
( ۲) هو- كما ذکرتاسابقا - نبينا O‏ 


f 
AS 1 2 9 : 5 3 
اخرجه الترمذ ی بلفظ ر کان عاشوراء ا تصومه قريش في‎ (۳۱ 


ww 2 و0‎ 7 


الا هلیم ةر وكان سول ال الله ا و 2 


4 

وس ا 0 

E ۳ Il i‏ وين 
شاه ترکه" <( 


۱ 
1 
انظر : ۱۲۷/۳ والمحلی : ۰۱۲/1 


)۱ ۰۷ ۵ ( 


آما المعقول : 


قبو ‏ ان اسح بهو انها الس اتضرفی المطلق 2 وة 
تحقق وان کان‌یفیر بدل » ولان البدل یکون قائما مقام الأصل 
فیصیر قائما تقد يرا فلا یثبت الانتهاء والارتفاع‌من حیث المعسنی 


فکان ماقاله العامة آقرب الى حقيقة النسخ فیکوناحق . 


5 ر هر ص 5 ¢ 3ه ۰ ۶ 
ارا حولم ای د ز ا ےی ا او صمي نا جر يحور 
ه ء هدر (YT)‏ 1 
EELS‏ 
۳ 


فا نالمراد منه بعض مايتناوله النص د ون الكل كما ار 
من تقد يم الصد قة على النجوى ونحوها . 

وبه نقول : ١‏ نالبعض كذ لك » على أن ف ىالنصبيان آنه 
لم يفغل النسخ الا كذلك . 

لد فيه نفی الجواز » والکلام فى الجواز لافسسسی 
الوجود . " 

۳ اویل الا 


© راق 
1-١‏ ۱ . ال ه ا 1 ± الما اف 5 
ن‌المراد من لمثل والخیر فى حق الثواب للعبد ودی حق 


الرخصة . 


(۱) فی‌النسخ (هو ) . 

(؟) سورة البقرة . آية : ۱۰۲ ۰ 
(۳) فى النسخ ( لا حجة) . 
() فى ص ع ۰۱ ۰۱ 


23 يكفيه أن يقول + ولبس. واه 


)١٠.١ا95(‎ 


فان في حال الرخصة يثاب العبد ئوا بالعزيمة يبفضغل 
الله تعالى وكرمه - والله أعلم 5 
۲ 7 

»- ومنها ‏ ار 00 الناسخ متراخبا وفی التخصیص ا ختسسلاف 


علی ماذ کر( 0 


مت ابیت 
کی 
بيان الناسخ والمنسوخ وبيان أقسامها 


فنقول : الناسخ - فی‌الحقيقة - هو الله تعالى ءلانه هو 
المثبت للحكم الثانی والمنهی ن ا و سس 
من‌القرآن الد ال على کلامه . 
وقد یذ کر ويراد به الحكم لحني 
قال جل للد عرسم : -( 8 صوریضا ن كل مسوم 


17 رز 2۵2 (۳) 
ق ra‏ م قبلها ) . 


E ) €( 


وقد يقع على المعتقد للانتساخ وهو صاحب المد هب 


سر 


يقال : ان اا فة رة الله عليه نسح الکتا ب بالسية . 


١ (‏ ) فى مبحث التخصيص ينقسم الى متصل ومنفصل‌ص ۷ ۰2۷ 

(۲) آی مجازا . 

( ۲ ) بعد المتابعة بما تمکنت من‌العثور عليه من مصاد ر الحد یسسث 
لم آعثر على رواية هذا الحد يث . 


(؟) فى ج (فقد ). 


)۱ ۰۷۷ ( 


والسنة بالکتاب - آی اعتقد جواز التسخ بذ لك . 
وقد يقععلى الدلیل الذ ی یعرف به النسخ يقال : هذه 
الا ية ناسخة للك . 


ا 


فهو 2 اسم للحكم الأول الذى إنتهى بالثانی . 
وقد يسمى الد ليل الأول منسوخا. 
) ا الناسخ ) 

واما أقسام الناسخ -اأعنئ الك ليل الذى يه يعرف المح ٠‏ 

فالكتاب ‏ ناسخ للكتاب . 

والسنة المتواترة - للسنة المتواترة . 

والكتاب ‏ للمتواتر . 

والمتواتر ‏ للكتاب . 

وخبر الواحد ‏ لخیر الواحد . 

وفی الحاصل ینسخ الشوء بمثله الا تن نسخ الا جماع لا يتحقق » 

لانه لا (جماع‌فی زین‌النبی صلی‌الله‌طیه وسل . 

و ای يعون انسح يضف واه د وا دس 
القياس لا يجوز بالقياس » ولا بدلیل فوقه ,لما ذكرنا : أنه انتهاء 
الحکم‌الشرعی . 

وبالد لیل المعا رض یتبین أُنذ لكالقیاس لا یصح اذ | كان فوقه . 


واذ! كان مثله لا بیطل حکم لا ول فصن تیا ا تعسو 


هيو 


( ۰۷۸ ۱) 
ار ۱ 5 ۰ ) ۱( 
ذا ترجح عند ه على مامر . 
وهذا الذى ذكرنا : قول عامة آهل الا صول والفقهاء . 
الا ماروی عنبعض اصحاب الشافعى ونسبوه اليه ۳ آن تسخ 


0 )۲( 
الکتاب بالسنة والسنة بالکتاب لايجوز. 


3 5 ع 5 ك2 5 (۳( 
وا هل التحقیق من‌اصحابه يقولون : ان قوله مثل قول العامة . 


ودلالة ماقلنا : السمم »والعقل . 

ااال 

فان وو ال الى بجت الد ن عرف بال قات 
E E E MEE RE‏ 

ثم صار منسوخا بالتوجه ال ىالكعبة » وکذ ا صوم عاشوراء 


ثبت بالسنة شم صار منسوخا بصوم رمضان -بالکتاب . 


(۱) فى ص > ۱۰ فى تعارض‌القياسين . 

(۲) جاء فى رسالة الشافعى : ( وابان الله لهم انه إنما نسخ 
مانسخ؛ ٠,‏ من الكتاب بالكتاب » وأنالسنة لاناسخة 
للکتاب وانما هی تبع للكتاب بمثل مانزل نصاومفسره معنى 
ما آنزل الله منه جملا ) انظر: ۱۰۱/۱ 

وبهذ ١‏ القول قال الشیرازی ومالك والا مام احمد »آنظر روضة 
الناظر ص > > والتبصرة ص 56 ۲ ومفتاح الوصول‌ص ٩‏ ۰ ۱ 

آی پالجواز منهم الا مام‌الفزالی »والرازی » وامام الحرمین » 
وأبو الخطاب من الحنابلة وما تقل عن‌الشافعی فقد اوله‌آصحابه 
بآنه ينفى الوقوع لا الجواز / آنظر المنخول ۲ ٩‏ ۲ والسحصول : 
ج۱ق۲/٩‏ ۱ هگ والمرهان:۲ / ۲۰۱۷ ۱ والمحلی علی البناتی؛۲ ۷۰۸ 
٤ (‏ ) فی ص٤٩٩۰‏ ۱ 


۳( 


سس 


)۱ ۰۷۹٩ ( 


وكذ | الوصية للوالد ين ثبت شرعتهما بالکتاب : بقوله تعالی : 
o2 Sd‏ ر م 2 2ه ( ۱ .و 

(YT) ا‎ 8 4 ۳ 

ثم ثبت نسخها بقوله - عليه السلام - ( لا وصية لوارش) 


ویلبد 


۳ الناسخ فی‌الحقيقة - هو الله تعالی » فانه المثیست 

للاحکام والنافی . 
والرسول - صلی‌الله عليه وسلم /- هو المخبر عن‌الله تعالبی (ج /۱۹۲) 

بذ ل كله ' وهو صاد ق فى خبره يجب أن یقبل خبره فانا عرفنسا 
الکتاب کتاب الله تعالی بخبره ءالا آن‌الکتاب وحی متلو » 

لکونه منظوما بنظم خاص فیگون خبره بالوحي المتلو تسارة» 
وبالوحي غير المتلو آخرکد وهو ماسمعه من جبريل وغیره سن 
الملاتكة عليهم السلام . 

ثم قوله وخبره حجة فى نسخ الكتاب بالكتاب فكذا فی نسخ 
الکتاتب بالشته والسته با لكاب : 

ثم يقال لكر : اذا أخبر النبى - صلى اللمطيه وسلم - 
آن‌الله تعالى تسخ كم كذ | ولم يتل القرآن آیقبل خبره ام لا ؟ 

فان‌قال :لا يقبل -فقد انسلخ عن‌الد ين »وان قال : يقبل 


3 


( ۱ ) سورة البقرة ءأية : ۰۱۸۰ 


۲ ) آخرجه الترمذ ی وقال : حد یث حسن صحیح  :‏ ۳۳ ۰ 
(> ) فی‌النسخ ( ذلك ) فرد ت الپاء ليستقيم د لد 


)۱۰۸۰ ( 


مر مرن مات 4 2 2 رت 

فان تملقوا بقوله تعالی : ( باسح مق اية آو ننا نات 
2ت 0 ۱ ۰ 

فنقول : اذا كان الرسول - صلی‌الله عليه وسلم يعبر 


۱ 5 ۲ 


الذ ى تعلق به الحكم الأول . 

والثالث ٍ الك الاول ١‏ 

ودر ا مام 

ا كل الك ويح ا ادغ الحكم 
الأول » والنقصان عنهآيضا . 

اعالاق قراط رن 

وحى متلو بنظم خاص- وهو الكتاب . 

والثانى : وحی غير متلو - وهو خبرالرسول صلى الله عليهوسلم 


آما نسخ الكتاب ‏ فهذا آنواع 


١ (‏ ) سورة البقرة آية : ۱۰ 
( ۲ ) المراد به لفظ الدلیل من اية آو حديث . 


( ۳ ) آی نسخ نفس الحکم . 


(1°۸۱) 


وت شخ التلاوة. والح جسيعا , 
؟- ونسخ التلاوة دون الحكم . 
م«- ونسخ الحكم دون التلاوة . 
5 نسخ الحكم ‏ فجائز عقلا - وهو وارد شرعا . 
آما الجواز : فان نسخ التلاوة - هوصرف القلوب‌عسن (ب/۱۵۱) 
رقف القران ا على كلام الله تعالى -فجائز أن ينتهبى 


الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة 


۱ )۱( f 
اما عين کلام الله تمالی 2 فلا يتصور عليه النسخ »فانسە‎ 
۰ قد يم‎ 
۱ قال الله تعالق‎ 
E ا‎ 


) سنقرؤك فلا تنسی 11 ماشاء الله 1 

ولکن هذا فى حا ل جواز النسخ وهو حال حياة الرس‌ول 
صلى الله عليه وسلم . 

فاما بعد وفاته -فلا . ۰ . لان الله تمالی 1< جر 
الحافظ لهذ | القرآن بقیله : ر انا نحن تزلنا الذ کر وتا 5 
لحافظور!) ' آی حفظه منزلا لا یلحقه تغيير وتبد یل صيانة 


للد ين الحق الى آخر الد هر. 


١ (‏ ) فى النسخ ( لا یتصور عليها ) . 


(؟) سورة الاعلى 3 أيه ۳ 1 ۰ 


(ع) سورة الحجر » أية و. 


)۱۰۸۲ ( 


۲ 
ل محف ا نت 


اي .)<( 


وکا رزوی اص خاب الشافعى. + ز أن سا يتلى فى کتاب الله 


مده 2 هورم 9 م Jl, o7‏ 2 م5) 


تعالى روجا بن حيس رها سرض ) 
وما نسخ الحكم د ون التلاوة - فکثیر . 
ودف وام را" E‏ اس 
بقاء التلاوة . 
وامساك الزوانی فى البیوت - ای ۸ باللسان كان 


حدا ثم صار منسوخا ویقیت التلاوة »ونحو ذلك . 


53+ الا شارة الی المتفیر والمتبدل . 

( ۲ ) فی‌النسخ ( وانه ) والفا* آنسب . 

( ۳ ) فی‌التسخ ( بیق ) . 

( > ) فى النسخ ( وصار منسوخا ) . 

(ه) أ خر : ۷۲ والترمد ی : 9/۲ وأیو داود 
بدل المجپود 1/٩:‏ . 

٩ (‏ ) تقد مت فى ص .ج ۰۱۸ 

(۷) فى النسخ ( صار منسوخا ) . 


)۸( ت ) 2 بلاج 2 د 


ال ا e‏ بأتیانها 


3-7 


منكم فاد وها . . . الآية) . 


سورة النساء آية ۰.۱1۶۱۵ 


"وا 


(YAY) 


واما نسح التلاوة د ون الحكم. 


م 
نید 


فهو آن‌الرجم كان مشروعا بکتاب الله تعالی ثم نسخت تلاوته 
وبقى حکمه على ماروی عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : 


يم وب 


متا طب سناو الل E‏ 
اذ ۱ رتيا فا جنها البثتة تكالاً يت قارع 

وفى رواية عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : لولا أنالناسَ 
يقولون ان عمر زان في كتاب الله تعالى لك على حاشية المصحف: 
) الشيخ والشيحَة اذا رتيا فا رَجِمُوَها البتة کال می‌الله ( 

الا أن الله تعالى صرف قلوب الناس‌عن حفظه سوى عسر - 
رضى الله عنه - ولا يكون الا لحكمة بالغة لا نقف عليها . 

وهذ! قول عامة الفقها* ؟ 

وقال بعضهم : لا يجوز في هذ ين الفصلین" ؟لأن المقصسود 
اللأصلى من انزال القرآن - هو الحکم الذى تعلق به فاذا انتسسخ 
الحکم فلا فاد ة فى بقا* التلاوة . 


( ۱ ) تقدم تخریجه فى ص ۰.۷۰۷ 

(۲) أنظر أصول البزد وى على كشف لا سرار : ۰۸۸۹/۲ 

( ۲ ) هم بعض المعتزلة : أنظر المنخول :ص ۲۹٩۷‏ والاأحكام للآمدي : 
:1/۲ 

( ۽ ) أى نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة د ونالحكم . 


)۱۰۸۶( 


واذد! انتسخت التلاوة - والحکم ثبت بها فلا بيقى بد ونها . 
ولكنا نقول : قد قامالدليل السمعى على الامرین جميعا ‏ وهو غير 
محال فىالعقل - فيجب القول به . 

قولكم : لافائدة فىبقاء التلاوة . 

فنقول : هذا إنما يستقيم آن لو/ كانت الفاعدة مقصورة علسی (ج /۱۹۳) 
الحكم المتعلق به ا دا یره ۳۹ دالا على کلام الله 
تعالى فى كونه معجزا دالا عی‌الرسالة ا الفلا 
1 ترى أن ! نزال المتشابه جائز وليس فيه فاعد ة الا مان كنا ١‏ 

واما تسخ الشرط : فان‌التوجه الى بيت المقدس- كان 
شرط جواز الصلاة ثم صار منسوخا وامر بالتوجه ال ىالكعبة . 

ولو لم يآمر بالتوجه جاز التوجه الى كل جانب . 

ولكن نسخة:هل يكون نسخا للحكم ؟ 

فيه اختلف المشايخ : 

كما فى اثیات زیاد 3 شرط متا خر . 

(1 


فعند بعضهم : نسخ ,۷ ۳ را ون 


الطهارة وانتفاء کل حكم - بعد ورود الشرع e‏ 


)١ (‏ فى أوب رفاعدة ). 

( ۲ ) فی‌النسخ ( وهو ). 

( ۳ ) من کونه دالا على كلام الله فى كونه معجزا . .الخ . 

() ) قال‌الشوکانی ( والیه‌ن هب الحنفية کنا حكاه عنهم ابن برهان 
وابن السمعانی ) آنظر ارشاد الفحول ص ٩1‏ ۰۱ 


)۱۰۸۵( 


زف :تيكل کاک اشوا رج عر عدر + 

الشف ال هو رای تما دب ازطیی ره 
وبعد إنتساخ الشرط يقى الجواز فلم ينته الحكم الأول ااج 
E‏ 

واما نسخ الحكم - فنسخ كل الحكم كثير . 

واما نسخ بعص الحكم : فهو -کالجمع بين الرجم والجلد 
فى حق الزاني إبتداء الاسلام ثم نسخ الجلد وبق ىالرجم. 

واما الزياد ة على الحكم الثابت بالنص :- 

فنقول : أنها أنواع : 

آحدها ‏ أن يكون حكما ثابتا وله سیب معلوم ثم ثبت حكم 
آخر بالنص- نحو وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات 
الخمس ووجوب الزكاة بعد وجوب صوم رمضان . 

والثانی - آن‌یرد النصلاثيات: حكم اخر بعین السسبب 
الذى ثبت به الحكم الا ول 5 

نحو وجوب التغريب بعد وجوب الجلد علی‌البکر عى 
زعم اصحاب الشافعی - رحمه الله 

ونحو وجوب تحریر رقبه مؤمنة - فى كفارة القتل بعد وجوب 


اال > (۳) 
تحرير رقبة مطلقة ‏ فى كفارة اليمين والظهار - او جاء التشسسض 


١ (‏ ) بهذا قال الشيرازي في اللسعص ٠۲‏ ۰ 
( ۲ ) فی‌النقصان من‌العباد ة ص 4 ب ۱ ۰ 
( ۳ ) فى النسخ ( ان لو ) والصحیح ماأثبتناه . 


(1۰۸7) 


بزياد ة عشرين سوطا على‌الشانين فى حد القذف . 

والثالت- أن يرد النص بزياد ة فى نفس‌العباد ة متصلة بها 
کزیاد ة ركعة على ركعتى الفجر » أو زياد ة ركعة على ثلاث ر 
المغرب ۰ ۳ 
ونحو د لك ۰ 

ء 031 ۲ 

اجمع العلماء : نيا لو ورد! بطریق القرآن لايكون 
سعا فلا کون بن باب اتب کا لوروا فى عد الق ف اند 
ورد الشهادة »فان رد الشهادة ليس بزياد ة ولا نسخ له للقرآن . 


۲ 
فاما اذا ورد | با تماقبا هود اقول ا لكا 


فى ذلك القد ر من‌الزمان : - 
اختلفوا فيه 
قال أصحاب الحد يث - ۰ 3 
۰ عد نة لا كو" a‏ أن السراد 
منه البعض أو التقين من الاصل * أ 


ویه فال الجبافی وابنة ابو هاشم دمن ایق 


۱ 
E‏ تاره شرت ` 
() ای النص : : نزیاد و ی دوين فصا ره > ا 


(۲) از الوص ءعنىعرم اسر اق بىا او( كانت . 
الرا و فد مرمله.. 

( ۲) فی‌النسخ (یکون ) ۰ 

( > ) آنظر التبصرة ص ۲۷ والمحصول جاق ۰۵۲/۳ 

ره ) آنظرالمعتمد ۰1۳۷/۱۱ 


)۱۰۸۷ ( 


" وقال شیخنا آبو منصور المائژید ی - رحمه الله -انه يجوز 

آن‌یکون بطریق البيا نولا يجوز بطریق النسخ . ولا یجمل على/ (ب/۱۵۲) 
آحد هما الا بدلیل على ماذكرنا . 

وآختلف مشایخ العراق . 

فقال عامة مشايخ العراق : ا الزیاد ة فى هذ ه الفصول كلها 
١ ۳‏ نسخا الا في وجوب عبادة بعت وجوب عباد ة كوجوب الصوم 
بعد وجوب الصلاة ونحو ذلك . 

وقالالكرخى وجماعة من 0 

إن كانت الزياد ة مغيرة للحكم الأول المزيد عليه كانت نسخا 
ر وان‌لم نکن(" ا للحكم الا ول لا تکون نسخا ‏ كزياد ة التغريب 
آنا کانت مت خرة بوجب تفیر حکم الاول فی‌المستقیل من الكل 
الی البعض . 

وقا لوا را التى لا تنفك عن المزید عليه -لاتکون نسخا » 
فان الله تعالی أوجب ستر الفخذ ویکون ذلك ايجاب ستر بعسض 


الركبة ولا يكون وجوب ستر بعض الركية نسخا لوجوب ستر کل الفخذ » 


)١(‏ ( تكون ) ساقطة من ب. 

(۲) من‌مشایح العراق » عرعاتری ٠‏ 
وحکاه ابن فورك عنآصحاب آبی حنيفة وآبوعبد الله البصری . 
آنظر : ارشاد الفحول ص ۰۱۹۵ 


ميا 


( ۳ ) مایین‌القوسین‌ساقط من : ۱. 


)۱ ۰۸۸ ( 


لانستر الفخذ لا یتصور بد ون ستر بعض الركبة فلا یکون بعسض 
اا را بنك الاو »قن سل يلا کی سردا 
ال ی ٠١‏ کات رنه راو ید تیا 
ا کیاد کو رکش اجر ۱۵۹ کل یرل 
زيد متصلا بالعياد ة د ونالمنفصل : 
وان كانت_/ الزيادة تغیر المزيد عليه حكما علقليا لاشرعيا . (ج/16١)‏ 
لايكون نسخا - کزیاد ة التغريب ؛ فان حكم النص الموج 


لله اوخو الخلك غير متغرض لتفق التفریت. ولا لا قبا 6 + 


ولكن انتفا* التغريب حكم أصلى لاشرعی ؛ فان الاصل هو 
فان الا حكامالشرعية لا تعرف الا بالشرع . 
فقيل ورود الشرع يعرف بالعقل إنتفاؤه فيكون حكما عقليا 
لاشرعيا . 
آما أصحاب الحديث وكل من قال : ان الزيادة على النص 
Ce)‏ : 
أحد ها - أنهم بنوا على آصلهم : أن العام لا يوجب العلم 


قطعا فى كل فرد من آفراد » بل يجوز أنيذكر العام ويراد به‌الیعض. 


انظر : ارشاد الفحول : ص ۰۱۹۵ 
نب فاسع 7 جوا ) 


(1۰۸4۹) 


کا یچو وی کر افو وب الد 

فان | کان ظاهر نص المزيد عليه ا به الكل > 

فاد ۱ جا* E E OE‏ ۷ سن 
الاول البعض دون الكل من الاصل . 

وکذ ۱۱,۱ جاء النص‌المقید ین اران نا و۸ 
هو المقید من الابتد ا* فیکون الزيادة بیانا لانسخا . 

والكانى .ب كوا ن ما هو حد النسخ فی‌الشرع لم یتحقسسق - 
وهو انتهاء الحكم الاول كله أو بعضه . 

فان الحكم الأول 2 هو وجوب الجلد وبعد وجوب التغريب 
بقى ذلك واجبا»لكن زيد عليه شى آخر بمنزلة وجوب عباد ة بعد 
ووب اف فرلا یگن ا دو ا ا ا 

والثالث - وهو آن‌النسخ آمر ضروری ؛ لان ن الاصل فى 
آحكام الشرع هو البقا* » والقول ال ا ۳ 
الكلام منالحقيقة الى المجاز » ومن الظاهر الى خلافه وضع | - 
مع آنه هو المتعارف فى اللفة فكا نالحمل ERE‏ 


عند التمارض . 


١ (‏ ) وهو آن كل عبادة لها سيب معلوم : راجع ص ۰۱,۵ 
(۲) فى آوب ( تغبين .) 

(۳) وهو البيان لا النسخ . 

( > ) لانسجامه مع متعارف آهل اللفة . 


)۱۰۹۰( 


وجه قول مشایخ العراق : 


وهو ان با هو عد التسخ لغة وشرعا موجود هپنا - كما في 
نسخ الحكم صریحا؛ 

فا نالنسخ : هو الازالة والرفم : لفة . 

وفى عرف الشرع - هو انتها* الحکم الأول . 

وقد وجد » فأ نالحكمالا ول مر وخوت ال د امت 
يخرج الامام عن‌عهد 3 اقامة الحد موبعد مازيد عليه التغريب لا يكون 
الجلد وحده حد! وبقى الامام تح تعهدة التكليف بعد »فلا ييقى 
حد | فینتهی حكم النصالاول » ولان الجلد كل الحند وكلّ الجزاء 
والآنَ صار بعضا ویعش الخد لين بحتر . كيعض المطهر ليس 
بمطهر » حتولا يحرم التيم - کوجول؟ ۳ 

ییقی قولهم : ان وجوب الجلد باق . 

فبلى کک ل ی ا ل 

ولا يقال : انالكلية والبعضية ليس بحكم شرعي . 

فنقول : حكم الشرع ‏ مالا يثبت الا بالشرع . 

وتقد ير الحد إلا يعرف الا بالشرع »فكان شرعیا . 

وماقالوا : انه يمكن تخريجه بطريق البيان ‏ فعند الخصم 


(؟) 
لايمكن على مامرء 


(۱) أى لا يحرم التيس - كما يحرم اذا وجد كل المطهر. 
(۲) من قول مشايخ العراق والكرخى ص۸۷ , ٠ .١‏ . 


)۱۰۹۱ ( 


قولهم : إن النسخ آمر ضروری فالعمل - بالمجاز أولى . 

فنقول : ذاك فیما لم یعرف له التاريخ . 

فأما مايعرف له التاريخ e‏ 

على أن التغريب يكون من جملة الحد عند هم فغى الحمل على 
المجاز ‏ اثبات هذا الحد بالقياس وخيو الواحد وأنه لا يجوز . 

ولآنالجلسد متى كان واجبا ثم جا* نص‌التعریب متراخیسسا 
فكان النبى ‏ عليه السلام - ساکتا عن حكم التغريب حال وجسسسوب 
الجلد والسكوت عند الحاجة الى البیان - بیان نصا . 


1 ۲ 
ووجوب انتفاء التعريب كا( ١‏ شرعيا بد لالة السكون انا 


جاء خبر الواحد بايجاب التغريب كان نسخا لحكم شرعي ي 
وجب انتفاء التعریب و لسکونه با لة ۰ 

ولو آمر صا حب الشرع نصا فقال : ر إجلدوا ولاتفن وا ) 
وعرف ذلك قطعا فاذا جا* خبر الوا حد فى ایجاب التغريب آلسیس يكون 
نسخا . ؟ 


١ (‏ ) ملل يرجع فيه الى الحقيقة : وهی‌النسخ . 

(؟) خبركان المقدرة أى كان وجوب انتفاء التغريب حكنا . 

رم ) أى الحكم الشرعی . 

( ۽ ) أى أنه جعل السكوت عن اثبات الحكم مع الحاجة اليه حكم شسسرعى 
یالنفی . 


)١١91؟(‎ 


ا الان عن الا نة : 
فأما ركنا متها » أو شرطا . 
e‏ 5 ۳۳ 
لاصل‌العباد 2 ؟ . 
(YT). ۱‏ 
على قول الکرخی . : یکون . 
(Y) 5 1‏ () 
وعلى قول بعض مشايخ العراق - لا يكون لما مر. 
وفى المسالة اشکالات نعرف فى الشرح . أو فى مسائل الخلاف 


ان شاء الله تعالى . 


( ۱) باتفا قالحنفية . 

(؟) وهوان کان‌النقصان يغير تغييرا شرعا -کما ف ىالزيادة - 
راجع ص ۰۸۷ ۱ ۰ 

(۳) لأنهم اعتبروا الزياد ة ان غیرت المزید عليه حکما عقلیا لا یکون 
نسخا فکذ ١۱‏ اذ ۱ غير النقصان هتا لبون 


() فى ص ۰۷۰/۸ 


)١١9“( 


/ فصل (ج /۱۹۵) 


/ الكلامفيه فى أربعة مواضع : (ب/۱۵۳) 
فی‌بیان‌الترجیح لفة » 
وفى بیانه فىعرف لسا نالشرع » 
وفی‌بیان محله » 
وفی بيان حكم الترجیحین عند التعارض . 
۱ الترجيح فى‌اللغة : 
نارن يكن وناك ه لا سقط ببا "العا رض و 
ا .سهان اک نو ا مال او الکن جع 
قيام المعارضة - بأن كان فى احد ی‌الکفتین عشرة وفى الاأأخسرى 
1 ا وا يقال : رجح المسيزان 


(۲) 
وترجح . 


E 
) قال النبى - صلى الله عليه وسلم - للوازن (زن وارجح‎ 


رو) الداتقّ سدس الدرهم : أنظرمادة دنق فی‌الصحاح : 
۷ ۰.1 ۱ 

(۲) أنظر مادة رجح فى الصحاح : ۰۳۹6/۱ 

( ۳ ) آخزجه آحمد والحاکم وابن حبان والبخاری فى تاریخه . 
قال الترمذ ى حسن‌صحیح وقال الحاکم صحیح على شرط 
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أنظر فيض القد ير : > / 1٥‏ ۰ 


)۱۰ ۹ ( 


فأما ١ذ‏ كانت الزياد ة كثيرة » بحیث بیطل التمارض -بان 
لايقال : رجح المیزان . 
واما فى عرف الشسرع : 

ا الدقة وهر ان كو هه الا ناسین 
زياد ة قوة مع قيام التعارض ظاهرا . 

فآما اذ۱ كان آحد هما لا یکون حجة فى مقابلة الا خر 

5 (۱ 

فلا يقال : ترجح آحد الدلیلین - کالکتاب والمتواتر - 


(؟) 
سع خبر الواحد والقیاس " . 


واما محل الترجیح_: 


فهو موضع الظن وعلم" غالب الرآی » دون العلم قطلعصاء 
لان‌العلم القطعی لایحتمل التزاید » فلا یتصور فيه الرجحان . 


۳ ون (T)‏ 0 رن 
فآما الظن والدلیل المحتمل - فیتصور فيه : آن‌یکسون 


آحد الظنین له زياد ة قوة على الأ خر » ویکون الا حتمال فيه اقل ۵ 
فیجری فيه الترجیح بوجوه تکون موثرثفی قوة الظن وظبة 


(۱) فى النسخ (لا ) ۰ 
( ۲ ) روالقیاس ) ساقطة من ب. 


(۳ ) فى النسخ ( یتصور ) ۰ 


)۱ ۰٩۵ ( 


آخبار الا حاد . 
شتا توت 


۱ 
اما ظوا هر التصوص - فلا لين الترجیح من حيث الشبوت 


فان‌تبوتها بطریق القطع - وهو التواتر. 


-١ 


وكذا اذ | ثبت بالا"جماع أن حكمها ثابت قطعا » 
ولکن اذا کانمفشلا ۱ 
بان کان عاما یحتمل الخصوص » آو خاصا یحتمل المجازد 
تال يمن کی ها وه نی شیر نی و ا 
بان كان آحد هما ترا والآخر لح الم وى 
بطریر الا حتیاط . 

ن الحرام واجب الترك » والمباح جا عزالاتيان فكقان 
العیل بالسحرم آولی . 
وکذ لك جواب المعتزلة : الا ان طريقهم مخلف : فانهسم 
یقولون : ان الاباحة أصل والحظر عارض »فکان العسسل 


بالحاظر آولی تقلیلا زر 2 ؟) 


( ۱) فی‌النسخ (لا ) ۰ 
(؟) لان آحد الدلیلین متقدم وال خر متآخر قطعا ولکنا نجهل - 


ن المتقد م من المتااخر. 

وبما آن الا با حة حكمثبت لد ىالمعتزلة قبل ورود الشرع ناذا 

کان د ليل الاباحة الشرعى هو الاول ؛ بكثر النسخكلاان ترجيح 
الاباحة يدل على تقدم الدليل المحرم وتقدمه يلزم منه نسح 
الاباحة الاصلية به ثم هو ينسخ بدليل الاباحة الشرعى الذ ی رجح 
حكمهفيصير لد ينا نسخان : 

أحد هما : هو دلیل‌الحظر فانه نسخ الاباحة الأصلية. 

وثانيهما : هو دلیل الاباحة الشرعية فانه ان رجح يعتبر متأخرا 
عن د ليل الحظر فینسخ انا الا اة الثاني وليل الح 

آما اذا رجحنا الحظر فانه‌یکون ناسخا ااا 


)١٠١5( 


ولكن عند نا هذا التعليل فاسد »لان عندنا ليس الاأصل 
هوالعظر زلا لبا : 

فان العقل لا حظ له فى الا حكام الشرعية على ١ u‏ 
۲ وكذااذ! کان آحد هما موافقا لقياسالااصول وال خر قخالفا: 


5 5 5 ۲ ۱ 


واما الا خبار الا حاد - 


| ورد خبران واستویا فى عد الة الراوي ونحو ذلك : فما هو 
شرط قبول خير الوا حد زفانه يرجح آحد هما بأتواع من الترجيح 4 
لاانه موضع الظن والا حتمال فاذ | آختص آحد هما بوجه من وجوه 
قوة الظن - كان آولی » 
ون ينا صحيح بالا جماع » وبعضها مختلف فيه » ويعضها فاسد ۰ 


١ (‏ ) فى 0۸ء ١‏ وص > م ( وفی مواضع كثيرة من‌الکتاب وقد 
5 . 2 ۱ 
آوجزنا ذلك فى مبحث الحسن والقبيح ص ۷۰ هام ش رقم ( )١‏ 

( ؟) آی الموافق للآصول يدل على آنه متآخر والمخالف يكون 
متقد ما . 

رس لاننا نجهل تاريخ المتقدم والمتآخر . وهما في نفس الوقست 
لابد من تقد ير آحد هما متقد ما والا خر متأخرا فلو قد رنا هما 


( > ) فى النسخ ( يتناقض ) . 


اما الصحيج : 


ر قمنها : ماذكرنا من الوعييك ل اناز 
؟- ومنها : يرجع الى متن الحد يث : بآن كانفيه نوع اضطراب 
وخطا فى اللغة » والآخر بخلافه N‏ کان آفصح العرب» 
فالظا هر أن ذلك ظط من الراوی . 
(؟) 


ومن هذا القبیل - أن يكون مخالفالد ليل فوقه . 
(€( ۲ 
وبعض مشايخنا : قالوا : ان شرط قبول خبر الواحد ان 


لا یخالف د لیلافوقه . ۱ 
ولا یکون هنذا من‌یاب الترجیح ؛ لان الحکم یضاف الی الد ديل 
الاأقوى لا الال "الذ ی یوافقه - وهو دونه . 


۷ 
وعامة المشایخ تالا اصح الترجيخ 2 


(۱) هما کون أحد هما محرما وال خر مبيحا » وکون آحد هما موافقا 
لقیاس الا صول والاً خر مخالفا . 

( ۲ ) أى رسول الله محمد صلی‌الله عليه وسلم . 

ري أى 1 ادا كان موافقا لکتاب أو سنة متواترة 
أو مشهورة فان الحكم يستند الى الكتاب أو السنة الاقسوی 
لا الى الاحاد فلا يكون الا حاد مرجحا . 

( > ) هم مشایخ العراق » راجعمسألة خبر الواحد اذا خالسف 
الکتاب والمتوا تر ص : ۰۵ 

ره ) أى يضاف الحکم الی‌الدلیل الا قوف لا الى الخبر ال حساد 
الذ ی وافق الا قوی . 

(+) هم مشایخ سمرقند »راجع مسالة خبر الوا حد اذا خالف الکتاب 
والمتوا تر صا 6 : . 

(7) أى الدلیل الاقوى . 


)۱۰۹۸( 


o, 5 Ee ae a 
وصورته - أن المجیب تعلق بخبر الوا حد معان له د‎ 


۳ 
آقوی منه > فعارضه الساع N‏ 0 فرجح المحیب 


خبره 4 ادا ي تخیر ت 


قطعا . 


وان كان فى کون اللفظ منقولا عن النبى -صلی‌الله عليهوسلم - 
احتمال . 
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وفى المسألة ادا کان 3 اکتا 1 ا اا 


وقیاس - فالحکم يضاف الى الکل / لا الى الاقوی » لانه يجوز 

۹ 5 

ان يثبت الحكم بد لا عل » فصح ال 5 

ع- ومنها : يرجعالى الرواة ‏ بأن كان أحد الراويين فقييبا 
مون اقفر أن حفط الالفاط یا انیا ای ی السام 


مجبولة على القياس وطلب المعنى فيجوز أن ينقل بالمعنى » 


. هوالمستدل على الحكم أؤلا‎ )١ 

( ۲) وهو الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة 

م ) هوالمعترض على استدلال المستدل.. 

(4) الاولی أن يقو ل عاضده الدليل الاأقوى ليشمل الكتاب والسنة 
المتواترة والمشهورة . 

(ه) ان خر الشحيب . 

(+) أى حصل . 

(۷) فى أوب ( والخبر ) وماآثبتنا انسب بتنكير كتاب . 


(.ر) فی‌النسخ ( المتواتر ) وما آثيتنا الصحيح لأأنه صفة لخبر المنكر. 


(۹) ادال الا قویگلانه مادام قوته لا تستتد عى اضافة الحكم اليه 
فيمكن الاستفادة منها فى جعله مرجحا . 


(ج /۱۹۲) 


)١١99( 


لما كان عنده أن مراد النبی - صلی‌اللمعلیه وسلم - هذا 
فکان اجتهاد الفقیه فى نقل اللفظ بالمعنى - آولی . 

و- ومنها : الرواية ممن عرف بالضبط والاتقان - أأوالى 
فيما لايعقل فيه المعنى » أو کان‌الراویان غير معروفين 
بالفقه ء لأن النسيان والغلط آمر ظاهر فى الأنسان 
فمن كان له زياد ة الضبط والاتقان وكان معروفا بالحفظ 
آولی . 
ومنها! : ' ماأختف العلما* فی الترجیح به . 

أ - فسن ذلك أنه هل یترجح بكثرة الرواه ؟ 
فيه اختلاف : 


1 ۲ 
عند أصحاب الشافعی - رحبه الله - يتر . 


۱ 5 ۳ 

وهو قول ا لا نه يتقوى به ظن الصد ق » فان 

الظن بصد ق خبر الا ثنينآقوى » ولهذ | يترجح خبر الآثنين 
فی طهارة الماء ونجساته عللى خبر الواحد . 


۱ (ع) 5 1 
/ لکن عامة مشایخنا قالوا : لا يترجح » لانه یحتمل أن یکون (ب/ ۱۵) 


١ (‏ ) أى من‌وجوه قوة الظن . 

۰۵۵۳/۲ آنظر : التبصرة صر + + والمحصول جق‎ )  ( 

(۳) هو قول آبیعبد الله الجرجانی‌وآبوالحسن الكرخي فى روا يسة 
د ان ن الس الشتیای: ر .“انظ ر کشفه الا مرا : 
۲۳ وأصول السرخسى : ۰۲/۲ 

#۹ هو قول آبي حنيفة » وأبى یوسف » والکرخی فى رواية ثانيسسة 
والجرجانی »والبزد وی ورجحه السرخسی : 


آنظر: أصول السرخسی ۲/) ۲ وتیسیر التحریر ۰۱۹/۳ 


الخبر الذ ی رواته أقدل كان متاخرا » فيكون ناسخا لذلك وهذا 
ان" "لا يرتفع بكثرة الرواة » ولان عمل السلف ماقلنا » فانهم 
لا يرجحون بكثرة الرواة . 
۳ وكذ ١‏ اختلاف المشايخ فی‌الخبرین انا كان آحد هما مثبتا 
والآخر نافيا عن الکرخی : آن‌المثبت آولی 
وعن عسي بن أبان د .زعنة الله عليه اا ا ان 
فيرجح بطريق آخر . 


)۲( 


وجوا ب آصحاینا المتقدمین مختلف في هذ ه المسألة : 


(؟) (؟) ( ۵) 

فقد و ) اعتقت وزوجها عر ) رمه عقت 
1 ( ۷ 

وروى ( أأنها أعتقت وزوجها عبد ) وهذا مبق على الامر 


الأول وهو الرق - وعلوا بالمثبت. 


۱ هو تآخر الخبر الذ ی قل رواته فانه المآخون به ولو کان‌المتقدم 
1 كثر رواة . 

 (‏ ) آی أبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد رحمهم الله,ووجه اختلافپسم 
أنهم عملوا بالمثبت فى بعض الاحيان وفی بعضها بالنافی : 
آنظر كشف الاسرار ۳ / ۰۹۷ 

۲) هی مولاة عائشة رضی‌الله عنها وکانت مولا ة لبعض بنى هلال 
فکا تبوها ثم باعوها من عائشة فاعتقتها واسم زوجها مغيت ) ۰ 
آنظر آسد الفاية : ۰۳۹/۷ 

( ۽ ) اخرجه ابو داود » آنظربذل المجهود ۰۳۱۱/۱ 

رم ) لانه یثبت آمرا عارضا - وهی الحرية . 

٩ (‏ ) آنظر الیخاری ۱۲/۰ و ۱۷۱ وآبو داود -بذ [المجهوف : 
۳10/۱‘ 

۷ فهو ناف للحرية ان الاصل أنه كان عبدا بالاتفاق . 


)۱۱۰۱( 


ری مه من مر رووه م2 2 دور 


وروی عن النبى صلى اللمعليه وسلم :) آنه تزوج میمونه وهو 


ھار رہ )١(‏ 
حلال بسَرف) 


وروی : ( آه روج e‏ 

والمراد من الحل ههنا ‏ هو الحل العارض‌علی الآحرام 
وهو مثبت . ۱ 

ثم أصحابنا - رحمهم الله : أخذ وا بالنافي . 


وروى عن النسبى صلى الله عليه وسلم - ( ات بنته زين ب 


( ۳ 
على زوجها بنکاح جدیدر ) . 


رو | € ( 2 
وروي ( رد ها بالنكاح ١‏ آول ) وعملوا بالمثبت- وهو 
)°( 


۰ الخ الد يل أن تقارضات 


| 


انا لجرح لو د وهو ية 


( ۱) آخرجه الترمذ ی وقال حديث حسن : أتظرم ای و ۲۰۰۴۳. 

( ۲ ) رواية البخاری ۱۳۲۸/۰ عن‌این عاستزوج ال سبى - 
صلی‌الله ۳ عليه وسلم ‏ وهو محرم . وماذكرها الفا 
آنظر ۰۸/۳ 


ره ) لان‌المد الة هی الاصل وهی تنفی موجیات الحرج . والحرج 
مثبت لموجیّاته . 


) ۱۱۰۲ ( 


مب 


بالحل . 
وخ وجل بالحرمة ۰ 
أو آحد هما بالطپارة وال خر بالنجاسة - وهما عدلان . 
آن الخبر عن الطهارة والحل - آولی . 
وهد! ميق "ولا خر متيل" أ 
فيه جه جا ١‏ حر سه السو ع این ترجه 
شبهة التناقض وقال : آن‌النفی على آنواع ثلاثة . 
۱- نفی يعرف بدليله . 
؟- ونفی لا یعرف بالدليل »ولکن من حيث الظاهر . 
۳- ونفی يشتبه حاله . 
للاتزلاان اوا ف و حتسنو 


و 


الات دة ( 


١ (‏ ) آعسق للاشیا* على اصلہا۔وهو الطهارة التى هی‌نفی‌للنجاسة. 


( ۲ ) آى مثبت لحصول النجاسة . 

( ۳ ) انظر: اصول البزد وی بهامش كشف الاسرار : ۰۹۸/۳ 

( ۽ ) فىالنسخ ( لقول ) . 

ره ) رواهالبزار والد ارقطنى من طریق‌الحارث لن نبهان مرفوعا وقال : 
البزار لا نعلم آحدا قال به الا الحارث ين نیپان »وحكى 
تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل » 

وروا ها لد ارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاری - وهو 
ضعيف جد۱/ أنظر: تلخيص الحبير: ۱10/۲ 


)۱ ۱۰۳۴ ( 


وروی ( ف ی التفضروا وصاخ 

وکل منهما یثبت بالنص‌فلا یترجح المثبت »ولکن يصار 
الى نوع آخر من‌الترجیح . 

وطی هذا قالوا : فی‌طهارة الما* ونجاسته ؛ لانه یکین 
الوقوف على کل واحد منهما حقيقة 

وکذ لك فى حل الذ بيحة والحرمة » وحل الشراب وحرمتسه 
فلم یترجح الخبر المثبت للنجاسة والحرمة بل تعارضا فیرجسح 
يما هو لان ا وهو الطهارة والحل فى الذ بيحة والطعام . 

واستصحاب الحال ا حجة موجبة »فيصلح مرجحا 

وطی هد | القسم يخبل ن بن آبان - رحمه الله - 
وینبعی آن لا یخالف فيه کر > 3 رحمه الله - 


واما الثانی - . تال خن : النفى من حيث الظاهر . 


( ۱) رواه الد ارقطنی والحاکم والبيبقي من حد يث اسحاق بن‌یحیی . 
كيه تمك و فا و 
وروی الترمذ ي چعضه من حد يث عیسی بن طلحة وهو ضعيف 
تست آنظر تلخیص‌الخبیر : ۰۱۵/۲ 

(؟) أى الاصل فى الا شیا* قبل ورود الشرع . 

(۳) وهو قوله : انهما يتعارضان فيرجح بطريق آخر وهو الأصل 
فى الاشیا* . ۱ 

( > ) بأنيعتبر الترجیح بالتراع الأصلية لا بکونه مثيتا . 


(۵) فى النسخ رالد ی ) . 


)۱۱۰( 


ود سفن یت واه قَيكة . 
کا رزوی :أت الزكاة ين ال ) 
وروي ( ك1 رلا ياد ین انح( 
فحمل على الآثبات » لآن الأخذ فعل حسى . 
فأما الا متتاع عن الا خذ فقد و اي ال وان 
1 
لمثبت ولی ۰ 
وعلى هذ ١‏ الجرح والتزكية : 1 نالجر آولی » لأن الجارح 
أعتمد ةط الحال والسزکی أعتمد TT‏ 


ذلك . فکان اعتبار الحقيقة / آولی . (ج /۱۹۷) 


)١(‏ روی الد ارقطتی من طريق عبرو ین‌شعیب عن عروة عنعا فقشة 
انها قالت لا بأس بلبس الحلى ان ۱ أعطى زکا ت‌ویقویه مسارواه 
أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حد يث عائشة 
أنها تزينت بفتخات فقال لها رسول الس ه 
صلى اللدعليه وسلم : آتود ينزكاتهن ؟ قالت:لا . . قال هو 
حسبك من النار واسناد مطى شرط الصحيح . 
أنظر * E‏ . 

( ۲ ) روی الد ارقطنی عن أ بى حنزة وهو قعیف هن الشعبی عيبن 

جار( بيس فى الحلی" زكاة) وقال البيبقى صل هرز 


والمعروف أنه موقوف/ أنظر تلخيص الحبير ۲ / ۱۷۸ وكشف 
الخفاء ۲ / ۰۱۷ 


(6) نفو ی 
( > ) وهی‌البرا*2 الا صلية أن لازكاة ولا تکلیف. 


(ه) وهو الااخذ؛ لاانه مثبت وجوب الزکاة . 
1۱ زو من فسق لس 0 


بحال المسلم . 


. أى ا ا احتمالا لا جزما‎ (A) 


)١١٠١6( 


يطزيعة لن ول ای ر ا 

لان أن لا یخالفه عیسی فى هذا الفصل ول 

والثالثك - الذ ی يشبه حال النفى أله عرف بد ليله آو بظاهر 
الحال يجب التأمل فى حال المخير والسؤال عنه . 

فان ثبت أنه بنى عل ىالظاهر - لم يقبل خبره . 

وان قف 5 آخبر عن د ليل المعرفة: يقبل خبره ويكون 
يمنزلة المثبت بالد ليل . 

فحد يث نكاح ميمونة من النوع الذ ك عرف و ان قيام 
الا حرام يدل عليه از ظاهرة منالمحرم » فصار مثل الاأثبات 
فوجب المصیر الى ترجيح آخر - وهو فقه الراوی وضبطه واتقانه . 

وهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » فیکون آولی مسن 
ا 

واما حديث بريد ة وزينب - من النوع الذ ی لايرف 


الا بظا هر ال(" ۱ 


١ (‏ ) أىالاثباتالذى رجح بهّلانه أأخذ بحقيقة الحاللالکونه مثبتا 


( ۲( لانه‌کما ن هب اليه ترجیح بمرجح آخر غير الا ثبات -وهو الااخذ 


بحقيقة الحال . 

(۳) أى من‌النوع الااول من أنواع النفی . 

( ۽ ) هو يزيد بن عرو الملقب بالااصسمآمه برزة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية وهو ابن أخت ميمونة زوج رسول الله 
صلى اللمعليه وسلم ويروى عنهاوسكن الجزيرة » توفى سنةع ۱۰ 
وعد ه ابن نعيم فی‌عد اد التابعين . 
أنظر أسد الا ‘TYY/0:‏ 


ره ) وهو النوع الثاني من أتواع النفى . 


)١١٠١( 


وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقضى عن‌سائل أصحابنا - 


رحمهم الله - : 
3 ومنها 5 ان احد هما پو حب د ر الحد ود والقصاص “وال خر 
)١( ۰‏ 

٠. يەبت‎ 


۷- ومنها - أن آحد هما يوجب فساد العبادة والا خر يوجسب 
من 
م- ومنها ‏ أن آحد هما يوجب بقاء الواجب‌والا خر یوجسسب 
ا 
فما فيه الا حتياط أولى » 
راما الترجيح بما لايصلح_مرجها : فكثير: 
من ذلك : الترجیح بالذ كورة والحرية »وکون‌الراوی بصسيرا ۳ 
وکونه عالما بأسماء الرواة والتواریخ » ونحو ذلك . ۱ 
فانه ثبت قبول خبر الاعس » وقبول خبر التسا* » والعبیسد 


فى روا ية الا خبا ر من‌السلف » ونحو ذلك . 
( تعارض القیاسسین ) 
واما القیاس : 


الصحيح 0 وس بعضها ١‏ ختلاف » وفى بعضها اتفاق على الفساد ۰ 


١ (‏ ) آی يثبت الحد فيرجح الموجب للد ر* . 
)١(‏ يرجح المفسد؛ لته احوط . 


) ۳ ( يرجح مایوحب البقاءلانه أحوط . 


-۲ 


۳ 


- 


)۱۱۰۲۷ ( 


ا یی و ۱ 

500 5 

فان يكون آحد هما فی‌التاثیر أقوى مع كونهما مؤثرين 
انا 


فآما اذ | لم اناا مؤثرا -فلایکون حجة ؟ 

ولهذ | عمل آصحابنا بالقياس مرة ویالا ستحسان‌آخری 
ونظروا الى قوة الا ثر لا الی‌القیاس والاستحسان . 

ومنها أن یکون‌آحد القياسين موجبٌ للحرمة » والأأخر 
موجب / 1 رن إحتياطا . 

وكذا اذا كان آحد هما يوجبٌ الجواز وال خر یوجب الفساد » 
فالموجب للغساد آولی احتیاطا . 

وکذ ! اد ١‏ كان آحد هما مبقیا للوا جب وال خر سقطا فى 
حقوق الله تعالی » فالميقى' الى ۰ 


۰ 3 
بخلاف حقوق العباد »فان صیانه کلا ا وا چب. 


(1) :في الم ( ار )> 
( ۲ ) وهو قول آبی‌الحسن الكرخىء وبه‌قال الشيرازي وبعض أصحاب 


(۲) کان اجتسع قياسان أحد هما يوجب حد الزنا والاآخر 


الشافعى : مثل الاأشباه »هل المذكى للذ بيحة المجوسسى 
اوالمسلم » واشتباه الاأجنبية بالا خت : التبصرة ص 16 )2 . 


)١ ۵۵ (ب/‎ 


وان | آرد ت‌المزید من‌الامثلة فراجع الا شیاه والنظائر لابن نجیم 


1 (۰ - ۰٩ ص‎ 


یسقطه مثلا ۰ 


( > ) فی‌النسخ ( کلی ) . 


6 


= 


)١١٠١مل(‎ 


ومنها : أنيكون آحد هما مثبتا والا خر نافيا . 
على الوجوه التى ذکرنا فى الا خبار. 
وم المختلف فيه : 


۱ ۱ )مه 
ااا ا من الکتاب أو المتواتسر» 
والا خر من خبر الواحد . 

5 غير Ie‏ 
فعتد القاضى الأنام ابى یت وعنه الله الا ول 07 0 

فا ۱ : 
وعند نا هیا سواء »فيصار ال ىالترجيح من وجوه اخر . 
وهذا بناء على أن الااجماع المبنی على المتواتر والکتاب عند »» 


وعند نا سواء على ,دم 


يكنا ا ا الا ھی ات رام ان تالم نس 
EOL ONT ۱‏ 
التى هی د ات وصفين او وصاف » وعند ناهما سوا . 


ومنها : كثرة الا صول,عند عدف لاان يصلسح 


استنباطه من الا صول - آولی‌من‌القیاس الذ ی لا يستنبط الا من 


اصل وا حد ۰ 


( ۱ ) فی‌النسخ (وهو ) . 


(۲) ای آحد القیاسی . 


(۳) انظر تقویم الادلة : مر ۰1۸۷ 

() فى ب ( وعند هما ) . 

(ه) راجع فصل السیب الد اعي الى الا جماع فى : م۵ ۱۷ ونم ۰۱ 
٩ (‏ ) أنظر تقویم الآدلة ص ۰۷۱۲ ۱ 

7 فى اه[ وت هم )+ 


(م) بهقال آبو زيد الدبوسی : آنظر تقویم الادلة : ص ۷٠۸‏ وبه 


قال الشیرازی وبعض آصحاب الشافعی : التبصرة ص ٩۰‏ . 


)١١٠١89( 


۱ ۲ 
وقال e‏ لا یترجح » لما ذ کرنا من الا خبار من که ۳ 


الرواة اذ | استويا فى الاثر » 
31 ومنها 0 آن یکونآحد هما منصکسا دون الا خر 7 ذ کر القا ضر 
ابو زيد - رحمه الله - انهاولى ٠‏ 
قال ا اغى ا القن فیالشرعیا سا لا عیرة 
وقال عامة المتا خرين : ا نالعكس فی‌الشرعیات لا عبرة بسسه 
فكانوجوده وعدمه سواء . 
وتفسير العكس : ان ينعدم الحكم عند عد مه - وهو شسرط 
فىالعلل العقلية - 


(CE) ۰‏ 
واما الذ ی لا یصلح للترجيح : فوجوه : 


الك هرت بكثرة الان | 5 ) كما قال الشافصی - 


رحمه الله - فيمن ملك آخاه : إن قرابة الا خوة آشبه بقرابة 


1 5 
العو ١‏ من قرابة الولاد فى الا حكام على ماعرف. 
۷ 5 
شد. متا ۰ ماقال الشافعل 5 رحمه الله - فی‌طة اليا: 


ا نالطعم آولی لانه أعم حيث يوحد فی القليل والكشبر ۰ 
والکیل لا یوجد فی‌القلیل . 


١ (‏ ) آنظر توضیح ذلك فی‌الستصفی : ۰۰۲/۲ 
(۲) آنظر: تقویم الا د لة ص ۰۹٩‏ ۰۷ 

(۳) بخلاف العقليات . 

( > ) آی من تعارض القیاسین : انظر ص ۰۱۱۰ 
ره ) أنظر تقویم الادلة : ص ۰۷۱۱ 

(1) فى ب : ( العموم ) . 

ر۷) آنظر: التيصرة : ص ۰.۸۸ 


)١١١( 


٤ وهو فاسد‎ 
۱ : ۱ ۱ Ez 

لان هذ ! اعتبار الصورة - وهو علىاصله/ لازم فان (ج /۱۹۸) 
عند ه الخاص آولی من العام فى الکتاب »والسنة »والقیاس 
۱ ( ۲ 
فرعهما . 

ةا 30 ۱ 
# ومنها : ماقال فى هذه المسألة أيضا : أن الطعم وصسف 

لازم فانه يوجد فى كل مطعوم . والكيل لايد خل فى کل 

وهو فاسد » 


لان العبرة للأثر فی‌العلل . 
( تعارض الترجیصین ) 


( ۵ 
واما حکم تعارض الترجیحین - فان ينظر الییما فان 


5 ۱ 5 (1) 
كان آحد دما برجم الی‌الذ ات‌والاً خر الى الحال . 


ر ١‏ ) أى اعتبار الصورة . 

( ۲ ) آی‌الکتاب والسنه »وبالتالی‌فلایلزم الترجیح بالعموم فی‌القیاس 
ار ررب النفاض على انا ی ا باتوی 

( ۳ ) وهو المقيهس. 

( > ) هو الکتاب والسنة . 

(ه) فی‌النسخ ( آن )۰ وروا 

)٩(‏ المراد من هذا آن‌یحصل لدی حکم صفة ذ اتیه ترجحه لوحكم 
آخر صفه عارضه ترجحه - وهو المراد بالحال هنا - فیرجح 
جانب المرجح بالصفه الذ | تية/العارضة فان کان‌للحکسسین 
وصف ذ اتی أمكن الترجیح بالعارض حینگذ . 
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)١١١١( 


۱ : ء )١(‏ 
فما يرجع الى الذات‌آولی » لوجهين : 


للاصل . 
وا الب انمو من السال N‏ فصان نله اد 
۹ (؟) 


الذ ی أعضق حكمه لا بیطل باجتهاد حاد على مامر . 
فاما اذ | أستويا من‌حیت الذ ات - فحینتذ يرجح بالحال ؛ 
بیان‌ذ لك : ان ابن ابن الاخ لاب ولام ءأولاب أولسى 
بالتعصيب من الم » لرجحان فى ذات القرال؟ ) #1 
اناا ال 

وطی هذا ابن الاأخ لاب آولی من ابن ابن الاآخ لاب 


(ه) 
وم لرجحانه من حيث الذدات »ولا يعتبر الحال ۰ 


١ (‏ ) وهو قول بعض الشافعية : وقد عبروا عن‌الحال بالصفة 


الحكمية / أنظر التبصرة : ص ۰.14۱ 


(؟) فى مسألة الخلاف المتقرر بين آهل الأجتهاد فی‌العصر 


5 ۶ ۰ 58 ۳23 
الاول اذ روئ الكرخى عن‌آبی حنيفة عدم نقض القضاء : ص۰۷۱ 


(م) لانها قرابة آخوه . 
( > ) هی‌زیاد ة القرب لانه یتصل بالمیت بواسطة وا حد ة - وهو 


ل 


(ه) هذا مثال لترجيح الموصف الذ ی یرجم الىالذا تلا العارض, 


واليك مثال آخر. 

جد عب عا وآ ا رادت اقبت با سل 

الطبخ فلل ایا دیعب اوهو الط ب وا فلع 
وهو الطعام ‏ قيمة فلايمكن ابطال حق المالك ولا حق 
الغاصب ولا تمکن الشركة لا ختلاف الحقين فلا بد من تملك 
أحد هما بالقيمة . 5 


) ۱۱۱ ۲( 


۰ «۰ 8 ١ 
تیار الك لاي وروي وني سن الاك ی الى الاج‎ 
لاب وام آولی من ابو الاح لاب لانه ترجح:باعتها ر الال‎ 


بعد تساویپما من حیث الد ات ۰ 


وعلى هذا مسائل أصحابنا! 7 يكن الل والله أعلم . 


حق الغاصب باعتبار قيام وجود الصنعة من كل وجه وهی 
راجمة الى الذاتلأنها مضافة الىفعل الغاصب. 
آما المغفصوب فانهثابت من وجه وهالك من وحه لاتعدام 
صورته ولم ببق له حکم لولا بيقاءالصنعة فصار لفعل القاصب 
مد خلّ فى وجوده بهذ ه الصنعة والیقاء حال بعد الوجود 
وهو وصف عرضى : انظر الطويح : ۰۲۲۹/۲ 

ر ) هن مثالان لما استویا فی‌الوصف الذ اتی - وحصل‌الترجیح 
بالحال . اا 

(؟) آما عند جمهور الشافعية فالحكمية أولى . 
أنظر : التبصرة ص ٩۱‏ ۰ 


) ۱۱۱۳ ( 


۱ 
١ ا‎ 
| 


ټیان أهلية الأحكام 
وبيان اعتبار اللأسسياب 


ذکر القاضی الامام آبو زید رحمه ارم ؟ وقال ۲ 
الا هلية نوعان : 
أهلية الوجوب » وأهليةالأداء . 

فآهلية الوجوب : a‏ حيا ءلهذمة »- وهو العهد 
مع الله تعالىفى قبول تحمل الامانات والحقوق المشروعة . 

قال الله تعالى : ( ,انا عرضتا الا ی السَمُوا ت 00 : 
والجبالر " فين بلدا وشن ها ولا الأقسّان0".أ 

فیثبت الوجوب بناء على الا هلية ثم يسقط فى بعض المواضع؛ 
لعدم فاعدة الأداء ؛ 

لان السرا ا هو الاد اء . فاذا كان فيه 


الاد اء فى الجملة من حيث الاصل أو النيابة بیقی الوجوب والا فیسقط. 


١ (‏ ) آنظر تقویم الادلة : ص ٩۵‏ فما بعد ها . 


ان سا هب انوم 


و 
(۳ ) سورة الا حزاب . آية : ۰۷۲ 


نت 
( > ) آی لان الفرض من‌الوجوب هو الا د۱* . 


لم توجد 


= 


) ۱۱۱ ( 


۵ o 
- فآما آهلية ال'داء  نبالقد رتین‎ 


۲ 


5 ا لا تثبت اهلية الآداء . 


١ 
: وهذا لان الوجوب نوعان‎ 


أصل الوجوب - وهو شغل الذمة بالواجب وانه يثبت جرا 


من الله تعالى شاء العید أو آبی . 


وجوب الاداء ‏ وهو وجو باسقاط مافي‌الذ مة : من الواجب. 


الا ۶۱ » بسيبت فوت سلامة الید ن : فهو عاجز. 
دودر امسن وطن ( ) 

والله تعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها). 

o - 5 

على الأداء ٠,‏ 


الا آن ااحتمالالفائد ة : شرط للوجوب »فيشترط ! حتسسال 


(۱) فی‌النسخ ( بالسقد رتی ) . 
( ۲ ) فی‌النسخ (وهو ) . 
(۲) فى النسق( وجا( 


(ع) سورة البقرة أية : ۰۲۸۱ 
( ه ) فى النسخ ( ثبتت ) . 


)١١١ه6(‎ 


والد ليل على ذلك : اجماع الامة على أن الد ين الموجل ثابت 


( ۱ ۰ (۲) ء ۳۰ ) 
للحال حتی لا يجوز له الا عتياض عنه ۰ ویجوز الا برا؛ . 


ولو كان الوجوب : هو وجوب الفعل - وهو غير ثابت 
يجب أن لایکون الد ین‌ثایتا . 


فكذ لك الزكاة تجب فی‌الد یون + 


(۱) لکنهلا يستحق الا عند حلول الا جل . 

(۲) المعاوضة - هی‌المصالحة عن عروض أو د ين مد فع غيره وهی 
ثلاثة آنواع : 1 1 
آحدها : آن يعرف له با حد النقد ينفيصالحه بال خر 
كان يعترف لهبمائة د رهم فيصالحه على عشرة دنانیر - فهذا 
يجرى فيه ما يجرى فى الصرف من الشروط ۰ 
وثانيهما > آن یعترف بحروض فیصالحه طی اماما آماضان 
فيصالحه على عروص فهو ببیم يثبت فيه احكام البيع. 
ثالشهما : أن بصالحه على سكنى دار آو أن يعمل له عمسلا 
معروفا : يكون ذلك اجارة / انظر المفنی لابن قدامسة: 
؟ 7 ۳ ۵ ۰ 

(۳) يعنى بالابرا* هناايرا؟ه عن کل الد ین » اما اذا كا نمصالحة 
عن‌الد ين على بعضه فتصح البراءة مطلقة من‌غیر شرطء 
ابا انا کان موعلا وصالته‌طی بكم دالا ن ي الور 
وعند اين عباس والنخعى واین‌سیرین اله انب 
ار اراسان 52 عم يالا كان الأظلاع عد 
تفصیل ذلك بآوسم فى بابالصلح من كتب الفقه کالتحفة : 


۳ ومغنى المحتاج : ۰۱۱۷/۲ 


)١١١15( 

وانما تجب الزكاة ف ىالمال - E‏ المال جعل موجود! 
حكما . 

فكذلك الافعال يجبان تجعل موجودة ف ىالذمة حكما ‏ 
آیضا -لافرق بينهما » ولهذ! بالا جماع يجب العشر والخراج على 
الصبيانوالمجانين . 

وكذ لك الجنون القلیل لا يمنع وجوب الصوم والصلاة - ولا يتصور 
الا د ۶۱ حالة الجنون - دل آن‌الوجوب عبارة عا ۲۱ 

وكذ ١‏ بالا جماع يجب الصوم والصلاة على المغمى عليه والمریض 
العاجزعنهما » لما قلنا . 

وهذا مستقصى ف ىالخلافيات . 

ولكن مشايخنا! ؟ ) رحمهم الله قالوا : إن اهلية الوجوب - 
فى الحقيقة - هی آهلية الآداء . 


فكل سن ثبت له آهلية الأداء ‏ تثبت آهلية الوجسوب 


(س/ر ده )١‏ 


/ والا فلا » وهذا ؛ لآن الوجوب ليسالا وجوب الفعل فانه (ج/19١)‏ 


لا يعقل وجوب الصوم والصلاة با يجاب الله تعالى سوى و جوب 
الفعل . 

فمن لميكن من آهل‌الفعل الوا جب - وهو القاد ر على فهسم 
الخطاب وی تحصيل الفعل - لم يكن من آهل الوجوب ضرورة . 


ر۱) هو شفل الذ مة بالواجب. 


ر۲) آنظر آصول‌البزد وی على کشت الاسرار :۰۲۳۷ 


)١١187( 


الا أن المعتبر عندنا هو القدرة من حيث الاسياب - وهو 
سلامة العقل والبدن عن الآفات والموانع -لا حقيقة القدرة » 
فانها معالفعل ‏ والتكليف سابق على الفعل -علی ماع سرف 
فى el‏ 

وهكذ ١‏ نقول في وجوب الاموال : فآنه عبارة عن وجوب تسلیم 
المال , . 


والد ین المؤجل - فى الحقيقة -عبارة عن‌وجوب تللم 
الفعل فى انى الحال لافی‌الحال . 

وفی حق الصبیان والمجانین : مایجری فيه النياية يجب على 
اولي كن الفط ی ا 


المال موجود | تقد يرا , عانم‌لرمامه اليه 


فقالوا یحعل‌المال موجود ۱ ف ىالذمة تقد يرا 35 وهو جعل 
المعد وم موجود۱ » لحاجة ثبوت‌الا حکام . 
۶ ۳ 9 


(؟) 
وهو الفعل -وانه محال . 


)١(‏ فى مسالة رقم (۲۲) ص 6 ]۶ ۰ ا تر انبا طن رم( 
( ۲ معطوف على يجب أن لا أن يجب مع جعل المال موجودا . 
(۳) فی‌النسخ (لا ) . 

( > ) لا نالعرضلا بيقى زمانين . 


)١١١48( 


ونسبه المحال الى الشرع لا تجوز. . 
١‏ 7 ده 
فلا تجعل الا ا و حت هذا معدو ف الال , 
واما الااحکام التی ذكروا ‏ فغیر لا زمة » 
aOR‏ 
انا لانقول بوجوب شيء على الاطفال والمجانين . 
وانما يجب على الولى مايجرى فيه النيابة وفيه مصالحهم الد نياوية ه 
ومالا يجرى فيه النيابة : لا تجب أصلا . 
(؟ 
وقد ذکرنا كيفية صحة إسلامالصبى العاقل فى باب الا ) 
واما المغمی عذیه والمحنون حنونا قلیلا - فالصحيح أنه لاافسرق 
CEY an ۱ 2‏ 
بين الجنون القلیل والکثیر فى حق منع الوجوب» مما ذكرنا . 
الا آن‌فی القليل يجب القضا؛ لانعد ام الحرج . وفىالكشير 


حرج ۰ 
وقلنا بوجوب القضاء من غير وجوب الاد ۱* على ماعرف فى نمدا لس 


51 
المجنون على الاستقصاء فلا نمید ه : : 


(1)لانها تؤدى الى نسبة التكليف بالمحال اليه تعالى . 

( ۲ ) لم یذ کر ذلك فى باب الا وامر فى هذا الكتاب ولعلةذ كرها 
فى الكتاب الذ ی إختصر فيه هد المختصر ولم يذكره هنا 
واغفل حذ ف هذه الاشارة . والله أعلم 

(۳ ) هوقوله : يجب على الولى ماتجر ی فيه النيابة. . .الخ ٠‏ 

( > ) لم یذ کر مسألة المجنون قط ولعله كان قد ذكرها فى الا وسسط 
وحذفها فى هذا المختصر ثم اغغل هنا حذ ف الأشارة اليا . 


)۱۱۱۹( 


واما بیان كيفية تعلق الا حکام بالا سباب: 


فنقول : ان آصحاب الوا مر قالو و اخ بالا سباب 
وانما يجب بظوا هر النصوص. 
وم القایسون - ها تلف 0 بينهم : 

9 عو “ني نكا اما ام الا أن الحکم فى 
المنصوص‌طیه يجب یظا هر النص » وفى غير المنصوص يتعلق بالوصسف 
الذ ی جمل علة ويكون أمارة لثبوت الحكم فى الفروع با يجاب الله 
تمالی 7 الوجوب مضاف الیه حقيقة , 

وقال ا وهو قول الأشعرية ‏ إن وجوب العیساد ات 
بالخظاب:: 

اا وخرب عبات ا رى اناالا ساب 

قال عامة مشایخنا : ان العامة الا حکام أسبابا من العبادات 


والعقوبا ت وحقوق العباد وغیرها . 


) ) آنظر الا حکام لابن حزم :۰۱۱۳۰/۸۸۰ 
( ۲ ) فى النسخ ( اختلفوا ) . 
( ۲ ۶ ) راجع الخلاف فى هل النصوص معلولة أم لا a‏ 
فى فصل بیان شرائط القیاس والعلة ص ۹۳۰و ص ۱ ,۰۹۳ 


(ه) فى النسخ ( بالاسباب) . 


)۱۱ ۲۰ ( 


واليه أشار الشخ ابو تضور البا خزیدی د رعنة الله عليه ب 
فى أصول الفقه الموسوم ب(مأخذ الشرائع ) . 

واما الفريق الأول - فقاو ان.المُوجب للأحكام والشارع 
لها : هو الله تعالى » كما أن موجد الأشياء المحسوسة وخالقها 
هوالله تعالى . 


وصفة الاایجاب - صفة خاصة لله تعالى لا يجوز اتصاف الغير بها 


کصفة التخليق . ' 
الا أنه جعل بعض أوصاف النص‌علامة وأمارة عی‌الحکم فى 


فيقال : أسباب موجبة مجازة »لظهور أحكام الله تعالى عند ها 

ولان الاسباب فى آفعال العباد بمعنى الآلات والجوارح السليمة 
باعتبار آن قد رة العباد ناقصة لا يظهر أثرها عاد ة في ال ی( 
الا بالاسباب والاألا ت‌فیکون صلها : آفی تتميم القد رة النا قصة . 

والله تعالی موصوف بالقد رة التامة » فلا يجوز أن يتعلق 
وجوب آحکامه ووجود مفصولا ته بالا سیاب حقيقة ؛ 

ولاأن ما اد عیتم من الا سیاب کانت موجود ‏ قبل ورود الشرع 
ولا أحكام معها . ۱ 

وقد توج ا الشرع آیضا بلا أحكام/ -كما ف ىالمجانين (ج /۲۰۰) 


والصبيان وغيرهم . 


١ (‏ ) فى النسخ ( قالوا ) . 

( ۲ ) بفتح الميم وتشد يد اللا تجن حل 
ر۳) آى الأسياب . 1 
(») فى النسخ ( يوجد ) أى الاسیاب. 


)١١1؟5١(‎ 


ولو كانت عللاً للأحكام : لكان لا يتصور انفكاكها عن الاحکام 
كما فى العلل العقلية » فانه قط لا يتصور وحود التحريك 
بلا تحرك » ووحجود الکسر بلا انکسار ۰ 

ولما تصور الاانفكاك ههنا ‏ دل أنها ليست بعللوآسباب 
وجه‌قول العامة: 

ان ۱ لمعني بقولنا : آسباب الا حکام وطلها - آنها اعلام 
۱ 3 ۰ و 
وآمارات‌علی أحكام الله تعالی » لا أنها موجبات » 

وهذ ا لان الموجب‌للاحکام هو الله تمالی والشارع لهسا - 
كما آن الموجد للافعال والاعیان : هو الله تعالی / وخالقب۲ (ب/۱۵۷) 
ولا تعلق للوجوب والوجود بالاأسباب فى حق الله تعالىء 


2( 52000 3 
لظن 'أنها تصير تتمة القد رة . 


3 ۲ ۶ 
وانما الاسبارل المعرفة العياد لوجوب الا حكام با یجاب 
الله تعالى الا أن ایجابه غيب عنا . 
دره” د 
فتارة يعرف - بالاستدلال العقلی بالنظر فى الآايات 


2 ۳ 5 342 
زالا شات ا ري حكام العقلية » ويكون العقل آلة المعرفة 


فيعرف وجوب الا يمان وحرمة الكفر با يجاب الله تعالى وتحريسه 
بالا ستدلال العظى . 


e 


سے 


3 نض ی ای ای ن راه فا یرد كنا هو 
الحال فى قد رة المخلوقين . 

7 وا ها 

( ۲ ) نائب فاعل یعرف والضمیر یمود الى الخالق جل وعلا . 


) ۱ ۱ ۲ ۲ ( 


۳ 5 5 7 مض ۱ ۳ 
لا آن الااسباب » آو العقل : موجب طینا معرفة الله سای رم تا 
الجپل به وهو الکفر - بل المو جب للایمان والمحسرم 
للكفر 2 هو الله تعالى . 

واما في الااحکام الشرعية - نيحرف ا اب الله تعالسسسی 
بالاوامر والنوا هي وا خباره عن الحل » والحرمة » والجواز » والفساد 
ونحو د لك ۰ 

9 ر 5 

الله تعالی . 

وفيما لان صمن الله تعالى من الا حکام يعرف أحكامه بالنضر 
فى النصوص بالا سباب الد الة ىالوجوب » والحرمة » والحجوازء 

وهی ماجلعها الله تعالى علاما ت‌وآمارات لمعرفة الاأحكام 
فی۱,لفروع على ماذكرنا فى تفسيرالعلة والسبب . 

واذ | کان‌تفسیر الاسباب والعلل ماذكرنا » وآثرها وعملها 
هذا القد ر الذ ی ذ کرنا - بطل وهم القوم كلهم » فتسین أنهسم 
بنوا هد | الكلام على خيال باطل وظن فاسد » وبعض الظن اثم. 
وخرج الجواب عن قوله : ان هذه العلل موجود ة قبل الشسرع 
را ار مسد | 
ولا حكم لها. 

فنقول 2 بل هی موجود ة صورة لكنها لیستت بدلالات »واتمسا 
تصير دلالات حال وجول المد لول : 

وهى لما كانتكد لا لاا ت على الاحكام الشرعية فى غير المنصوص 
عليه کی الشرع وتوجه الا حکام على العبا ده »> حتى تحمل 


(ITT) ۰ 


وکذ لك فى حق من لا وجوب عليهم من‌الصبیان والمجانین وغيرهم 
5 ۱ 
لم يكن آسیابا ,لما قلنا ا 


۱ لام‎ a 
: وجه‌قول من فرق بين العیادات وغیرها‎ 


وفوا كد الخاد ات« مخم تفاب وکوت لا ۰۱5 بالغطات 
بالا جماع ا ا ی وی 

فاما الأسياب : جمدل على الوجوب - یکسون 
بارع زا" مسرا تان ا عرو "| E‏ نهنا ب انكر الوه 
بالاسياب فی‌العباد ات سفها ؛ لما فيه منترك اضافة الحكم الى 
الدليل الستیقن والاضافة الى المختمل من غير حاجة . 

بخلاف سار الاأحكام من‌الد يون والضمانات » لان ثمة »وان كان 
الاصل يهو وجوبّ الافعال - وهو تسلیم المال الی‌صاحب الحق -لکن 
جعل المال موجود! فی‌الذ مة حکما ثم يؤمر بالادا* من الأعينان 
لتفریغ الذ مة عن المال الحکمی فلهذ | إفترقا . 


2 3 
الا ان لكايه الخلا" عد و ١‏ 


١ (‏ ) هوآتها لاتكون مدلولات‌الا بعد وجود المد لول وفى 
حق المجنون والصبي لا وجود للمد لول . 1 

(۲) ( بين ) ساقطة من : ب. 

(۳ ) آی الا جماع . 

()) فی‌النسخ ( لو ) . 

رم ) آی الااجتپاد . 

٩ (‏ ) فی‌النسخ ( جوایان ) ۰ 


)۱۱ ۲ ( 


جواب مشایخ العراق عنه سهل : - 

وهو آنا لا نقول بالوجوب بالا سباب والعلل فی‌المنصوص 
عليه »بل نقول بالخطاب . ۱ 

ولا نقول : آن‌الوجوب عین وجوب الأداء . 

) ووجوب ا ۱ ۱ بایجاب الله تعالى » لکن يعرف 
بصيغة الآمر والنهى » 

وکذ | سائر الااحکام : من الحل » والحرمة » والضسان ء 
ووجوب العقوبات- انما يعرف ثيوتها بالنصوص والا جماع . 

وانما نقول : بالوجوب بالاسياب فى غير موضع التص‌اذ ١‏ كسان 
الت نايل السى رکه مه ى الى شش بال تة لال 

اف رای لمان رالا ا لكر (ج /۲۰۱) 
فى غير موضع النص » حتى أنالحكم اذا كانغير معقول المعسسنى 
يقتصر على مورد النص . 

واما جواب مشايخنا : آن الحكم في موضع النص يتعلسق 


۲ 8 
بالسبب والمعنى 2 ففيه ل قة ‏ فقد ن کرناه ا ( والله اعلم ۳ 


١ (‏ ) مابین‌القوسین ساقط من ب. 


(؟) فى بحث : حکم الاصل المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة 
آم بالنص فى الا امه es‏ 


) ۱۱ ۲۰ ( 


ذكر القاضی الامام ابو زید - رحمه الله - آن‌سبب وجسوب 
اصل الد ين - وهو معرفة الله تعالی كما ی ات 
الدالة على ا 

ولکن فيه نظر ۶ ۱ 

لان العالم دلیل وجود الصانع وتوحيده »فان العاقل 
1 بعظه بالنظر في العالم 1 ا 
وعرف توحید ه وصفاته . 

والکلام فى وجوب المعرفة لا فى وجود ه . 

ووجود المعرفةرلا یکون دليل وجوب المعرفة ؛ 

فان من كان عند ه دلیل معرفة الشم؟ لا يجب عليه معرفته . 

لكن الصحيح : 1 يقال : ان سیب وحود المعرفة والتصد يق له 
والذك رأ ريهيهر تراد ف نعم الله عليه : E‏ 


العقل والبدن ونحو ذلك . 


( ۱ خبر أن ۰ 
( ۲ ) أى العلاما ت الموجود تفى الكون . 
( ۳ ) آنظر تقویم الادلة : ص ۰ ۰.۹ 


( > ) فى ب ( فمن ) ۰ 


)١١5؟<(‎ 


4 ۳ 

فان النعم تقتضی وجوبٌ شکر المنعم » والوجوب بایجاب الله 
تعالى . 

لکن بالعقل يعرف أن کفران‌النعم : حرام» وشکر المنعم 
وا چپ . 

كانت الف مرف الم و ی تعاب اللسبته 
)١‏ 
تعالى ) . 

لكن بواسطة آلة المعرفة - وهو العقل . 

ر 4 

فهذا معنى قول بعص الناس : ١‏ العقل ااي د لیل 
وسعرف لوجوب الا یمان بالنظر فى سبيه بالعقل - وهو النمسم . 
والله أعلمم . 

قال ایضا ان ست يحون اللا هو الوق ۶ 

و ا - ون سیب و2 
وسبب وجوب الصوم - هو شهود رمضان » وسیب وحوب الحج - 
هو البيت . 


کن لا بقل کن :ااا رات اسیایا . 


وفی الحقيقة تتابم نعم الله تمالی عیمم فو, کل / وقت مسن (ب/۵۸ ۱ ) 


د ع 
هذه الأوقات الخمسة : سبب وجوب الصلاة فيه » شكرا لما أنعم 


الله تعالى طیهم . 


١ (‏ ) مابين القوسين ساقط من وة 


2 4 
( ۲) ای ابو زید . 


) ۱۱۲۲۷ ( 


والوقت ظرف للنَعم وقد ر لها أيضا فیضاف الوجوب السی 
الوقت ظاهرا . 

وكذ| ‏ فی 5 الصوم : السیب هو التعم - وهو اقتضا؟ 
وان وال باه سم با تشه ا وتیل 
الشکر:هو الامتناع‌عن ذلك شهرا لوجه الله تعالی فیکون الشهر 
قرط الخو زرط الا 0 فیضاف اليه مهار 

وکذ | سبب وجوب الحج - هو النعم »فان العبد عليه 
خدمة مولا ه حال حضرته . 

وفى حال غببته لزوم حضرة بابه لكونه عبد! مستغرقا فى 
نعمه : والله تعالى ليس بمشاهد ولاله مكان » لکن لما أضاف 
البيت الى نفسه كرامة له واظهرا لشرفه الذى وضعه الله 
له ب يجب على عبيده زياد ته ولزومه لهد۱ . 

لكن بفضله وكرمه أجتزئ منهم ف ىالعمر مرة وأقام ذلك 
فكان لزومهم ذلك المكان أبدا . 

وکذ! المال سب توجوب الزکاة » شکرا للتعم بالضسال 
تا اه تیف کل سور موی سس ا 
التی یقوم به البد ن تابع للبد ن فکان‌شکره ماهو شکر نعمة الید ن » 
فاا الفضل عی‌الحاجة اللازمة الذ ی يقع به التنعم ویکسون 


5 : ,¥( 
سبب الحياة والعز في‌الد.نیا - فيكون سب بالوجوب » 
E‏ ۲ 
واعا أسباب العقوبات بو لفان و الجنا یات» والا تلاف ا 


وجيرا . 


.) فى النسخ ( یکون‎ )١( 
.) ف ىالنسخ (هي‎ ) ۲ ( 


)۱ ۱۲۸ ( 


پیات ا قد د ق شا شتا هن ااا 
التى يضاف اليها ‏ من‌الیمین والظهار وقتل الخطأ ونحوها . 

وعند أه لالتحقيق : أسبابها ماهو سيب وجوب التوبة 
فانها شرعت توبة وتكفيرا » لكن الجنايات شرط تحقق التكفير - 
كالمعصية شرط وجوب التوبة لا سيبها على ماعرف فى الخلافيات . 
یت شرع المعاملات - فو الا ختصاضن الف وان هلهم 
يد الاغیار تحقیقا للبقا* الموعود الى آخر الد هر وقطما للمنا زعة . 


رو 
والله أعلم . 


)١١1589( 


بیان توابيع القياس 


+ 


وهو بیان احوال المجتهد ین . 
U).‏ 


فنقول : ان أحوال المجتهدين - امنقسم قسمين : 


قسم یرجع الىالمجتهد نفسه » وقسم برجع اليه / مع غسيره . 
( آحوال المجتهد نفسه ) 


واما القسم الا ول 0 
( ۲ تحت ۶ 0 0 

فيتضمن معرفة حد الاجتهاد فى الشرعيات الذ ف مك 
وجود» يخرج عن حلسد العوام ويد خل فى حد العلماء ويلزسه 
العمل باجتهاد » ويحرم عليه تقليد عمره . 

وكيف يكون مصییا فى نفس الااجتهاد » وفيما أدى اليه 
اجتباده »او فى نفس الاستباد ‏ دون ماآدى اليه اجتهاد ۰؟ إا 

واذا آخطا فى اجتهاد ه هل یثاب عليه أو يعذر لاغسیر 


دون الانابة آولا یعذ ر فی‌الخطاً ونحو د لك 5 


رن قد الح [ سنفسى ) 


( ۷۲ ) فى النسخ ( يتضمن ) ۰ 


(ج /۱۰۲7) 


)۱۱ ۳۰ ( 


حك الا جتهاد فی‌الشرعیات) 


اما الأول اح فتقول. کو سد الا تاد والفنید کرت فستی 
الشرعیات : آن‌یکون عالما بالنصوص : من الکتاب والسنة فیس 
E‏ 
هجميع مافی الكتاب والسنة وهذا العد رين باب العنزينة ایضا . 
اما الرخصة فى ذلك فان " أكون هذه التصوص‌التی تعلق 
يها الااحکام : من الکتاب والسنة عند » بحال يمكنه طلسب 


الااحکام الشرعية »لا آن یشترط أن یکون عالمسا 


الحاد کة الوا قعة 0/9 لوجود التجربة والسارسة له فیذ لك . 
ویشترط - آیضا - أن يكون عالماً بوجوه العمّل بالکتاب ‏ » 
والستة » والااجماع والقياس . على ماتضمنه کتاب أصول الفقسه 
عی‌الوجه الذ ی ذکرنا . 
هذا هو الشرط فی‌السلف لصیرورة الرجل مجتببداء 


ولا پشترطون معرفة الفروع التی استخرجها المجتهد ون‌بآراشهم . 


١ (‏ ) آی بالنصوص. 

( ۲ ) فی‌النسخ ( آن ) . 

( م ) آی من‌النصوص والجا ز والمجرور 1 ب(طلب). 
والمراد بذ لك آن تكون للمجتهد ملكة يمكنه بها آن‌یستنیط 
حكم الحادثة مننصوص الكتاب والسنة لا 2 يقتضر ی 


معرفة نصوص الا حکام فقط . 


(۱۱۳۱) 
: 4 
ورگ رین لذدت ۱ 

لکن جرت العاد ة ُمرفة التو المينية طي اجتپساد 
السلف - کفروع آبی حنيفة والشافعی - رحمة الله عليهما - ونحو 
ذلك ۰ 

وهذ ١‏ للتسهيل علی‌الناس‌فان من سمع عامة ذلك وتفقه فييه 
ی اهن اعا ۱ 

واذا بلغ الرجل هذا الحد يصير مجتهدا » ويجب عليه 


العمل باحتپاده » ویحرم عليه تقليد غيره »على مامر ذ كره ٠‏ 
ر هل المجتپد مصیب في اجتهاد ه ام يجوز عليه الخطاً ؟ ) 


ثم اذا إجتهد المجتهد وبالغ فى ذلك هل یکون مصيبا 


على کل حال أو يجوز الخطا عليه وان كان مصییا من حي ۵ 


الظاهر فى حق نفسه ؟ ؟ 
اختلف آهل الاصول فيه : 
قال آهل الحق : بآن المجتهد قد یخطی وقد يصيب 


فى الشرعيات وهو بناء على أن الواجب عليه اصاية الحق فى 


ES : -‏ اد 
ری لو قال : ي‌میربه لعان 27 
اجتپاد السلف شرط لکون‌المحتهد محتهد! فی‌المة هسب 
- کآبی یوسف محمد »والمزنی والبویطی لا دا 
عاما کأیی حنيفة والشافعى . 


) ۱۱ ۳۲( 


المحتهد ات الشرعية ۰ أو يجب عليه نفس الا جتهاد ؟ 

وان‌الحق واحد فيه آم متعدد ؟ 

فعند نا؛الحق عند الله تعالى واحد فيه : 

وکلفهم اصاية الحق : آن صابوا فيها ونععت » وان لم یصییوا 
اخطووا فى الاجتپاد وفيا آدی اليه فیکون الیجتهد مخطکسسا 
فيه ابتداء وانتهاء : 


وهو اختیار الشیخ آبی منصور الماثريد ی رحمه الله . 


۱ ) ده د 29 


ومن تابعه ږ أنه مصيب فى اجتهاد ه » ولکنه قد يخطو؛ فیس 
یود ی اليه اجتهاده . 
بان كان عند الله تعالى خلافه : 


وهو مروی عن أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه : فانه روى انه قال : 


ا 


( كل مجتهد مصيب . والحق عند الله تعالى واحد ) 


/ وتفسيره ماد کرنا (ب/۱۵۹) 


اتب او ی ال تفه لاس 
و سر 


)١(‏ هومن آجلاصحاب ابى منصور الماثرید ی ومن كبار مشايسخ 
سبرقند ۰ اسمه سعید ین طی» تسبته الی رشتشفن‌بضم‌الرا* - 
وسکون السی‌وضم التا * وسکون‌الفین وضم الفاء - قرية من قری 
سمرقند . له کتاب الزوائد والفوائد فی‌آنواع العلوم وكتاب 
الخلافكم آنظر الفواعد البهية : مه + ولم یذ کر تاريخ وفاته . 

( ۲ ) هو قول آبي‌البذ يل وابى على »وابی هاشم وقد حکی عن آبسیٍ 
حنيفة وحکاه عن انشا فعی بعض أصحايه وبه قال الشیرازی وآبو 
اسحاق الا سفراینی . وهو رآي الجمهور / 
انظر: المعتمد ٩/۲‏ والتبصرة ص ٩‏ > والمنحول ص۵۳ ؟ » 
وروضة الناظر ص ٩۳‏ ۱ والاحکام لابن حزم:ه / 16 والا حکام 


للامد ی  :‏ / ۷ ۰.۲ 


(TT) 


١ 1 0006‏ 5 
( معين - دلیلا قط ُ يجب على المكلف طليه باجتهاده »لکن 
فيه نوع خفاء فان أخطأ فيه يكون معذ ورا ويثاب أيضا لصحة قصده 

طلب الحق ۰ 

1 ۰ (۲) و , 

وقال بعضهم :عليه دليل من حيث الفالب والظاهر» 
لادليل لت ۰ 

والاثم - ف ىالخطأ الثابت - لاا ار 

ه (۳۱) .)€( ص 
حتى قال المريسي وغيره - کمن قال : إنالحصق 

قن لدی ات راس وعلیه د ليل قطعی 5 انه ياك بذلك . 
معذ ورا ابل يكون لمثواي بقصد اصابة الحق على 7 


وقال عامة المعتزلة »وأكثر الا شعرية: 2 ) إن كل مجتهد 


) فى النسخ ( معنا دليل قطعي ) والصواب ماأثبته لان( معين‎ )١( 
شه ره لا ورد نی اند ان متیر‎ 
ا فوركر والاستاذر أبو یی تفر بیش‎ (۲( 
[0 
۰. #6 5 م ه‎ ۰ 
بفتح الميم وكسر الراء اخ عن‎ - aA (۳) 
: اشتفل بالكلام و وقال بخلق 0 توفي عام ,۸ ۲ ۲ ه‎ ۳ 
أنظر الفوا کد البهية ص) ه و سماء المصنفين والمصنفات‎ 


الحنفیه ورقة لم ۰ 
( ¢ ) بەقال ابن عليه وأبو بكر الاصم وجمع من نفاة القیاس‌کالظا هرية 
والامامية/ أنظر المستصفی ۲/ ۳٠١‏ والمعتمد : ۹۹/۲ » 


والأحكام للآمدي ) / ۵ ۲ ۰ 
( ه ) توجد هنا فى النسخكلمة ( على ) علا موجب لهاهنا . 


)۱۱۳( 


مصيب في الشرعيات » ولیس فیہا حق وا حد معین عند الله تعالی 
)١0‏ 


يكلف المجتهد ين طلبه. بل فى موضع الا جتهاد حقوق . 
۱ فكل مجتهد أدى اجتهاده الى شی : يكون صوايا فى حقه 
عند الله تعالی / لافی حق صاحبه »ویکلف کل مجتهد بالا جتهاد 
بخالب الظن ویکون ثبوت الصواب والحقيقة متعلق بوجود ظننسه 


فيه الصواب غالبا فى حق نفسه لافی حق‌صاحیه . 


اتسين ا ا او ا کب 
الواحد من ذلك أصوب وأحق » حتی‌لو فرضنا أن الله تعالى 
ينص على الحكم فى هذه الحادثة لكان ينص عليه . وهذا هو 
المطلوب فمن وجد ورفهو الا حق . 

ومنلم يجد ه فيكون ماآدى اليه اجتهاده ‏ فهو حق أيضا . 


۱ ۱ (TF). 
وقد روک عن الشافعی رححمه الله هذا القول واعتسمد‎ 


عليه حذ اق المعتزلة . 


١ (‏ ) وهذا هو الذ ی رجحه الفزالی يبه قال امام الحرمین وهو قول 
القاضی أبش حامد المروزی ‏ وأبىالحسن الکرخی . 
أنظر الستصفی : ۲ موالمعتند ٩٩/۲‏ »والبرهان : 
۰.14/۲ 

( ۲ ) هو أبو هاشم : أنظر التبصرة :ص٩‏ و ) وحكى عن آبي على : 
أنظر المعتمد ٩0۰/۲‏ ° 

) أنظر المعتمد : ۰.٩۰‏ 
آما الکرخی فانه قال : لا ركلف باصابة 
الا جتپاد فقط . 


۸ و 0 
۱ 


لا سمل كلف في 


© 
أنظر التبصرة : ص ۰.۹۹ 


)١؟١١*/ح(‎ 


)۱۱ ۳۵ ( 

فأما الجتهد في السائل ار هیا أويصيب بلاخلاف 
بین‌العقلا* الا ما حکی عن أبىالحسين ا المعتزلة : 

(۳) 3۳9 

انه‌قال : كل مجتهد مصیب فى العقلى والشرعی 

۱ وهو قول مهجوز رده عليه اخوانه وکل عاقل ؛ لانه‌یفضسی 

الى ال هری ؟ ۰ والشنوي يع > وکذ | اليب ود 
والنصارى - ونحو ذلك . 

وهذ ا 14 يخفى فساد ه على العوام فضلا عن‌العلماء 


وجه قول المصوبة - النص » والمعقول » والا حکام . 


ودارد سلما ناد یمان ف فى ال رت ا ن تفت فيه ست 
م o‏ وه 1 
الق وکنا لعکمیح امدق ناما مان ن كلا ی كنا رما 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( يخطئ ) 

( ؟) هو ید الله ين الحسن ین‌الحصین‌العنبری »مهد ث 
اخرج له الامام مسلم حد یثا واحدا فی ذکر موت آبی سسلمة 
ابن عبد الاد »ولی‌قضا* البصر ف ام مه 
( ۱۵۷ ) وقی الی‌آن مات سنة (ردو) /اتظضر: 
طبقات الشٌٍزی ص ۰٩۱‏ والكامل: ۷۰/۵ ۰ 

(۳) آنظر المستمد ٩۸/۲‏ والمنخول ص و > والتيصرة ص ٩‏ ؟ 
والبرهان: ۱۳۱/۲ ۰ والمستصفی ,۳۰۹/۲ ويه قال الجا حظ 
أيضا - آنظر الاحکام للامد ی ۰۲۳۹/4 


() فی ب (الد هر ) . 
(ه) فی‌النسخ ( قوله ) ۰ 


3-5 


.۷۸ : سورة الأنبياء » آية‎ )٩( 


)۱۱۳۰( 


م 5 
وم ر 7 نه 
6 2 


الله تعالى سم انه أخير أنه فليا نْ -صلوات الله عليه 2 


أخبر أن حكم داود - صلوات الله عليه كا نصوابا بقوله : 
روكلا آتينا وي 


وفى الآية ‏ آیضا - اشار ال أن ماحكم سليمان -صلسوات 


۳ و“ 


الله طیه - فهو آصوب حيث قال : ( ففبتاها یمان ) . 

دل أن الذ ی هو عند الله تعالی - هو الاصوب. 

وهو المطلوب بالاجتهاد . 

وماروی عن النبی - صلی الله‌علیه‌وسلم - آنه قال لمعانر حسین 
بعثه الی‌الیمن : ( بم تقض ؟ قال‌بکتاب الله تعالى : 


و ات ؟ قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 


قال : فان کم تجد ۲ قال ' ات في ذلك رآى : قالعليه السلام : 
اله لله الذي وفق سورع ۲ 

ر لوا 1 أنالمجتهد مصيب على كل حال . 

والا لم‌یکن مود »> والنبی - صلی‌الله عليه وسلم - جعله 


موفقا ۰ 
وكل منعمل بتوفیق الله تعالی‌یکون مصبيا لامحالة . 
واما المعقول_ : 
۰ 6 نب ۲ 74 5 - 
دهو ان المجتهد مأمور يالا جتہاد » حتی يحرم عليه تقلید 


غيره . 


)١(‏ ( قال ) ساقطة من ب. 

( ۲ تقد م تخريجه فى ص ۱/۰۰ ۰ 
(۳) ( لولا ) ساقطة من ب. 
(؟) فى النسخ ( هو ) . 


) ۱۱۳۱۷ ( 


والامر بالاجتپاد لم يكن لعینه فان عینه غير مقصود وانما 
المقصدود: هو العمل RL‏ اليه اجتباده فلا يخللو : 
و اما أن كان مآمورا بالعمل يما هوعند الله تعالی‌الحسق 
المعين وأمر بطلبه بالااجتهاد . 
؟- أوكانمامورا بما یود ی اليه ظاهر اجتهاده . 
والاول باطل » 
فانه تکلیف مالیس فی الوس فان ند مسقن آصحایک 7 * طبه 
داز انیم خي ااب م لعل فط , 
وعند E‏ عليه د ليل قطعى لكن فى غاية الخفاء 
والد قة لا یقف عليه مجتهد بطریق القطع » فلا يمكنا لقول بتکلیسف 
العمل بغير وجوب العمل يما آدی اليه اجتهاد » من حیث الفالب. 
واذ | کان‌هت | واجب العمل -یکون صوابا »لان الله تعالى 
لا يآمر الا بما هو حق وصواب. ۱ 
واما الحکام : 
فان‌القاضی متى قضى فى فصل مجتهد فيه بالااجتهاد فانسه 
يكون مصبيا فى قضاثه‌ظاهراوباطنا ؛ حتی لا يجوز لقاضى آخسر أن 
70 
ينقض ذلك . 
وکذ | من تحرى وصلى الى جهة بالتحرى وال حتهاد ثم تبين 


ر 


آنه صلى مستد بر الكعبة فانه يحزيه ولا تلزمه الاعادة . 


(۱) آنظر ص ۱۲ هامش (۱) ۰ 


( ۲ ) راجع ص لچ ۱ ۱ مع هامش رقم ( ۲) ۰ 


)۱۱۳۸( 


ولولا آن المجتهد مصيب فى اجتهاد » - والا لوجب عليه 
الاعادة . 
وكذا القاضى يقضى يتقد ير نفقة الزوجات والمحارم بالا جتهاد . 
وکذ ۱ یقضی بالتمزیر فیبا لیس‌فیه حد مدر 
وکذ ا يقضى بحكومة العد ل فيما ليس فيه 7 در سیخ 
اذا جاء قاض آخر يجوز أن يقضى بخلاف الا ول وكل ذلك جائز. 
لولا | مصيب . والا لما جاز. 
وجه قول آهل‌السنة : / اجماعالصحابة » والسنةءوالمعقول ‏ (ج /۲۰) 


اما الاول - فا نالصحابة أجمعوا على جواز القياس مم مخالفة 


البعض فى جواب المسائل والتخطئة حتى شددوا / على عبدالله ١‏ (ب/۱۱۰) 


)١( 
. بن عباس- رضى الله عنهما - فی جواز ربا النقد‎ 


2 
وروی عن‌آبی بكر - رضى الله عنه - أنه قال : ( اقول فى 
الكلالة براي فان كان صوابا فم الله تعالی وا كان خطا فسن 
و 27 


۳ ۲( 
الشیطان ) ۰ 


(۱) استدل على ذلك بما رواه الشیخان آنه‌روی عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آنه قال ( انما الربا فى‌التسليئة) أنظر : 
البخاري :۳۱/۳ ء وسلم: ۱۲۱۸/۲ 
وقد رجععن رآیه هذا حینما بلغه حد یٹ آبی سعید الخد ری 
فی تحريم النبى صلى الله عليه وسلم ربى الفضل : أنظر حد يث 
آیی سعید فی‌البخاری ۰۳۱۰/۳ ومسلم : ۱۲۱/۲ وأنظر 
رجوع ابن‌عبا س‌وكيفية الجمع بينه وبين حد يث آبی سعید فی 
شرح مسلم للنووی : ۲۲/۱۱ »ونیل الا وطار : ۲۹۸/۵ - ۲۹۹ 


(۲) راجع تخریجه فی‌آول القیاس ص۸۲ ٠‏ 


)۱۱ ۳۹( 


وروی عن ابی موسی الا شعری : انه كتبكتايا من عمسسر - 


4 
رضد‌الله عنه - وقال فيه : ( هذا ماآری الله تعالی لعتسسر » 


رم( 2مو 


فقال عنرت رضی‌الله عنه - آسجه واكش هذا مارآی عر فان يك 


ر 5 ١‏ 
E‏ فين 6 رضى الله ع 


ونص ات مسعود - رضى الله عنه ‏ في مسالة المفوضة : 
فک 


۳ 
م ور مر من 


) إن كَانَصوابَاً قن 1 وا کان خطا فمنی ومن الشیطا 
1 (؟) 
والله ورسوله بان ۰ 
فالصحابة الذ ين جوزوا القياس- آجمعوا على جواز الخطساً 
على القياس . 


واجماع الصحابة حجة قاطعة . 


فان فى الحد يث : ان ای ف عليه اهب ويد قال لعسيرو 


بن العاص- رضی‌الله عنه - ( !كم علق ان 23 الت فلك عشر 


حستا ت وان أا تفلك 39 


(۱) لم آعثر على هد ۱ الا ثر فى كتب ۱۱ لحد یت ولاقن کته الا بارده 
( ۲ ) راجع تخریجه في ص۸ ۱۷/۱ ۰ 
( ۳ ) لم أعثرعلى هذا الحد یث فى کتب الحد یث. 


3 
( > ) آنظر الیخاری / ۱۵۷ » ومسلم ۳۲/۳ ۰۱ 


)۱۱ ۰۰ ( 


وم الح جع واه 3 

000 الحق فى الشرعيات واحد عند الله تعالی »> 
والاأجتهاد طلب ذلك الحق »ان الطلب لابد له من مطلوب : 
فان وجده : يكونمصييا وان لم يجد یکون مخطأ ضرورة یعتسسبر 
هد ١‏ الفا ت واا جا ان الق اف اميا وا خا 
وهو حد وث العالم وثبوت الصانم وتوحید ه ونحو د لك . 

آلیس المجتهد فيه یکون‌مصییا اذ ۱ وجد ه ویکون مخط 1 
ان | لم یصبه ؟ ۱ 

واما فی‌الحسیات : فان الرماة اذا وجهو الأسپام الى 
الپدف وقصد هم اصایته فکل من صادف سممه الهدف یکسون 
مصییا » وکل منلم یصاد ف سهمه الهدف یکون‌سخطاً .لما ۳ 
كذ لك هد ا! . 


ب ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ای ب 


فى الشرعيات وا حد متعين عند الله تعالى أو حقوق , ؟ 
۱ ودلالة ذلك : الف ال ديه كان الق ۱ 
فى العظيات ذ لك المعنی موجود فی‌الشرعیات . 

لك المع : 

وهو آن‌القول یکون الخال قد یبا يك ام والضا سطع 


موجود! غير موجود »وهو جائز الروية محال الرؤية من باب 


١ (‏ ) لا نالهدف وا حد والمقصود اصابته . 


( ۲ ) فى سر واحد). 


)۱۱ ۱ ( 


التضاد والتتاقص » لاوس با بالنفی والاأثبا ت ولا یتصور الجسع 
بین‌النقیضین » فكأن القول بقیام الدليل عليهما من الله تعالسی 
نسبة السفه اليه تعالی والگذ ب . 

تمالی الله عن ذلك . 

هذا المعنى موجود فی‌الشرعیات . 

فان القول بن‌الشو: الوا حد حلال وحرام »ءصحیح وقفاسد 
فی زمان واحد فى 8 شخص وا حد بجهة وا حد من باب التنا قض. 
فيجب تنزيه الشرع عن ذ لك »فوجب القول يكون الحق واحسد! 
ضرورة . 

يحققه : آن‌ورود النص‌من الشرع لا يجوز بالنقيضينفك ذا 
لا يجوز بالقیاس » 

فان القیاس لیس‌الا العمل بدلالات‌النصوص» فكما تجب 
صيانة نص صا حب الشرع عن‌التنا قضش يجب صيانة دلالة النص‌عسن 
التناقض أيضا . 

فان‌قیل : نقول : بموجب ماقلتم : ان القول بالتناقض 
لا يجوز فى دلا عل الشرع » ولكنالكلامفى حد التناقض- وماهو 


2 ۱ 1 به 

حد التناقض ؛ ا فى العقليات لکول الق وت تفج 
م ا : 
وهو الجسع بين حكمين خلا فين وى حق شخی وا حد ۵ زمان 


وا حد بحهة وا حد و ۰ 


. ) فى 1 ( يتحقق‎ )١( 


(۲) فی ب ( یکون ). 
( ۳ ) فى‌النسخ ( الحكمين ). 


)۱۱ ۲ ( 


۴ 34 مه الم اج ۳ 4 
فاا فى حق شخصين وفی زمانین فى حق شخ وا حسسد 6 


5 


اوي فى زمان واحد - 5 ۱ اک تناقضا ولا تضادا . 

فان أم الرجل حرام طیه نکا حها حلال للاجنبی -والمشركة 
حلال فى ح قالتشرك حرام فى حق المسلم - والحائض لا يجوز 
لها أداء الصوم والصلاة ویجوز/ للمستحاضة مع وجود سلان (ج /۲۰۵) 
الدم منها » ونحو ذلك . 

ولهذا يجوز ارسال رسولين الى فريقين مختلفين حكم شسريعة 
آحد هما خلاف شريعة الآ خر » وكل واحد حق وصواب » فاذ! كان 
جائزا فى النصوص - 0 جا تزا فى القياس. 

وهو أكون ال سلالا فى شق ديت ورا فی مسق 
مجتهد آخر ویکونذ لك حكما فى حقه - د ون‌صاحبه . 

قلنا :الحل متی كان ثابتا فی زمان واحد فى شئ واحد 
فى حق شخص واحد بجهة وا حد ة لمصلحة معلومة - وتلك المصلحة 
قائمة فى حق الشخص الا خر »- ولا حل - یکون‌تناقضا . 

فاما عند اختلاف المصلحة ‏ فلا .- 

وعند التتصیص بالنقيضين فى حق شخصين يعرف بدلاالة 
الحال اختلاف المصلحة » لاآن الله تعالى هو العالم ببصالسسح 
العباد »فتكون المصلحة فى عق هاا انبره »وان كان معصنى 
المصلحة العامة فى الحل ثابتا فی‌الجطة ولكن الكلام فى غير 
المنصوص عليه . 
(۱) فی النسخ (۷ ).. 


( ۲ ) فی‌النسخ ( فیکون ) . 


(۳ ) فی ب : ( هده ) . 


(€) 


والقياس يفضى الی‌الحل لمصلحة فلا يجوز القول بالحرسة 
فى حق شخ صآخر مثله فى الحال » ولاعلمله بمصلحة باطنة - 
نبو اقرز بین الامری ؟ 
ولهذ ١‏ أنالميتة تحرم فى حق غير المضطر / ولا تحرم فى (ب/(16١)‏ 
حق المضطر لا ختلاف الحال . 
والكلام عند اتحاد المصلحة ظاهرا فلا يجوز القول 
بثبوت الحرمة سع قيام المصلحة فى حق الحل . 
والخلاف ‏ فى مثل هذا - وقع. 


۲ 5 


ألما قصة داود و ن -صلوات الله عديهما : 

تقول با ان كان ابش قاتا كان لان دل يجاب 
الحسن والاحسن »والفاضل والافضل »فان ضمان حقوق العباد 
مبنى على الممائلة »وقد حكم كل منهما بما هو مثل حق المتلف عليه 
بأجتيا نه 


الا أن مافعله سلیمان - صلوات الله عليه آحسن » 


ع 
خم یی 6 م7 م ور ب ر ي ررر 0 م 


ولپذ | قال : ( ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما ) 


ولاکلام فى هذا : انما الکلام فى حکمین‌نقیضین . 


)١(‏ آی بين المنصوص بالنقيضين بين شخصين وبين القياس. 


(۲) فى النسخ ( لایسقم ). 


)۱۱ 6 ( 


وی هذا تخرح تقد ير النفقا ت والتصریز وغبر ذلك . 

فان ذلك من باب الحسّن وال حسّن ویختلف با ختلاف الزمان 
والحال . 

.. )(( 1 0 

فاما حد مت معان - رضى الله عنه فلا حجة فيه » 

همم 

فان النبی - صلی‌الله عليه وسلم - انما حمد الله تعالسی 

بتوفيقه معان | با ختيار الاجتهاد عند عدم الکتاب والسنة- 


وهو حكم الشرع » وه دصو ل . 


ولکن العمل بالد ليل القطعى ليس بواج ب على كل حال 
بل العمل بالد ليل الراجح واجب العم لظاهرا . 

قولهم :_اله تأحدوايا ل هعبات بای با اتی ال ها درو 

فنقول : انما يلزمه الآ جتهاد من حيث انه طريق يتوصل به 
الىالحق لايعينه وکذ | يلزمه العمل یماآد ی اليه اجتهاده من حيث 
ان الغالب آنه ظفر بالحق وبلغ الدليل الذ ی هو دليل على الحقيقة 
ولا کلام فيه . 

انما الكلام - فیما اذا لوو ای لھا ری لاف 
ماهو عند الله تعالى والحق واحد ‏ وهو ماعند الله تعالی- 
يكون مخطثا ضرورة ولا يكون مصبيا . 

لالبو جا مات ال با خی ا ا مد 


عين التزاع . 


(۱) فى النسخ ( لا ) . 


(1%) 

)۱( ۳ ۱ ۱ 1 ۱ 

قولیم : انه تكليف مالیس‌فی سم المكلف ‏ موع. 

قولهم_: انه لام له بما هو عند الله تعالی : 

فتقولن :ا نکن الس بالف به لى بعرظ لطبعة انا یت 
وانما الشرط هو طریق الوقوف عليه » 

فان التكليف میتی طی‌العلم والمقد رة من حیث الاسسیاب 
وطرق الامکان - دون الحقيقة . فلم قلتم : بأنه لا طریق له عطسی 


الوقوف بما عند الله تمالی » 


وبيا نه : آن‌الله تعالى وضع د لا عل ومعا نى فى النصسوص 
و انق تا هاگره ال مان د فى ون السو 


مامر فى باب القیاس- يعرف بالاستدلال والنظر له لد قته 


۹ 


وخفائه فى نفسه وهذ ا لایمنم من التکلیف. 


5 


.) ف ىالنسخ ( فسنوع‎ )١( 
وجه المنع يعم من جواب الایراد التالى وكذا يتضح جواب‎ 
. الأيراد قبله‎ 


(؟) فى أوب ( يدل )يالياء . 


)۱۱ ۲۱( 


۳۹ یت ۶ ۱ 


عند الله تعالى بالا ستدلال والنظر » ولا يقال انیت الس 


(TY) ۹6 ع من‎ ۲ ٤ 

فى الوسع »لما أنه / وضع لذلك أسبابا يتوصل بها الى ماهو ( /۰۲۱ ؟) 
(۳) احم )€( ء ار ی دی 

الحق ( عند الله تعالى ) فكذ لك هپنا » الا أن شمة يؤخذد 


باختصار وههنا لا يؤخذ , لان الخفاء فىالشرعيات آشد » وفى 
ال تا اغا ا عل فى القن 
غ ۱ 
قولهم : ان عندكم يثاب المجتهد » والثواب لا ينال 
بمقابلة الخطاً قبلى ... وانما ينال يقصد اصابة الحق »فهو 
وان وقع الخطأوصار (جتهاد ه خطأ » ولكن لميتبين أنه لم يكن 


عزمه وقصد ه صحیحا - وقصد العباد 5 سیب الثواب وان لم یتصسل 


به العلم ۴ لعذ ر . 
قال -عیه السلام - ( انما الأعمال بالنيات ولل ار 
1 1 
مانوی ) 


5 
ما القاضى : اذا قضى فىالمجتهدا تلا ينقض قضاؤه » 
وكذا اذا قضی فی‌فصل مختلف فيه وعنده أنه هلو 


ص ۳ 
ر ١‏ ) فی‌النسخ ( تكليف) والنصبٌ الصحیح لانه اسم ان‌موخرا . 


(؟) ضى التسخ ريه ) . 

( ۳ ) مابین القوسین ساقط من باج . 
( ۽ ) أى فی‌الشرعیات . 

ره ) أى فىالعقليات . 


ع 
۲.۰.٩ (‏ آخرجه الیخاری : ۵۲/۱ » ومسلم 2 ۳ / ۵ ۵۱ ۱ ۰ 


)۱۱۷( 


فنقول : لاباعتبار أنه مصیب بیقین 4لأنه لافرق بين اجتهاد 
القاضی وغیره الا أنه لا ینقض قضاوه » لانه بودی الى الف اد 
وهو المنازعة . 

والقضاء شرع لقطع المنازعة حتى أنه اذ | ظهر عند القاضى 
ا 2 نقض ذ لك قى حق غيره ولا ینقض 
مامضى ؛ لما وی )٩‏ ۰ 

واما مسالة القسلة - فقول كم لاتقو : أن الواجب عليه 
فى حال التحرى اصابة الكعبة ؛حتى اذا صلى سند يرا -اطهسسر. 
ور بيقن » ولكن الشرع جعل القبلة فى حالة الاشتباه ‏ هو 
التوجه الى أي E‏ ات ی از 
۳ ( 2 الا أن شرط التحرى ثبت بالحد يث واجماع الصحابة 
فصار جهة التحری قبلة شرعا يجب عليه التوجه الیپا عند 
الضرورة قائما مقام‌التوجه الى الكعبة فى حالة الا اختیار - بضزلسة 
التیم جعل طهورا شرعا بطریق الضرورة حالة العجز عن استعمال 
الماء ثم من كان في السفر وعجز استعمال بعد الطلب ميلا فب وصلسی 
شم ران الماء كان يقرب منه ‏ فانه لا تبطل الصلاة المؤاداة بالتيم 
فكذلك ههنا والله اعلم . 
وهذ ه السالة مشكلة سبيلها الاشباع‌فی البیان » لکن لا یحتسسل 
المختصر الا هذا القدر وستشيم الكلام فیها فی‌الشرح ان شاء الله 


تمالی . 


۱ انه‌یود ی الى الفساد . 
( ۲ ) سورة البقرة » آية : ۰۱۱۵ 


)۱۱۸( 


ر احسوال المجتهد معغيره ) 


واما القسم الذ ی برجع الی حالة المجتهد مع غيره /-وهو (ب/ ۱۹۲) 
دعاء غيره الى مایتضح له من الحق غالبا . 
الا آن المدعو اليه - فریقان 
انم دنت ين کن کل اھا ال بان 
والثانی - من لم يكن من آهل الااجتهاد - کالعوام وطلبة العلم . 
زو دوه اللفريقيى الى دامن ان لان فى اه ای 
الحق ظاهرا وغیره على الخطأ لما أنالحق واحد فیجب عليه 
الخو ا ی راد دوو ا لني و ره 


عنسسك ۵ م 
م لس عه 
چي شم .۰ اف ۳ ۳ 


قال الله تعالى ۳ کنتم" خير آمق لازام تسس تون 
رمه ميت رر بيثم )١(‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ) . 
((۲ )> 

الا أن دعوته لمن لم‌یکن من (أهل ) الااجتهاد باظهار محاسسن 
ماعنده وقبائح ماف ىالمذ هب الآخر » واقامة الدلا عل الظاهرة . 

ولم یجز له آن‌یشتفل باظمهار: اشكالا ت الخصم »لاه 55-000 

5 

1 ۳ قلوبپم »فلا يمكنه حلها »فلا يفيد الدعوة . 


واا دعوته لمن كان سن اهل الااجتهاد - فبالمناظرة . 


١ (‏ ) سورة آل عمران »یت : ۰.۱۱۰ 
(۲) ساقطة من آوب . 


(۳) ساقطة من بوج . 


)۱۱۹( 


ج © وه 0 ١‏ 
تال الله تعالى : ( وجادلپالتی هي اخسن 


ثم لا یخلوا : اما نكا ی "۳ آو سائلا : 
فان كان مجییا ینیفی آن يختار ما هو آقوی الدلا ثل عنسده 
فان‌کان من النصوص : يظهر وجه التعلق به باوضهالوجوه . 
وان كان من‌العلل فیأتی بالعلة الصالحة المؤثرة وین 
وجه تآثیر العلة في الاصل انين ان موجود 315 بی‌الفرع . 
نم یشتفل الساتل بالا عتراض 
رت يحتر زعما يعد انتقالا » 


ن الا نتقال من باب الا نقطاع فى حقه 
3 
فاما فى حق الا ا وا تفر مع :وليل الى تيكل 


لاله معارض لكلام المجيب وماد ام ف ىالمعارضة بدليل يصلح معارضا 
-لا يكون منقطعا 
۳2 


نما ۳ ۱ 


) آنواع الا نتقال‎ ١ 


/ ثم مایکون انتقالا من‌حیث الظاهر - فهو أربعة انواع: )ج /۲۰۷) 
فنوع‌منها مذ موم » والباقی غير مذ موم ٠‏ 


١ (‏ ) سورة النحل . ۵ ۱۲ 


( ۲ ) سبق انبينا أ,: 050 5 


زان الال اهو السترضطى الیل السك ل الال سال سق 


صحة استد لا له . 
وى السه زلا) 
ركا > > ( برعی) 


)١١ه٠(‎ 


0 2 55 EE 2 

۱ ۰ ۲ ب 
الوصف الذ ی ذ کره بانه علة ,فا تغل( أبكلام آخر لاتبا تن لك 
الوصف علة » 

(YT). 2‏ و ام 

لان عرضه ,اثبات الحكم بتلك العلة قمناد. . پیسسسعیی 
فىاثباتالعلة بدليل - يكون مقررا لتلك العلة لا تارك »بل یکون 
من ضرورات الأول فيضاف اليه وأكثر العلل ممنوعة . 

والثانی - الانتقال من حكم الى حكم آخر : 

بيانه : أن المجیب اذا طل لا ثبات حكم يدعيه - فالساعل 
يقول : انهلا خلاف فى هذا الحكم » انما الخلاف فى حكم أخر 
فيكون هذ ١‏ تعليلا فى غير موضعه 3 

وهو نوعان : 

أحدهما ‏ أن يمكن للمجيب أن يثبت الحكم الذ ی ينسازع 
فيه الساعل بعين تلك العلة التى ذ کرها لاثبات الحكم الأول » وهذا 


.يعد من‌فقه المجيب وحذ اقته . 


۰4 فی‌النسخ ( آحد ها‎ )١( 
. آی المجیب‎ ) ۲ ( 


(۳) ( غرضه ) ساقطة من ب . 


)١١ه١(‎ 


نظیره ‏ اعشاق المكاتب عن‌الکفارة اذا علل المجيب : أن عقد 
الكتابة عقد يحتمل الفسخ والا قالة »فلا يمنع من جواز اعتاق العبد 
الىالكفارة ‏ كما فى الاجارة . 
فیقول السائل : هذا الحکم مسلم :+ آن العقد لايمنع مسن 
جواز اعتاق العبد عن الکفارة » وانما الخلاف فى هذا : أنه هل 
۱ 
يوجب نقصانا ف ىالرق اا ای ی انعا من جواز 
الكفارة . ؟ 
فيقول المجيب : لما كان‌هذا عقدا يحتمل الفسخ والا قالسة - 
۲ 
ف أن لا يوجب نقصانا یمنع من جواز الکفارة -کما فى الا جارة . 
والثانى : أنيثبتالحكم الذ ىينازعه الساعل لعلة آخرى - 
5 ۱ 
كما اذا علل فى الوطوء فى العتق ار ند لا يكون بيانا 3 لان 
0 : 1 , 5 
الوطى : اما ان يكونبيانا صريحا او دلالة »او ضرورة الست 
پبیان .من هذ ه الوجوه »فامتنع أن يكون گیانا ضرورة . 
فیقول السائل : ان الوطی ف ىالعتق المبهم لیس بیان 
عند ی » ولکن الخلاف فی‌هذ ۱ : آنمن قال لامتیه : آحداکسا 
حرة فوطيء آحداهبا هل تعتق الاخری. ؟ 


فیقول المجیب : ان السوال وقع‌عن‌هذ ۱ : أنه هل یکون بيبانا 


ر) آی النقصان . 

(8) ف والتسخ ( وجب )نه 

( م ) هو أنيقولالسيد لا شمائه آحه اکن حرة ولم بيينتلك الواحداة. 
( > ) آى لیس‌الوطو؛ بيانا صريحا »أو دلالة »أو ضرورة . 


)١١هك(‎ 


- )۱ 
وقد نفیست بما ذ کرت من ال ١‏ 


فان‌سالت عن‌مسالة آخرى - فاعلل لها بعلة آخری » فاقول : 
لا تعتق »لاه E‏ والعتق من العباد لا يثبت الا بالاعتاق . 
والوط؛ ليس باعتاق حقيقة . 
فمن ادعی أنه یتضمن‌الاعتاق - فقد ادعی خلاف الظاهر 
ولکن مع هذ | لا ينفك عن نوع غفلة فيجب الا حتراز عنه . 
ولکن كلا الوجهین لا یکون انتقالا مذ موم . 
الثالت - أن یعتل لا ثبات حکم الشارع فيه و بيين آثر الملسة 
فى الااصل وییین آنها موجود ة ف ىالفرع . 
فالسا تل یعارضه بوجوه فاسدة 
علی سبیل العناد برید التلبیس ط یآهلالمجلس لد قحسه 
وحقاعها فترك تلك العلة وأتىبعلة آخری لقطمالشفب . على 
وجه يكون معلوما لأهل المجلس- فانه لايعد انتقالا أيضصا ‏ 
كما أخبر الله تعالى فى ري ما عم ماو 
اللعين بقوله : ( وائ قال ابر برا هی ربى الذى يحيى وییت ال 
(TE th‏ 
آنا أحيى وأميت ) . 


وجاء بمحبوسين فى السجن للعقل فقتل أحد هما وعفا عن الا خر . 


(۱) وهی : ان الوطواما أن يكونبيانا صريحا أو دلالة . .الخ . 
(؟)ما : نافية . 


(ع) سورة البقرة »آية : ۰۲۸ 


)١١ه؟(‎ 


فقال : اتا عد ها وأمت الا خر ٠.‏ فلا عرف ایرآ هم - 


عليه السلا كد أنه يزيت الطبيس على قونه يفف مالزمقة الل ت نة 


م- 
لخفاعها ود قتها انتقل الىالدليل الأوضح الف ى لا بقل التلبيس 
كنا أأخبر الله:تعالی: : 


i‏ 9 7 2 10 2 4 9 ب ع 
ر قال ابراهيم : فان /الله ياتى بالشس‌من المشرق فات (ب/۳٦۱)‏ 


رد ر رت ی بار 1( 
يها من المغرب فبهت‌الذ ى كقرٌ) ٠‏ 
( الأتتقال المذموىم ) 


واما الا نتقال المذ موم - فهو أن ينتقل الى علة أخرى لاثبات 
الحكم الول »لعجزه عنتنفيذ تلك العلة بلآن المناظرة وت 
لاظهار الحق . 
وفىالدلاعل کی ظ۲) 

فمتی عجز عن‌اثبا ت‌ما ید عیه حکما بد لیلءیشتفل بدلیل آخر - 
لايظهر الحق أبد١‏ . 

ولاأنه ضمناثبات الحكم بما يد عيه علة ‏ وقد عجز. 

الأترى : أن الااحتراز عنالنقض بعد إثبات العلة وورود النقض 
عليها لا يقبل وعد انقطاعا » / فالاشتفال بابتداء »عة آخری أولى . (ج /۲۰۸) 
وانما يجوز ذلك اذا ظهرت حجسة ولزمت‌طی الح ره کید مجعم 
بوجوه فاسدة » ويريد التلبیس‌طی آهل المجلس » فینتقل المجیب 


الىالحجة الظاهرة » فلا يكون مد موما ۰ 


. ۲ سورة البقرة » أية : زره‎ ) ١( 


(۲) فی ب : كثيرة . 


)١١ه5؟(‎ 


كما فى قصة ابراهيم ‏ عليه السلام : 
واما اذا كان ساتلا فعليه أن يأتى بوجوه الاعتراضات الصحيحة 
نت دون الفاسدة ‏ على العلل الصحيحة والفاسد ة جميعا 5 
۱ 
والا عتراضا تا عل انفلك الصحيحة والفاسدة توعان : 
صححه وفاسدة 


أما الصحيحة ‏ فأنواع سبعة 9 


وه السانعة . ۲ -المناقصة . ۲-وقساد الوضع. 
6 والقول ر » والمعارضة » - وهی توعان : 
۵ - معارضة فيها مناقضة - وهو القلب - وهو توعان : 
ب واتها رة الخالصة : 

وباعد۱ هذ ه السيعة فمن‌الاعتراضات الفا سد ة . 


۳ ء ۲ 
اما الا ول - اجا ۲ ۱ 


وهی آنواع في الاصل والفرع . 


) منع وصف العلة فى الأصل‎ ( -١ 


0 35 ى 

اما في الاصل فكقول اصحابالشافعی - فى صوم رمضانبنية 
من النهار : 

ان هذ ١‏ صوم رمضان‌فرض‌فلا يصح بنية من‌النهار قیاسا على 


صوم القضاء . 


. ) هی مايسميها بعض الأصوليين ( القوادح‎ )١( 

(؟) فی‌النسخ ( الممانعة ). 
وهی قول المعترض للمستدل : أمنع حكم الأصل أو امنع هذه 
العلة مثلا . 

(۳ ) فی‌النسخ : ( كقول ) . 


)١١هه(‎ 


فيقال لهم : لاتسلم أن هن ١‏ الوصف علة فى الا الیل 
تن ا ی و ر 
وهو فى الحقيقة سوال طلبٌ التأثير » فلم قلت : ان كونه 
فا بكر ال ن السوان ةس اهار ۱3۶ 
؟ - ( المتع قىالفسرع ) 
واما فيا لفرع - فأنواع 
آذ ها م هلا هة الت عة + نان الملل قن قل 
ار ها نش » وقد E‏ 
والثانی - أن یکون‌الوصف ممنوعا وجود » فی‌الفرع وان كان فى 
الااصل علة : 
كقولنا : الزكاة عباد ة محضة فلا تجب على الصبى کالصلاة» 
فيقول : الخصم : لانسلم أنالركاة عباد ة محضة . 
والثالث - المنم بزیاد ة وصف - 
كما یقول الخصم - فی‌مسالة زكاة الصبی -بلی : انها عيادةء 
ولكنها عاد مالية . 
ملم قت : إنها اتوت ال کصد قة الفطر والعشر - 
بخلاف الصلاة فانها عاد ة بد نیة؟ 


١ (‏ ) آی غير معين »لآن القضاء ليس معينا فى وقت من الاوقات. 
( ۲ ) فى بحث طرق العلة ص ١١‏ إ#وفى فصل بيان القياس والا ستدلال 


الفاسدين ص ٩۹۸٩‏ 


( ۳ ) فى آ » ب : ولكنه . 


)١١ه5(‎ 


۳ - ( المنع‌بطریق التقسیم ) 


والثالث - المنع بطریق التقسیم وذ لك نحو قولهم ف ىالثيب 
2 5 
الصغيرة : انها ثيب يرجى مشورتہا فلا تنکح الا برای ہا - 
كالثيب البالفة . 
5 .)1( )¥( ع هلر 
فنقول : برای حاضر ام برای مستحد ث ؟ فان 
Ty ۱‏ 
قال : برای حاضر - فلم يوجد فی‌الفرع ۱ 


سح 


- 6 
وان قال : برآی مستحد ث- فلم يوجد N‏ 


وان شال بآيهما كان - ينقض بالمجنونة فان لها رأيا مستحد ثا 


بزوال الجنون ولا يتوقف على رآيها . 


>-( منعالحكم ) 


ومنها - منع الحکم الذ ی يدعيه المجيب . 
e‏ 5 5 
۳ ا »لا نه بيع مطعوم يجنسه متفاضلا » فوجب ان 


يحرم : كما اذا باع قیرٌ حفظه بقفیزی حنطة 0 


١ (‏ ) أى رآى المرآة الثيب الصغيرة . 

(۲) آی الآن . 

( ۳ ) أى في المستقبل . 

( ) لانه لارآى مغتبرا للصغيرة . 

(ه) لآن الثيب يؤخذ رآیبا في حالة النکاح -لافی المستقیل . 
)٩(‏ فی‌النسخ ( فانه )ولاموجب للفا* هنا . 


)۱ ۱۷ ( 


فنقول : إيش نعنى بقولك : وجب أن يحرم 
- حرمة مطلقة ۱۱ ) 
۲- آم حرمة مؤقتة متناهية بالكل ؟ ؟ 

نان عدت الاول لم يوجد فى ةا 

وان عنیت حرمة مؤقتة متنا هية لم بوجد مر 

ونحو قولهم ‏ فى شرا* الاب بنية الکفارة ان المعشق أب 

فصار كما لو ملك بالميرات ونواه عنالكفارة . 

فقول فا كم العلة 2۴ 

فان‌قالوا : وا ار الكفارة . فنقول : المذ کسور 
هو المعکَق والابا ٠‏ وذ لك لا بوصفا " آبالجواز عن الکفارة وعدمها . 
وان‌قالوا : وجب أن لا يجوز عتقه عن الکفارة - فعند نا لا یجسوز 


( ۱) آی غير مقيد » الى غايةوالمؤقتة مقید الى غاية الساواة فسی 
تن 

)۲( وهی بیع قفيز حنطة يقفيزين منها “لان الحرمة فيه 
ثابة الى غاية وهی‌الساواة فىالقدر . 

( م ) هو بیع تفاحة بتفا حتين لان اثبات الحرمة الى غاية - وهی 
المساواة - انما تتحقق فى مال تتصور فيه تلك الغاية ومالا يد خل 
فيه المعيار لا یمکن‌تصور الغاية فيه - وهى المساواة فى المقدار. 
وبالتالى لا تتحقق الحرمة المؤقتة . 

(؛) ( أن ) ساقطة يمن ب. 

زوع ای العلة رة من كونه آبا وكونه تفاب يفت اققا : 

(+) لآن آحد آجزاء العلة - وهو الاأب - لا يوصف بالجواز وعد مه . 


)١١همل(‎ 


۱ 3 
وان قالوا : وجب أن لا يجوز اعتاقه - لم يوجد فى رل 


ا 
ولا نقول به ف ىالفرع . 


ر النقض ) 


ل هر مش و هل و ۱ : 
واما النقض- . فنحو قولهم - فى كسب الرامن - انه رکن فی 
وضو* وجب أن يسن تکراره - کفسل الوجه . 


0 ٠ 
۰ ۰ هذا ينتقض يسح الخفين فانه ركن موان‎ 


)1( 
( فساد الوضع | 


۱ (VY). 
واما فساد الوضع - فنحو قولهم - فى المسح ب هذا ركن فسى‎ 


وضو“ وجب آن‌یسن‌تتلیثه - کفسل الوجه + 


١ (‏ ) اذ يجوز اعتاق الاب الموروث. 

( ۲ ) آی بعدم الجواز . 

(۲ ) النقض : هو تخلف الحكم عن‌العلة . 

(>) ای الشافعية . 

(ه) فقد وجد ت العلة -وهى‌الركنية - ولم يوجد الحكم وهو 
تكرار المسح . 

٩ (‏ ) عرفه این‌الحاجب فقال ( هو کون الجامع ثبت اعتباره ينص 
أو اجماع فى نقیض الحکم ) . ۱ 
أنظر مختصرابن الحاجب مع شرح القصد : ۰۲۰/۲ 


( ۷) فی‌النسخ. : ( تحو). 


)١١ه9(‎ 


فنقول : ان هذا فی‌الوضع فاسد » لان السح ۷ 
E‏ 
والتثليث من ياب التغليظ » فكان اشتراط التغليظ فيما بسنى 


على التخفيف فاسدا» ولهذا لم يشرع فىمسح الخف. 


)١( ۳‏ 
> (القول بموجب العلة ) 
CEY as‏ 
واما القول بموجب العلة ‏ فكقولهم : 
القتل العمّد محظور محص فوجب أن لا يوجب الكفارة -کسائر 
المحظورات . 
فنقول : ان‌قتل العمد لا یوجپ الکفارة . فنقول بموجسسب/ (ج /۲۰۹) 


ار ۱ ات 
مان کرتم/هد | لاينفى وجود معنى اخر يتعلق به . 


ھە = 1 ) المعارضة ) 


1 
واما المعارضة التی فیها مناقطؤ آالقب : 


فہی نوعسان : 

١ (‏ ) هو أن يقول الخصم المعترض بنفسماأوجبته علمة المسستد ل 
الا أنه يخالفه بوجه آخر - كما هو موضح بمثال المصنف. 

(؟) فی‌النسخ : ( كقولهم ) ۰ 

( ؟) كأنيكون سع كونه قتل عمدر أن فيه إنتهاكا لحرمة بنية الا نسان 
والحکم - وهو وجوب الكفارة تعلق به . 

( > ) تبين بها آن‌المنا قضة آخص‌من‌المعارضة »اذ هى جزعى مسن 
جزئياتها . 

(ه) فی‌النسخ ( وهو). 


)١١59( 


نهنا ای عمل ا لين و لفون سن 


لني آلا ا أن فل كوا فیععل, أعلذه اه وال قله 


ر 


6 


اعلاه . ۱ 

كقولنا فى الصفيرة : انه رل ليها فى مالها فتولی عليبا 
فی نفسپها - كما فى حال قیام الأب »فقالوا : فى ال 5 
تولى عليها فى نفسها فتولی عليها فى مالها . 

والثانی - وهو من قلب الشى؟ ظهرا لبطن - يأن يكون الوصف 
شاهدا ا فقلبته وجعلته شاهدا لك وكان ظهره اليك فصار 
وجهه اليك . 

نظيره قولهم : 

انه‌صوم فرض فلا يتأد ی الا بتعيس النية - كصوم القضاء . 

وقلنا : صوم فرض فوجب أنيستغنى عن تعيين النية بعد 
تعينه - كما فى صوم القضاء بعد الشروع . 

ل د بع ا ا 


والمخلصمنه کیان ال کل چب الک 
۷- (المعارضة الظطلصة ) 


. (١ 
ركن فی وضو“ فيسن‎ ١ واما المعارضة الخالصة . هد‎ 


.) فی‌النسخ : ( كقولهم‎ )١( 


)۱۱ ۲۱ ( 


فنقول : هذا مسح فى وضو“ فوجب أن لاأيسن تثلیثه کسخ الخف 
فوقعت المعارضة فلا بد ا 

هذه وجوه الأعتراضات الصحيحة . 

وقال E‏ ر رحمهم الله . 

ان التقض وفساد الوضع لا يرد فى العلل الموعرة ".ا 

وهذ | ليسبصحيح , لآن المؤثر لیس بموجب العلم قطعا . 

وانما يوجب عم غالب الرأى . 

فاذ! قبل النقض ظاهرا - عم أنه ليسبمۋثر. 

الخ : طة الشرم لا برد ا التقش نات ال 

واا يرف على اينف الت ۱ 


35-5 1 
واما الاعتراضا تالفاسد ة قلا ا 


: اذا ارد تالمزيد من الأمثلة على الاعتراضات السابقة فراجع‎ )  ( 
. ۲۰۰-۲٦٦/۲: أصول السرخسی‎ 
بهذا قال الامام السرخسى » وفخر الا سلام البزدوى »واختاره‎ ) ۲ ( 
. أبو زيد وأبو يوسف ومحمد‎ 
آنظر تقویم الأدلة ص 11 » وأصول السرخسی : ۲ والبزد وی‎ 
. ) ۵-۳ / > علی‌کشف الا سرار‎ 
. (م) لأنها تبین‌بد ليل من الکتاب »أو السنة أو الا جماع‎ 
ذا أرد ت استیفا؛ العلل الصحيحة والفاسد ة وخلاف العلما*‎ CONN 
ومختصر‎ ۰٠١٠-۹۲/٤۲ : کال زیم فى ذ لك فراجع : الاأحكام للامدی‎ 
/ ۲ ابن الحاجب شرح العضد : ۰۷/۲ ۲۸-۲ والمحصول : جاق‎ 
۳۳۷-۲ ٩7 ۲ : ء وجمع الجوامع شرح‌المحلی : البنانی‎ ۳۷ ۸-۳۲ ۱ 
۰ ۱۹۰-۱ وارشاد الفحول ص) ۲ ۲ - ۳۵ ۲ »وروضة الناظر :ص۸۱‎ 


)۱۱ ۲۱۲ ( 


۱- فمنها : اراد ة الحکم مع عدم العلة - وهو فاسد ءلان الحکم 
يجوز أن یثبت بعلل . ۱ 

۲- ومنها : الفرق بين الاصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد » 
لان هذا شرط صحة القیاس » 
لان‌القیاس بین‌الغیرین یکون فلاید من مفارقة من وجه . 


والله أعلم . 


گم کتاب ميا ن الا صول بحمد الله تعال ی وحسن توفيقه 5 


قال الناسخ : لنسخة (ب) والتی‌نسخت انا علیها : 

( وقع الفراغ من نسخه يومالخميس الثالث والعشرین من‌شهر 
ربيع الا ول سنة خمس وثلاثين وآلف »على يد العبه الضعي ف 
الفقیر الراجی رحمة ربه‌اللطیف الحبیر . 

حامد | لله تعالى » ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم 
تسیا كران اغا اب : 

عفا الله عنه وعن والد يه وعن جمیم السلمین والمسلمات الا حیاء 


منهم وال موات . برحمتك یاآرحم الراحمين ) . 


وها أنا أعود مرة آخری لااحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله 
مصليا على شفعينا خير الوری ومؤسسس الا صول والغروع سید نا محمد 
صلى الله ليه وسلم معلنا بذلا حسن الانتها* من تحقيق هذا الكتاب 
الجليل فى صگوة يوم السبت + ۱ /محرم / . > (ه الموافق ۲ ۹۸۰۲/۱۰/۲ ۶۱ 
8 ی مكة المكرمة سائلا المولى جل شأته آن‌یجمله عملا مبرور اءوسعيا 
رمشكوزاء وجهد١‏ خالصا لوجهه اکر راو خلا یصحبانی فى ظلمات 
لحد ي اذا ما توسد ته ون یخن خا تمتي كما وفقنی لخد مته وتحقيقه » وان 
يجزى عي مشا يخي واساتذ تی ١‏ خير الجزاء » ویحشرنی سع العلسا؟ 
العاملين أنه سميع مجيب واخر دعوانا : أنالحمد لله رب العالمين . 

اح م 


۱ 


ف 
عند الررے عبر ليا السمری 


)۱۱۲۴( 


وانا وبحمد الله وخسن توفيقه ومن جواز مهبط الوحسی 
من جوار الكعبة المطهرة فی‌البلد الامينوصيحة يوم الاأحد 
۲ ۲ /جماد ی الثانية/ .)> ره الموافق > ۲ /نیسان / ۱۹۸۱م 
قد انتهيت من ختام نسخ هذا الكتاب الميمون استعد اد۱ - 
لتحقيقه وشرح غوامضه وتكريج ايائة وآحاد يثه وتقويملس م 
نصه يما ينسجم وهدف المؤلف انشاء الله تعاالى 


ق اه 1 بل 


ورزقنی الهمة والا خسلاص 


)۱۱ ۶ ( 


الف ارس : 


وتشتمل على مايلى : 


۳ الآياتالقرآنية 1 
- الا حاد یث والًثار . 
۳ الأشعار والا شال . 
۶ 2 
3 الکتب والا ماکن والمد ن ۰ 
۵ الفرق والمذ اهب والاديان . 
اک الا عتارم ۰ 
5" مراجع التحقیق والد راسة ۰ 


2 مواضيع شسمى الد راسة والتحقیق . 


) ۱۱ 1۰۵ ( 


فپس رس الآيا تالقرآئية 


مرتبة على ترتیب السورة فو المصحف 


=۲ 


-۳ 


6 


اه 


-۸ 


“¥ 


-۱ 


-۹ 


)١١53( 


الا هة _ رقسها_ رقم الصحيفة 
جح وة ال اب 
هد ی للمتقين الذ ين یقمنون بالفیب (؟-؟) 3917 
آولتك على هدى من ربهم (ه) 397 
باآیها التامن اعدا ریک ( ۲۱) ۳۹۸ 
وهو الد ی خلق لکم مافی‌الا رض جمیعا (۲۰۹ ۵ ۸ ۲ 
وعم آآد م الاسنا* كلها شم عرضهمطى الملاتكة ( ۳۱ 11۱1۱1۰۱۱۲ 1 »© 
وآقيموا الصلاة وآتو الزكاة (YATE)‏ ۰۵۲۰۲۲۱۸۹ 


» 1۰ ۳ 6 ۸۸ ۵ ۳ 


ذلك يما عصوا وکا نوا يعند ون ( ۲۱ ) AAT‏ 


۱۰۷۳۰۱۰۵۲۰۱۰۵ (۱°71) ۱ ۷ 
4 ۱ ۰ ۷ ۵ 


وقالوا لن‌ید خل الجنة الا من كان هود | أو نصاری تلك آأمانيهم قل هاتوا 
برهانگم ان كنتم صاد قين . ( ۱۱۱) ۰ > 
فاینما تولوا فثم وجه الله (۱۱۰۵) ۱۷ ۰ 


وکذ لك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء 


على الناس. )۳( AY‏ 
وین تطوع خيرا فان الله شاكر طیم )10۸( ° 

وان تقولوا على الله مالا تعلمون )١589(‏ 11۲ 

کتب علیکم القصاص (۱۷۸) :۳ 

الوصية للوالد ين والا قربین (۱۸۰) 1 
ياأيها الذ ين آمنوا کتب عیکم الصیام (۱۸۳) ۳1 

لعلكم تقون (۱۸۳) ۲۰ 

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ( ۸۵ ا) ۰۹ ۷ ٩‏ ۸ ل 


لعلکم تشکرون ( ۱۸۰۵) Yoo‏ 


)۱۱ ۲۷ ( 


الا تة رقسها رقم الصفحة 
٠‏ - ثم آتموا الصیام الى اللیل (۱۸۷) ۱-۸ 


۲ - فمن لم يجد فصیام ثلاثة ايام فی‌الحج وسيعة 


اذا رجه ء. )١953(‏ ۹ ۵ 
۳ ۲- فاذدا قضیتم مناسككم (۲۰۰ ) ۹۱ 
۽ ۲- وعسى أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم (۲۱۰) ۲1۱ 
ه ۲- والذ ين يتوفون منكم ویذ رون !زوا جا يتريصن 

یی ره اشير ترا (۲۳) 00041 
1 - فنصف مأفرضتم ( ۲۳۰۵ ) ۳۰ 
¥- ولا جناح عیکم ان طلقتموهن من قبل أن 

تمسوهن وقد فرضتم لهن . (T71)‏ 111۹ 
۸ ۲- وان‌طلقتموهن من‌قبل أن تمسوهن وقد 

فرضتم لهن . (TTY)‏ 61 
٩‏ ۲- والذ ين يتوفون منكم ويذ رون أزوا جا وصية 

لا زوا جهم متاعا الى الحول غير اخراج . )°<( ۱۰ 
. ۳- وان قال ابراهیم ربی‌الذ ی یحیی ویمیت 

قال أنا أحيى وأمیت . ۲۵۸۱ ) ۱*۰ 


فأت بها من‌المضرب Jor (o۸)‏ 
۳ رب آرنی كيف تحی الموتی قال آولم تومن قال 
بلی ولکن ليطمئن قلبى . (۲۰) ۷۸۰۵ 
۲۳ ياآيها الذ ین آمنوا انفقوا من طبیات ماکسبتم ( ۲٣۷‏ ) ۲۸۰۵ 
۳- ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا ( ۲۷۰ ) 0۰۰ 
0+ - وآحل الله البيع وحرم الربا (TY)‏ ۹ ۰۵۰۰۰ 
۳۹- فمن جا*ه موعظة من ربه فانتهی (Yo)‏ 1۰ 


م س 


)١١54( 


۳۸- ممن ترضون من الشهد ۱* 
٩‏ - والله على کل شئ قد بر 


۱- ربنا لا تواخذ نا ان نسینا 


سس ورة ال عسران 


۽ -٤‏ وهو الذ ی آنزل عليك الکتاب‌منه آیات محکمات 


نيا 
۽ - والله على كل شئ قد بر 
ه »- آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام 


-٤ ٦‏ وجاعل الذ ين اتبعوك فوق الذ ين كفروا الى 
يوم القيامة . 


۷- ولله على الناس حج البيت 
لمع- فاتيعوا ملة ابراهيم حنيفا 


٩‏ - كنتم خير آمة أخرجت للناس 


۰ 0= وشاورهم فی الا مسر 
۱و کل نفس ذاتقة الموت 


سس ورة النسسا؟ 


+ تیا انا العاين 


(4٥) 
(٥) 


)١١١( 


) ۱ ۵ ٩ ( 


) ۱۸۰۵ ( 


)۱( 


من فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلات ورباع (۳) 


(؟) 


١١15 


» ۵ ۱ ۸ 4 ۵ ۱ ۱ ۵ ۰ 0۵ 


۷ ٩۹٩ ۰۷ ۳۲ ۷ ۲۹ 
۰ 


؟ ۱۰۶ 


۳Y 1 


۳۸ 


ه ۹۷ 


۹۷ 


-0 6 


-0 1 


6 ۷ 


بم ه- 


-8 


“¥ € 


-* 6 


)١١589( 


الا تن ۳ قمہ ا 


0۱) IGE 
)۱۱ ( يوصيكم الله فى آولاد کم للذ کر مثل حظ الا نثيين‎ 


ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى (۱۵) 


وان كانتا اثنتينفلبهما الثلثان سا ترك (/ا١)‏ 
وان تچوا ن 1۱ خت (YT)‏ 
ولا تنکحوا مانكح أباؤكم (YY)‏ 


وأحل لکم ماوراء ذلك أن تبتفوا بأنوالك, ‏ ()۲) 


فمن لميستطع منك طولا أن ينكح المحصنات 

المومنات‌فما ملكت أيمانكم . (۲۰) 
فعلیپن نصف ماعی المحصنات‌من العذاب (۲۵) 
حرمت عليكم مہا تكم )۰( 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ( ٠٩‏ ) 
فاد | تنازعم فی‌شی فرد وه الىالله والرسول  )٥۹(‏ 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (Y۷)‏ 


لوكان بن متفر اه توعد وا فيه ! ۳ ۲۳ 


امول ع نء 
لو نوه الى اع والى أولى الا مر منهم لعلمه 


الد ين يستنبطونه منهم ۰ (AY)‏ 
فتحرير رقبة مؤمنة (؟1) 
حرمت علیکم الميتتة والد م (۱۰۳) 


ان الصلاة كان تعلى المومنین کتابا موقتا ‏ (۱۰۳) 


ویتبع غير سبیل المومنین ( ۱۱۰) 


2۸۳۷ 


؟ ۵ ۲ ؛ 1۷۷ ٩۷‏ ۷ #۶ 


>» ۲ ۰ ۸ 


<“ ؟‎ ۵ ۲ » ۲ ۲ ۶ ۱ ٩ 
6 1۰۳ ۰ ۸۸ 1 ۵ ۳ 


1۰¥ 


۰ ۸۲ ۳۲ 4 ۷ ٩ 


۰+. ۷ ۰ ۵/۰ ۰ ۰1 


[ ۰ ۵ 


t1 


۲ ۳ ۶۱۲ ۲ ۰ م» 


)١١ا7(‎ 


الآية 5 قبالصفحة 
1 ۷- وماقتلوه وماصلیوه ولکن شیه لهم ( ۱۵۰۷) 1۳1۱ 
۷۷- فیظلم من الذ ین هاد وا حرمنا علیهم طییات 

احلت لهم . oY )١56(‏ 
۸ ۷- ولا تقولوا علی‌الله الا الحق (۱۷۱) AYA‏ 
و- والله بكل شی عليم (03ه١)‏ ۳44 


C4 (۱۱ ر آحلتلکم بهيمة الانمام الا ما یتلی‌طیکم‎ ٠ 
۱1 (۲ ( ر ۸- واذا حللتم فاصطاد وا‎ 
۳1 (۳) حرمت عليكم الميتة والد م‎ -۸۲ 
۱۰۳۰ )۳( فمن اضطر نی مخمصة غير متجانف لاثم‎ ۳ 
۽ - اذا قمتم الی‌الصلاة فأغسلوا وجوهکم وأيد يكم‎ 

الی‌السرافق . )5( ۱ ۱۰۱۱۸۸ 6 
۵ او جا* اعد منكم من‌الفا قط 51 1¥ o‏ 
1م- يحرفون الكلم عن مواضعه (؟١)‏ 4 “+ 
۷- والله على کل شى؟ قد ير ( ۱۹۰۱۷ 1۰۰) ۳۹ 
مر والسارق والسارقة , (م؟) ۳۲ ' 
وم- لكل جعلنا شرعة ومنہا جا ٩۷۰۲ ۵ (۸A)‏ 
. و- وان أحكم بينهم بما آنزل الله (5ع) 0 AYA‏ 
-٩‏ بل یداه میسوطتان (1) ۰ ۰۰ 
۲ - أو تحریر رقبة (۸۹) TMS‏ ۰ ۵۷ 
+ و فكفارته اطعام عشرة مساکین ( )۸۹٩‏ ۸۵ ۱ > 
۽ - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )۸۹( ۰۹1 


۰ - ياأيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من‌ريك ( ٩۷‏ ۰۸ * 


)۱ ۱۷۱ ( 


لو 


)۲۵( ومنهم من يستمع اليك‎ -۹ ٦ 
ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين (9ه)‎ -۷ 
)٩۰( فبپد اهم اقتد ه‎ -٩ م‎ 
أو من كان ميتا فآحييناه وجعلنا له نورا‎ - ٩ 
)۱۲۲( . يشى به في‌الناس‎ 
)۱۱ ( حقه یوم حصاد ه‎ وتأو-١‎ . ۰ 
-قل لا أجد فيما آوحی الى محرما على‎ ۱ 
(<°) کے ن کو‎ 
o0 وهذا كتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه‎ ١ ؟.‎ 
ست ةل سيراك‎ 
)۲۲  هدابعل -قل من حرم زينة الله التى أخرج‎ ۳ 
(o) هل ينظرون الا تأويله‎ -١ . ۽‎ 
(10۸) أو لميتكفروا فى ملكوت السموات والا رض‎ -١ . ه‎ 
سورة الأنفال‎ ۱ 
)۳۸( -ان‌ینهوا یففر لهم ماقد سلف‎ . ٦ 


۷ - وقا تلوهم حتىلا تکون‌فتنة ویکون‌الد ين كله لله ۳٩‏ ) 
سسسورة التوبة 

م. وان ان من الله ورسوله (؟) 

فوت نان١‏ اتسلخ الا شهر الحر,فاقتلوا الشرکین (ه) 


-١ ١ .‏ فان تابوا وآقاموا الصلاة فخلوا سبیلهم ‏ (۱۱۰۵) 


۳۸ ۰ 


۸ ۲ ٩ 


۷۴ 1 ؛ ۲ ۰ #۷ 


TY 


CAA 


۰*۰ ۰ ۹ 


YAX“ 


> ۸ 


؟ ۲ ۰ ۱ 


۲۷۹ 


#۶ ۳ 


۲۷۹ 


)۱۱۲۷۲ ( 


الآاية رقمها رقما لصفحة 

5 اتفگ ( ۳۲۲ ٩۰‏ ۵ 
١١ ۲‏ والسابقون الا ولون من المپاجرین والا نصار 

والذ ينا تبعوهم با حسان . ( ۰۰ ۱) 1 ۱ ۷ ۶ ( ۰ ۸ » 
م ١١‏ ياأيها اللذ ين آمنوا اتقوا الله وكونوا 

مع الصاد قين . (۱۱۹) ۸۰ 


سورة يونس 


> ۱ ۱- هو الذ ی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والنهار مبصرا . (TY)‏ ۳۸ 
سورة هود 
۰ - الركتاب أحكمتآياته )١)‏ 314 


6 ۹ (AY) واسئل القرية التی كنا فيها‎ ١ ١ 


سسورة ابرا هيم 


۷ - وماآرسلنا من رسول الا بلسان‌قومه لبيينلهم ( > ) 2۹۸ 
سورة الحجر 
۱۸ ۱-فسجد الملائكة كلهم آجمعون الا ابلیس استكبر ( ۳ ) ۶ ¢ 12۰ 
8 انا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون (1) ۰۸۱ 
سس ورة النحل 
. ۲ ١-والخيل‏ والبغال والحمير لتركبوها )۸( ۳۹۸ 


۱ ۲ ۱- وعلامات وبالنجم هم يهتدون (11) ۰۹ 


)۱ ۱۷ ۳ ( 


الآية رتا 


۲ ۲ (- وما آمر الساعة الا کلمح‌فی البصر آو هو آقرب ( ۷۷) 
۳ ۱- ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شی )۸۹( 
۽ ۲ ١-ان‏ الله يآمر بالعدل والا حسان e‏ 
ه ۲ ۱-ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ‏ (۱۲۳) 
٦‏ ۲ وجادلهم بالتى هي أحسن Ee‏ 


سسسورة الاسراء 


۷ ۱- ولا تقربوا الزنسی | اكد 

١ ٢ ۸‏ - ولا تقل لہا آف (YF)‏ 

(۳1( ۱-ولا تقف ماليس لك به علم‎ ۲ ٩ 

مع وتات الما والی لوك ال ۰ 

۱ ۱-ولقد آتينا موسى تسعايات. ان 
سسورة اليف 


۱ ۵ ی 
١ ۲‏ ثم اتبع سسببا ی 


سسسورة _مویسسم 


۳۶ ۱-لایسمعون فيها لفوا الا سلاما ( ۲۰۲) 
سسورة طسه 

۵ - الرحمن على العرش استوی 5 

۳۳۹ وا حلل عقد ة من لسانی‎ -١ ۳٩ 


۷( إن لك ان لا تجوع فيها ولا تعری وانك 

لاتظماً فيها ولا ت 5 (۱۱۲۸) 
مم ۱- فأکلا منها فبد تلهما سوآتهما وطفقا 

يخصفان طیهما منورق الجنة . الشف 


AAY 


ل 2 ل ال “< 


۸ ۲۰ ۰ ۴ 


۱۳ ۱ ۰ ۲ 


۱۰۸ 


{to 


۰ ۲ ۰۳ 


۲ 1 ۲ 


۱ ۰1۷ ۶۱۰۳۵ ۰ ۲1 


۱ ۰1۷ ۰۱۰۳ 1 


)۱۱۷( 


الآآاية رقمبا 


رقم الصفحة 


٩‏ ۳ ۱ ود آود وسلیمان اذ یحکمان فى الحرث اذ نفشت به عنم القوم وکنا 


يحكمهم شاهد ين ففهناها سلیمان وکلا آتینا 


حكما وعلما . (YA)‏ ۱۰۵ ۱ 
۰ (- ومن الشیاطین من یفوصون ( ۸۲ ) ۱۳۸۰۰2۰۳۷۹ 
مور اي 
( > ۱-فاذ! وجبت جنويها زدع) 5 
سورة المومنون 
۲ ۱-والذ ين هم لفروجهم حافظون ال على آزوا جهم (ه) 1۹۳۰۵۰۳۹۰ 
ما 
۳ ۱-والزانی والزانية فا جلد وهم ( ۲ ۳ "۰ 
۽ > ۱-والذ ين برمون المحصنات ثم لم یأتوا 
اة كني 1 ( ۵-6 ) ال ۰ 
ه ۽ و-ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان ردان تحصنا (۳ ۲ ١ه‏ 
7 ۱- نکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا (YY)‏ 1۳ 
-١ ۷‏ والله بکل شئ عليم ( ۲۳۰ 1) ۳۹ 
م ۱- لا تجعلوادعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض (۲۳) ١48‏ 


1۳ ( فلبيحذ ر الذ ين یخالغون عن آمره‎ -۱ > ٩ 


. ه -١‏ وأقيموا الصلاة وآتو الركاة )۵٩(‏ 


سورة الفرقان 
وه ١-لا‏ تد عوا اليوم ثبورا وا حد ۱ وادعوا ثبورا كثيرا ( )۱ ) 
۲ ه ۱-والذ ين لا ید عون مع الله الها اخر )1٩(‏ 


۳ ہ ١-لها‏ شرب ولكم شربقيوم معلوم )6( 


» 1۷ ۷ 4١ ۵۷ ۱ > ٩ » ۱ ۲ ۲ 


» ) ۵ ۲ » ؟‎ ۵ ۲ * ۲ ۲ > ۱ ٩ 
٩ 1۰ ۳۲ ۰ ۸ 


۲۷ 


11۹ £ 


)۱ ۱۷۰۵ ( 


الآأيسة زا رقم الصفحة 
و اال 

۽ ه ۱-وآوتیت من کل شو؟ ولہا عرش عظيم ۲۳ ۹ 

مه ۱-واذا بدلنا أية مکان آية ( ۱۰۱) ١٠٠١7‏ 
سوورة القصص 

و ات ریت ليه ارات ين قبل 7 37 


۷ واتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم (۱۲) ۰)0 

ره (- أولميكفهم ایا اتزلنا عليك الكتاب يتلىعليهم ( ١ه‏ ) AYA‏ 

1۱ ۲1۹٩ ( ه ۱- والد ین جاهد وا فینا لنهد ينهم‎ ٩ 
و روم‎ 

۰ ۱- وماآتيتم من زكاة ترید ون وجه الله (۳۹) ۲۹۰ 


» ؟ ۲ ۲ ۲ ۵ ؟ * ۳ ۵ ؟‎ * ( ٩ 


۰۳۰۸ 
سوورة الا حزاب 
۲ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (١؟) VY‏ 
۳ - ومن‌یقنت منکن لله ورسوله ( ۳۱) ۳۸۲ 
6 -وخاتم النبسپین ( €۰( e‏ 
ونان ایا عرضنا" الا سا توف اتسوا رش الال قا ینان يلع يسا 
اشقن ها واا الاسان: (Y۲)‏ ۳ ۱۱ 


هل من خالق غیر الله ۳( ۸1 


)١١ا75(‎ 


الاح دیا ا 

سورة ص 

۷ - فسجد الملاقگة كلهم آجمعون الا ابليس,اسكبر (۳ ۷-۷ ) ۰۰۰۹ 
سسسورة الزمر 

۸ - أفمن شرح الله صد رہ للاسلام فهو على نور من‌ربه ( ۲۲ ) ° 
سووعا در 

۰۹ -لعلي ابلغ الأسباب أسباب السموات وال رش ۳۷-۱ ) ۹۱ 

۷ 


سورة الشوری 

71 دليس کم متس ی (۱۱) 0۸ 

؟ ۷ - شرع لکم من الد ین ماوصى به نوحا )۱۳( ۷۰۳۰۹۹۸ 
سورة الزخرف 


م مم وقالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 


آثارهم مهتد ون . (YY)‏ ۱۰ 
و۷ - وانه لملم للساعة فلا تسترف بر 3 ۷۰ 
۷٥‏ -الا من شهد بالحق وهم يعلمون )۸1( 11۲ 
سجر لكان 
۷ - طعام الثم (>>) 324 


۷۷)- وسخر لکم مافی السموات‌ومافی الا رض ( ۱۷ ۲۸۵ 


الآية فا 
۸ ۷ - ومنهم من يستمع اليك (۱۰) 


٩‏ ۷ - محمد رسول الله والذ ين معه (9؟) 


تجن دروا لين سابع الع اميه 0 
سور النجم 
۱ -وماینطق عن الهوى إن هو الا وحى پوحی (۳) 


۲ - ان بتبعون الا الظن وان الظن لا یفنی 


۳۸۰ 


1 ( ؟ ۶ ؟ ۰ 1 


TAY 


من الحق شيا . (۲۸( ۲ TATFTAT‏ 
سورة الرحسن 
۳ - خلق الا نسان علمه البيان (T“TY)‏ 8ه 
سورة المحادلة 
> ر) انا ناجيتم الرسول فقدموا بين ید ی نجواکم صد قة ( ۱۲ ) ۱۰۷ 
۵ - فاعتبروا ياأولى الابصار (TF)‏ ۸۳۲۷۱۳۸۱۸۳ ۱۰۲۲۰ 
5 ماآفا* الله ی رسوله من آهل القری 
فلله وللرسول (07) ۷« 
۷ - كولا يكون د ولة بين الا غنياء منکم ۷ ۸۶۱ 
۸ -للفقراء المها جرین الذ ين آخرجوا من. 
. ۸ ۷ 
د يارهم وأموالهم 0 ١‏ 
8 ۱-فان علمتموهن مؤمنا تفلا ترجعوهن الی‌الکفار ( E ) ٠١‏ 


(¥۸) 


5 
1 
۱ 


. و ١‏ - فان | قضيت الصلاة فانتشروا فى الا رض (Ye‏ ۹۱ 


۰۱ والله بكل شي عليم ( ۱۱) ۳۹ 
0 

۲ ۱- واشهدوا ذ وی عدل منكم (۲) 335 
۶ 3 05 

»و واولا تالا حمال اجلپن ان یضعن حلین ()) ٩‏ 


سس 


6 ۱ قل اا ام ماؤكم غورا (1۷) ۱۸ 
سورة القلسم 

۵ ۱- وید عون ال ىالسجود فلا يستطيعون (<Y)‏ حيبت 

o۲7 ) ۲ ۰۱ ( مالحاقة‎ ةقاحلا-١‎ ٩ ٦ 
عور ي‎ 

١ ۷‏ والذ ين هم لفروجهم حافظون الا على أزوا جهم ( ۲۹ ) ‘Yo‏ 
سورة المزمل 

- ۸ 

۰۵۲۰۵۲۲۲۱۰۱۹ (°) وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة‎ ١ ٩ 


» "۰ ۳۲ ¢ TAA 


. . ؟-كل نفس بما كسيت رهينة )۳۸( ۳۷۹ 
۱ ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلین ١‏ (۲-۲) ۳۷ 


)١١79( 


الاية 

سورة القيامة 
؟. ۲-فاذ | قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بيانه 

سسورة الاعلى 
۳ ؟- سنقرتك فلا تنسی الا ماشاء الله 

سورة الشمس 
۽ . ؟- فالهمها فجورها وتقوا ها 

سورة البينة 
ولت ونا اناالا ية الله 

سورة الزلزال 
> . ۲- فمن يعمل مثقال ذ رة خيرا یره 


) ۱۹۱۸ ( 


)1( 


(۸A) 


۶۱ 


) ۸-۷ ( 


۷ ؟- والعصر ان الانسانلفى خسر الا اللذ ین آمنوا ( ۲-۱ ) 


CAA 


۱ ۰۸ ۱ ۹ 


١١48 


۳۷۹ 


وعم الاسم 


)۱۱۸۰ ( 


فور الا عاد پول پار 


مرتب على مايلى : 
-١‏ على حروف الهجاء وحسب آول حرف لمقطع الحد يث او الاثر الموجود 


؟- لم تآخذ بنظر الاعتبار فى آول الكلمة : 
(ال ) و ( حروف العطف ) و( حروف التفريع ) 


)١١4١( 


الحديث رقم الصفحة 
١‏ أتتهوكون كما تبتوكت اليهود والنصاری 

لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعى Ye‏ 
؟- أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وطوعا - کمن 

د خل الاسلام كرها ( عمر يقول لابی بكر ) Y1‏ 
۳ أتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله ۱۰ 
5- الأثنان فبا فوق جماعة 01° 
وت * غ فيه رأى - قول آبی بكر فى الكلالة 35 
+- احكم عى آنك ان اصبت فلك عشر حسنان وان آخطات لك 

حسنه . - قال لعمرو بن العاص ۱۳۹ 
ب اد را الحد ود بالشیهات ۷۱ 
۸ فا و صد قة الفطر عن کل حر وعبد - وقی رواية : 

حر وعبد من المسلمين . .+ 
و- اذا اجتهد الحاكم وآصاب فله آجران وان آخطا فله آجر واحد ١١09‏ 
. (- اذا روى لكم عنى حد يث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فا 

وافق کتاب الله فاقبلوه وما خالف کتاب الله تعالی فرد وه . ۳۲ 
١‏ (- الاسلام یجب ماقبله ۲۷1 
۲ - اعرف الا مثال والاشباه وقس‌الا مور عند نالك . 

قول عمر لا بى موسی الأشيعرى ۰ ۰.۳۷ 
۳ - اقتد وا بالذ ين منبعدى ابى بكر وعمر ' Y3‏ 
۽ ۱- اقصرت الصلاة آم نسيتها يارسول الله ؟ مه+ 


= ۵ 


)۱ ۱۸۲ ( 


الحد يث 

(قضی پالکتاب هالستة اذا وجد‌تهما فان ل تجسد كيبا 
اجتهد برايك - قال صلی‌الله عليه وسلم لابن مسعود 
اقض بکتاب الله تعالی ثم سنة رسول الله ثم برآيك 

- کتب عمر الى شریح - 

آقول بالکلالة نأي فان کان‌صوابا فسن الله تعالی 

وان كان خطا' فسن الشيطان - قول عسر رض الله عنه . 
الا آن لكل ملك حمی . ۱ 

العامنا هذا یارسول الله صلی‌الله عليك آم للابد ؟ 
فقال عليه السلام : للابد . 

آمر بلال بآن يشفع الا ذان ويؤتر الا قامة . 

انا حق باحیاء سنة آماتوها . 

ان أعلم بآمور د ينكم » وآنتم اعلم بأمور د نياكم . 

انا افصح العرب ولا قخر 

انا آمان لاصحابى وآصحابى آمان لامتي 

انكرت عائشة على آبی سلمة بن عد الرحمن بن عوف خلافة 
على الصحابة فى بعض المساعل 

فان عادوا فعد 

ان الله تعالى فرض خمس صلوات فى کل يوم وليلة 

ان الله قرا سورة طه ويس قبل خلق آد م بالفى عام فسمعت 
الملاتكة عليهم السلام - فقالت طوبى لمن قرآهما 


۶ 


ان الله يحب ان يؤتى برخصة كما يحب ان يۆتى بعزائمة 


۸ ۳۲ 


1-۸ 


اي 


788 


۸۸ 


(JAY) 


الود يمك رة ١‏ . 2 ۳ 
I.‏ ی آبا شيخا كبيرا لا يستمسك على الرا حلة ؛ وقد اد ركته 
فریضة الحج 1۸ 


۳۱- ان النبی صلی‌الله طیه وسلم سبپی تسجد وان ماعزا 

زنی فرجسم AA“‏ 
م انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر* مانوى . ١7‏ 
م + انما عملوا لله فا جرهم طی‌الله واتما الد نيا ابلاغ 

ر قول آبی‌بکر لعمر) ۷:3 
۳- انما مثل آصحابی‌مثل النجوم فى السا يا وم اقتد یستم 

اهتد يتم YY‏ 
۳۵- انما نهيتكم لاحل الدافة ۸۸۲ 
۳٩‏ ان مسا يتلى فى كتاب الله تعالى الشيخ والشيخة 

اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . (‘ATAYA‏ 


۷ ان سا يتلى فى كتاب الله تعالى عشر رضعات يحرسن 


نسخن بخمس رضعات يحرمن A۲ ٠‏ 
۳۸- .ان من‌الشعر لحكمة ۱۸ 
وم انه آخذ الزكاة من الحلی :۱۱۰ 
. »- انه تزوج ميمونة وهو بسرف ۱۱۰۱ 
۱- انه رد بنته زینب الى زوجها بنکاح جد يد ۱۱۰ 
٤‏ انه کان لا يآخذ الزکا ة من الحلبی ۱ ١١.5‏ 
۱ 
۲ فانی. فیا کر بو الیکا قال تلف ۷ب بكر ور ۸9 
2۳ ان يك صوابا فسن الله وان يسك خطاً نی 7 - قول این‌سعود- ۰۷۱ ۰۱۱۳۹۰۸۳۷ 
5- آوتیت خسا لم يونين آحد قبلی ١‏ > 


00 اف 
۵ )- بريسة اعتقت وزوجپا حر ۱ ۱۱۰۰ 


(1A2) 


الحديبت رقم الصحيفة 
5 > بم تقضی ؟قال‌بکتاب الله. فان لم تجد ؟ قال : بسنة 


¢ JCL ATL+1۹1۹ . رسول الله‎ 
۰۱ ۱۹ 


7 )- بيع أسهات الا ولا د -لما سكل على عنن لك - قال 


کان‌رآی ووآی ATT ER‏ 
لي تا E‏ 6م١٠١‏ 
٩‏ - حرمت الحسر لعینها ۱ ۳:۹ 
.ه- الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات Jeo‏ 
و - الحنطة بالحنطة مثلا بمثل 11 ۰ * 
ی 
۲ م الخليفة من قريش ۷۸۱ 
۳ و خير القرون قرنی ثم الذ بن یلونهم ۷۹ 
سا ل ت 
1ه6- الدین مقضى 4١‏ 
هه- رآيك مع الجماعة آحب الى من رأيك وحدك ( قول أبىعبيدة 
السلمانی + ///۸/۰/ 2 ۲۷ ۰ 
٩‏ ه- رجم ماعزا حين زنی ۷۷« 
ور ت 
-o¥‏ زن وارجسح ۱۰۳ 
کے ش‌ عت 
وجي ا ا ی ل ب ين اتاك بعت االقة ا 


۷۰۳ الشیطان مع الواحد ومع الاثنين آبعد‎ - ٩ 


)۱ ۱۸۰۵۰ ( 


الحد یت رقم الصحيفة 
یج یه بت 
٠‏ - الصلاة فى الاصل رکعتان زید ت فی‌الحضر 
۱- صلاة السافررکعتان تمام من غير قصر علو, لسان 
بيك ت كول عبرم ۸1 
۲- صوم عاشورا* صار منسوخا بصوم رمضان ١١5‏ 
ا 


أفتاك الناس وأفتوك ۳ 
اط ایح 
+ الطهور ماؤه الحل ميتتة. CAY‏ 
ی 
۵ >- علیکم بالسواد الا عظم ۹ ۷۲۱۷۳۲ é‏ 
- طیکم بسلازمة الجماعة ۷۳۳۰ 
ف 
۷- فى الخضروات صد قة HY‏ 
۸- فى خمس‌من الابل زكاة ‘A1910‏ 
٩‏ فى خمس من الابل السائمة زكاة ۵۵ ۵۷ ۰ ۵۹۵ ۰ 1۹ ٩‏ 4 
. ۷-قمد رسول الله صلی‌الله عليه وسلم على رآمر الرکعتین 
فى صلاة الظهر 1 
5 


۶ مم اله 4 - ۰ 3 2 
۱ -کان‌آبو بكر يرى التسوية فى قسمة الغنيمة ولم يفضل من كان 


أسبق اسلاما وأقدم عهدا ولامن كان له فضيلة علم . ٩‏ - ۷۲۱ ۰ 


(۱۸7١) 


الحد يث رقرالصحيفة 


6 
ثم رایت بيعهن YY‏ 
۳ -كتب كتابا من عمر وقال فيه : هذا ماأرى الله تعالى 


لعمر فقال عمر- رضى الله عنه - إسحه واکتت هذا رأى عمر 


فان يك خطأ كن عبر ۱۳۹ 

> ۷-کنت نبيا وآدم بين الما * والطین ۷۰1 
۱ زر 

ه ۷-لم يزل آمر بنیاسرائیل مستقیما حتی كشر فيهم السیایا 

فقاسوا مالم يكن يما قد كان فضلوا وأضلوا ۸۹ 
٩‏ ۷- لو تمضمضت يما ثم مججته أكنت شابه؟ Aro“ TAS‏ 
۷۷- لولا أ نأشف على أمتى لامرتهم بالسواك 0 
۸ ۷- ليس فى الجبهة ولافىالنخة ولا في الكسمة صد قة ۰1۰44۸1 
٩‏ ۷- لیس فى الخضروا ت صد قة ۱۰ 
و ی کل ما دقك يعن التي صلى الله علية ول ستعناء 

منه غير انا لا نكذ ب + قول البرا* بن عازب 1۳۸ 


- ما أجتسع أصحاب رسول الله صلى الله طیه‌وسلم على شي 


كا جتماعهم على الأربع قبل الظهر وتحريم نكاح الا خت فى 


عد ة الا خت VAT ‘YAY‏ 
۸-مارأه المومنون حسنا فهو عند الله حسن A‘‏ 
م مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا TY <o‏ 
> -منا آمیر ومنكم آمیر ۷۸۱ 


ه.ر-من خالف الجماعة قید شبر فقد خلع رپقة الاسلام 


من عنقه RTT‏ » 


)۱ ۱۸۲۷ ( 


الحديث رقم الصحيغة 
۸5 من د خل بيت أبي سفیان فهو آمن ۷ ۳۸۲ 
۷- من سکر هذى ومن هذ ی افتری فأری عليه حد المفتری 

قول سید نا على ل ۷۸۰ 
۸۸- من‌سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى 

يوم القيامة 

ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 

القيامة ۰۰۰۳۸ 
٩‏ - من شذ شذ فى النار ١‏ 
. و- منشك فى صلاته فلم يدر اثلاثا صلى أو أربعا فليشخز 

الصواب ولييسسنعليه ٠١4‏ 

وی فا 

وه الناس شرکاگ فى ثلاث : الما*»والكلاء » والنار ۳۵۰ 
۲ - نسخ صوم رمضان کل صوم ُثله ونسخت الأضحية کل دم قيلها ‏ ۱۰۷۲ 


۳ - نضر الله تعالی آمرا سمع‌مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها 
فرب حامل ققه الى من هو أفقه منه ورب حامل فقه الى سن 
هو لیس بفقیه 

؟ و- نپیت عن‌قتل المصلين 

000 

مف الوا حد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب 

عند ده 

-٩‏ هذا قسمی فیما أملك فلا توا خذ نی فیما لا أملك 

حودلا امه 


47- لا تجتسع آمتی على الخطأً 


1 1 ۰ ۰ 1۵ رك امن 


۲۸۰ 


۹۷ T# 


VAY 


)۱۱۸۸( 


٩‏ -لا تخمروا ره ولا تقربوه طييا فانه بیعث يوم القيامة ملبیا 
۰ -لاربا الا فى النسیكة 
و. و-لازكاة فى الابل المعظوفة 
۲ . (-لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 
م . ١-لاصد‏ قة الا عن ظهر غنی 
> . ١-لاطاعة‏ لمخلوق فى معصية الخالق 
۵ ۰ - اوصية لوارث 
٩‏ . ۱- لا يتوارث آهل‌ملتین شو 
۷ لا يجوز الجمع بين الا ختين وطتا مسبب ملك اليمن 
( قول على بن أبى طالب ) 
یکل دم امر* مسلم الا با حدی معان ثلاث 
٩‏ ۰ للا بورث القاتل بعد تشرد 
با و ت 
۰ ١-ياسول‏ الله - صلىالله طيك - أضهالى فبى هالة 
:ف ىاليتجلة ) 


يارسول الله ان لى نخلا قال فأد العشور قال قلت 


يارسول الله أحم لى جبلها 


۱( ید الله معالجماعة 


» ۸۰ ۳۲ ۰۲7/1۱ ۰۷ ۲ 
AAY 
۰:۳۷ 
۹۸۹ 


۱ ۰ ( ٠ 


)۸۸۱ ( 


(۱۱۸۹) 


درم )- 


)۱۱۹۰(( 


۹ ۳۳ الأشاعار - وترتيهها على حسب القافية ۳ 
١-اعتبر‏ الا رض‌بأسما ئهپسسا ل واعتیر الصاحب بالصاحب 


اياك آعنی واسمعی باجسسارة 
+- وانى لاأكنو عنقد ور بغيرها س واعرب احیانا يها واصارح 


>- وما حب الد يار شفع قلي - ولکن حب من‌سکن الد يار 
وولف ليس ينا اتن عع الا" اليا ال الس 


+- توهمت ابات بها تعرفتها ع ن افوا ون الام ما تح 
شرود ف 8 . 
+- وعليها مرشوّتان قضاهما بت داود آو صتم السوایخ ا ع 


۸-ان طق يوبا على علاته هرما - تلق السماحة منه والندی خلقا 
-والظلم من شم التقوس‌فان‌تجد .ع ذا عفة فسلعلة لا طلسم 
عار عليك اذا فعلت عظ هم 
۱ -فلا تجزعن منسيرة أنت سرتها - فأول راض سنة من يسيرها 


۰ وم 


. ١-لاتنه‏ عن خلق وتاتی مظه 


ب - الامثا ل : 


-١‏ الذ ئب يا د و للفزال فيختله 


۲- من الحج فحج 


۸۳ 
۵ 1۸ * ۳ ؟‎ ۲ 
؛:‎ ۵ ۷ ۲ ۲ 
oA 
۲۰۹ 
{° 
۱۰۷ 
۹ 
۸۸ ۰ 
۸۸۰ ۰۸۵ ٩ 
° 
۳۹ 


۱۰۷۲ 


۹۱ 


)۱۱۹۱( 


فپسرس الکتب والأماكن والسد ن 


) ۱۱۲ ( 


الكتحناتفت رقم الصحيفة 
(- الاشتقاق LAS‏ 
- الاصد ار -لابی عبید القاسم بن سلام 3 
اعجاز القرآن + لعلى ین‌عیسی النحوی oA‏ 
۳- تقویم الاأدلة -لابی زید الد بوسی ۱ ۱۱۰ 
> الجدل - للماتزيدى TY‏ 
هم مأخذ الشراعم- > ۲ ۰ ۰۱ 
- المعتيد ‏ لابی الحسن البصری ۳۹ 
۷ - المنتقی - للحاکم الشهيد ۲۸ 


۲- الاماکن والمدن : 


۲۹۹ بخاری‎ -١ 

۲- البصرة ۷۸ ۲ 
۳- بفد اد ۲۰۹ e‏ 
6 الرباطات ۲ ۰۳ 

و- سمرقنسد 1 )۳۸۲۰۱ مرتین ۰ ۲۰۰۰۳۰۳۹۸۰۳۹۳ * 


* 1۷۸ ۰1۷ ۰ ۵ ۲ ۲ CTI 1 ۲۱۲ ۰۸۰ ۱ 


* ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ٩۲۱ » ۵ ۵ 1 ۰ ۸ 


> العراق ۷۷۰/۷۹۸۰۱ ۲ ۲ تين ۰ 
۰ ۵ ۵ ۰ 
۷ ۰ ۰ ۵۸۵۱ ۷ ۸۷۱ ۰ 
۸ ۷ ۷ ۷ مرت ۱۰۹۰ ۰ 
۲ ۵ ۰۱ 


ب المد ينة المنورة ۰3 4۷ 
۸- المسجد ۰۳( ال « 
-٩‏ مكةا لمكرمة 5١4+‏ 


(14۳) 


( ۵ ) سمدم 


فپسرس الفرق والمذا هب والاد يان 


)۱۱٩۹۶( 


الا سسسم رقم الصحيفة 
ع ۹ 3 ۵ 
ر اصحاب الحد يثاواهل الحديث ب 4۲ 01 ۰۱۲۱۷۱۰۸۷۰۷۲۳۰۱۸ 


۵ + مرت ۲۰۰۲۳۰۰۲۲۹۰ ۰ سج مرتین ۰ 
1421 ۱ ۰۲۱۹ 
٩۸ ۰۲ ۷۲‏ ۳۲۰۰۳۰۹۰۲ ۰ ۳۱ ۲مرتین » ۳۳ ۲مرتین ۰ ۳۸۵ ¢ 
٩۲ ۰۷۰0۷۰۲ 66 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۹‏ » 
؟ ۱ ۵ ؛ ۲ ۲ ۵ ۶ ۲ ؟ ۵ » ۱ ۵ ۵ » ۸۹٩‏ ۵ * ۵ 1 1 * ۲ ۷ ۰ ۰ ۵ ۰۷ ۲۲ ۸ » 
۷ ۷ ۲ ۲ ۰۱۰۲۱۸۱۰ ۱۰۷۱ ¢ 
۳ (مرتمن ۰ ۱۰۸۸۰۱۰۸۲ ۰ 

۲- أصحاب الظوا هرز - ۱۲۰۱۱۱ وبا با ۹۳۰۸۲۱۱۷۹۳۹۷۸۵۰۷ 
٩‏ . 

م الا شعرية — ۰۲۲ ۳۸۲۰۱۸۱۷۰۲۸۰۲۱۲۵ ۰۵۲۲۰۰۹ ۸۷ ۰ 


مرت ٩۰‏ ۰۱۱۳۳۷۱۱۱ 
0 7 8 
ع-الامامية = (۷۹۳) ۸۲۵ مرتين2 ۷۲۷ » 
ع ۶ 
اهل الادب لس )4)۸ ۵۲۰۵۳۰۵ 
+ أهل الا سلام - ؟ ۵ ۰ ۱ 
ب أهل السنةوالجماعة - أه ل الحق سد jp ec TY to‘ EY‏ ۱۳۳۰۱۲۲ 4 


مرتين ۰ 1۲۰٩۱۲۱۳‏ ۲ ۲ ؛ ۲ ۳ ۲ ؛ 1" 2 ۲ » ۷ ؟ ۲ » ۲۷ ۷ » 


4 ۱ ۰ ۵ 1۰۸۲۵ 4 ۸ ۵ ۲ 


-أهل القيلة ب مور CVITAIITTIITY 41-04) Y‏ 

و- البراهسة (AT)‏ 

۰۱۱۳۵ ) ۳۲۰ ( الثنوية‎ ۱ . 
۱۰ ةيرفعجلا-١(‎ 
YTYATo لسبانحلا-١‎ ۲ 

ج الخوارج ( ۲۸ ) ۲ ۸ مرتین ۰ ۲۷ ۷ ۰ 


ع ۱-الد هرية أو هل الد هر ( ۳۵۰۱۱۲۰۸۵۱۸۲ ۰۱۱ 


-الغلاسفة 5 


. ؟-الكرامية ل 


)۱ ۱۹۰۵ ( 


رو | ا مه 
( ۲۸ ۷ ) ۵ ۲ ۸ » ۲ ۲ ۰ ۱ » 
 (‏ ۸۲ ) 
۱ ۲ ۰ ۱ 
٩‏ ۱ ۶ ۱ ۲ ۶ ۳۵ » ۰ ؟ » ۳ )مرت e ۱ ۳ ۱۰ ۲۲۱۰۸۰ Te‏ 
۰۵ ۱ ؛ ٩‏ ۳ ۱ ؟ 4 ۱ ۰ ۵ 4 ۱ » ۷ ۱ ۶ > 1 ۱ ۶ ۱۷ ۱ » 1۸ ۱ ۶ 
٩ 1 ۶ ۱ ۸‏ ۱ ۶ ۰ ۷ ۲ » ۱ ۸ ۲ » ۳۰ ۳ ؛ ۷ ۵ ۳ ۶ ٩‏ ۲۱ ۳۸۰ 6 + 
۲ ؟ > » 4۷ > » ۳ ۵ » > ۰۵ 1 ۲ ۲۱۹ ۰ ٩۱ ۰1۸ ۰ 1۷ ٩‏ ¢ 
۷ ۲ ۰ مرتین » 1۲ ومرتين ۰ ۲ ۰۲۱۰ 1 ۰۰۲۱۱ 1۱ * 
71 1۱ ؛ ۳ ۲ 1 ؛ 1۲۸۷ » ؟ 1۷ » ؟ ۲ ۸۰۷ ۰0۰ ۸۰۸۷ ۵۰ ۰۷۷ ۸۱۸ ۶ 
٩۹ ۵ ۶ ٩۹٩ ۳ » ٩۷ 1 ۰ ٩ 1٩۱ ۰ ۰ ۰۱ ۰۸۲ ۸۱ ٩‏ 4 
۸ ۰ ۰-۲« 


۳۲۳۱۱ ( 


(1Y ( 


2 5 
و؟ المتكلمونأوأهل الكلام 4(4 )54۲4۲ ۱۳۵۰۱۱۳۰۷۳۰۹۱۰۳۹ 


4 ۲ ۳۵ ۶ ۱۸۲۱ ۱٩۱1۱۸ ۱ ۱۷ ۱ 11 ۱ ۱۰ ۱ > ؟‎ 
6 ۵ ۵۷ » ۵ > ۲ ؛‎ ۵ ۰ ۱ ۶ ۳۸۲۱ ۶ ۳ ۳۰ » ۳ ۰ ٩ » ۲ ۸۱ » ۲ ؟‎ > 
۴ ۸ 1۲ ۸۲ ۱۸۱ ٩۰۸۱۸ ۰۷۷ ۵ ۰۸۷ ۵۰ ۲۰۸۲ ۳ ۶ 1۱ 1 

۰۰۰۸4 7 


۲ ۲ ۷ 
(TAT) 
Aol+AYo 


( ۵ ۸۲ ) مرتین 72 ۲ ۷ 


)١١95( 


الا سس رقم‌الصحیفة 


1 ۲- المعتزلة اوأهل الاعتزال - اا ات 
مرتین » ۳۱ (مرتين ۰ ۲ ۰۱ 2۷ ٩5٤۸۰۱‏ ۰۲۰۹۰۱۹1۰۱۸۹ 
!۱۷/۹/۷( ۱۷ ۷ ۷ ۷ ۲۷ ۳۰۰۲ مرت ۰ ۲۰۲۱۰۲۳۹ ۰۲ 
۳ ۰۲ ) ۰۲ ۵ 1۰۲ ۲مرتین ۰ 1۱۰ ۰۲ ۲۳۰۲۲۱۱ ۲مرتسین » 
6 ۰۲ ۳مرات» ۲ ۲۷مرتین ۰ ۰۲۸۲۰۲۸۱ هم ۲مرتین » 
۸۰ ۳۰۰۲ ۰ ۳۱۰ ۰ 1 ۰۳۲۰۰۳۱ ۰۳۲ ۳۱ ۲مرتین » 
۳ ۰۳۸ ۸۳۵۰۰ ۳۷۲۰۸۳۲۸۷۸۰ ۳۸۵۰ ۰ لان )مرتين » 
۰۱ ۰ ۲ ۱ ممرتین ۰ ۰۵۲۱۰۵۲۰ ۰۵۸۹۰۵۷ 
لاا ا لي 0۱0" 01" ل ل ۸۸۳۰۸۷۱۷ ۰ 
۷۹ ۴ ۲ لل ل ل ۰ 


۰ ۷ ۸ ۰ ۰ ۶ ۳ ۱ )۳ ۱ (مرتسن + 


۰۱۱۳۰۵ 

7 ؟-النجارية (۱۳۲)مرتمن 
۲۸ النجدات من الخوارج (۸۲۰) 

و ۲-النصاری ۲ ۱۱ .۰ 

.م الواقفية (۱۳) 11۰۱۲۱۲۱۱۱۳۱۸ مرت ۰ ۳۰۰۰۱۲۷ » 


۰. ۲ ۷ ۰ ۲ ۷ 


¢ ۱۵۵۰۷۰۹۷۰۸۰۷۰۱۷۰ ۲۰۸۸۲۱۰۸۱۱۷ (TTT) الیهود‎ - ۱ 


+ 


° ( ۱ ۵ 


)۱۱۹۲۷( 


= (1) س 


6 02 ليأ 1 427 
لم نأخذ بنظر الاعتبار وجود او این أو أب فى أول العلم . 


)۱۱۹۸( 


4 
1 5 َك 
مت 3" سس 
اف اپرا هیم - عليه السلام ۳ ٩ ٩‏ ۰ ۵ ۰ ۷ مرت ۰ ۱۵ ۰۷ ۰۸۲ ۱ ٩‏ 


۶۱۱۲ ۳ ۱۱۵ ؛ ؟ ۵ ۱۱ ۰ 


۲- آدم - عليه السسلام ( ۳ ۵۵) ۰۷ ومرتین ۱۰۳۵۰۵۵۹۰۵0۵۰ ۰ 

YS ۱‏ ۱ 
أبو اسحاق الا سفرا ینی ( ۰۲۵۰۰۷۷۷ 
>- الأشعرى (أیوالحسن ) )1( ۰۳۵۷۰۲۸۹ 
۵- ابن الا عرایسسی (YY)‏ 
-٩‏ الأقرع بن حابس ( ۰۱۷۷۱۷۰ 
۷- آنس‌بن مالك (YY)‏ 

( ب ) 

۸- البراء بن عازب (۱۳۸) 
-٩‏ بریسرة ( ۱۱۰۵۱۱۰۰ > 
٠-البزدوى‏ = على بن محمد البزد وی ۵ 5< )44( 
۱ ۱-بشرین غياث (۲۸۱) 
-١ ۲‏ أبو بكر الشاسّی ۱ (TT)‏ 
۲ (- ابو بكر الصد يق ( 1٥‏ )مرتین ۱۵۷ ۲۷۲۲۷۲۸۱۹۷۱۲۱۱۸۵ ۷ 


لي 
مرتين ۷) ۷ ثلاث مرات » ۷۸۱ اربع مرات ۰۳۱۰۷۲ 
۸ » 


۽ ۱-بلال بن رباح ( ۰10۱۱۵ 


سر 
6 
س 


(1€) شعلسب‎ ١6 


1 - ابو ثور (۰۶) 


تس 8 
-١ ۷‏ جابر بن عبد الله 
مل الجا حظ 
4-الجبائى = ابوعلى 


° = جبريل 
۱ - الجصاص 


۱ - آبو حنيفة 


) 
521106 الخشثعمية 
۳ خزيسة 


۳- الخليل 


)۱۱۹۹( 


رقم الصحيغة 
( ج ‏ 


( ۷ ۷) ۰ ۸ ۰۷۵۱۰۷ 
1۱۳ 
( ۲۹۱ )۱۰۸۲۷۵۰۲۰۰ 
1۰۸ 
( ۲۱۱ ) » ۲ ۲ ۲مرتین » ۰۳۰۷ ۳۵۰۳ ۰ ؟ ۳۵ ۰ 


مرتين »2 ۳۸۵ ۰ ۱ ۲ ۰۵ ۵ 1۷ » 


۲ - آبو جعغر الحساد السمرقند ی (YoY)‏ 
(ح ) 

۲ - حات‌الطاصی (0) 

> ۲ الحاکم الشهيد (۲۱۸) 
الحسن البصرى _ (1t)‏ 

ه - أبوالحسن الرستغفى (۱۱۳۲) 

7 - الحسن‌ین على بنأبى طالب Y۲‏ 

7؟- أبوالحسن الكرخى ے الکرخی 

۸- أبو الحسین العنبری المعتزلی (۱۱۳۰) 

4 الحلیسی ( ۰۲۱۸۲۰۱ 

۰ حمل بن مالك الذ بیانی )10٩(‏ 


)۱1°( ۰۲۹۸۰۲۱۹۲۱۸۰۲۱۱۹ ۳۸۵ ¢ 
Y۱ °‏ ل ل ۰ ۷ ۱ ۱۷( 1( ۵ < “+ 
خ ) 
(1۸) 
٩۷۲ ۰۷۳ )۹۸(‏ ۰ 


)۱۰(( 


)۱۲۰۰( 


العمل رد ) رقم الصحيفة 

و ۳ - د اود لا صفهانی (۸۲۱) 

» ۱۱ ۳ ۱۱۵ ۳-داود عليه السلام‎ ٩ 

۷ الد جال ۷۰۱ 
رد ) 

۳۸ - أبو ن ر الغفاری (١هه)‏ 

» ۱۵۷ و اليد ين (ه56)‎ 3-۳٩ 
) (ر‎ 

. غ- الرازی من المعتزلة ۱ )6۲۰( 

۱ >-آبورانیع (165) 

۲ >-ابن الراوند ی (۲۶) ۰۲۸۳ 
(ة ) 

۳ > الزجاج (۳۷۰) 

> > الزجا جي - أبو سهيل الر2!_ (۲۹۸) 

- زراد شست ( 1۲۲۲۱۷ 

1)-زفسر (۳۰) ۷ ۸ مرتەن ٩۱۰۱۱۹۱۳۹۰‏ 

۷- زکریا - عليه السلام - (۱۰۸) 

۸ 6- زهیر بن أبى سلمی (۸۰) 

وع- ابو زید الد بوسی ( ۱۰٩‏ ا ل ل ال يش ل 


>» ۸۳۱۱ ۶7۲۲ ) ۰۷ ٩ ۵۷ ۵ ۵ ۲ ۱ 4 ؟‎ 442 
» ۱۰۰ ۱ ۶ ٩۷۸ ۰ ٩۱۷ ۰ ٩۵۷ ۰ ٩ ۸ ۲ ۷ 
» ۱ ۱ ۲ ۵ ۰۱۱ ۱ ۳ ۱۱ ۰٩۰۱۱۰۸۰۱۰ ٩.۱ ۱ 


. ه- زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ۱۱۰۱ ۱1۰0“ 


)۱ ۲۰۱ ( 


العلسيق 5 .رقم الصحيفة 
١ه‏ ابن السراج النحوی (Y۰)‏ 
۲ ه- ابو سعيد البرد عی (۳۸۳) ۰۷۱۱۰ 
مه ابو سعید الخد ری (1۵1) ۷۳۳ 
E E‏ )۳7( 
ه ه- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (۲۳۸) 


- ه- سليمان - عليه السلام‎ ٦ 


۵ ۱ ۰۱ ۳ ) ۱ ۱ مرت + 


۷- آبو سپیل الزجاجي ‏ الزجاجی 


با ۵ - الشافعمی 
4- شریسح 


-٩ 9‏ الشسطوی 


مه 


( ش ) 

۰ ۳۰۹۰ ۲ ۹۸۰۱ ۲۷۰۱۱۱۷۱۲۱ )۸( 
<‘ ۳۱۲۰۲۰۹۰ ۰۳۰۳۸۵ ۰ ۷۱۳۵۵/۸۰۸ ۳۱۰ 
6 1۵۰۵۱۰۲۵۰ ۰) ۰ ۲ 
¢ ۵۲۰۷۰۷۰۰ ۹۰ ۰ ۰۲ 
۰ ۵٩ ۵٩۳۲ ۰ مرتیی‎ ٩۰ ۰ ۵۸ ۰ ۲ ذأ‎ 
» 1۷ ۰1۱۵۲ ۰1۵ 6 ۰ ۲ ۰۵ 
¢ ۸۷۰۰۷۲۱۵۰۷۵۳۰۷ 1۰۰۸۷۱۱ ۲ ۱ 
» ییسترم٩‎ o ۰٩۳ ۰ ۲۰۰ ۲ ۸ ۲ 
4 ٩۹۹۰۹۹۰۰۹۸۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ 
۰۱۱۰۹۰۱۰۹۱۰۸۱۰۱۰ ۰۱۰۸۲ (۷۸ 
۰۱۱۳ ۰ ۹ 

( ۳ ۱ ۷ )مرتین 


(AYY) 


)۱ ۲۰۲ ( 


ا 0 ا 
١‏ 1- صالح - عليه السلام 5 (:۱۹) 
( ضح ) 

۲- ضسراء بن عسرو (YAY)‏ 
( ع ) 

1 عائشة أم المومنین ( ۸۰۵ ۷۳۸ 
۽ - عباد الصمیری ( ۲۵ ) 
۵ - عاد ة ین‌الصامت (۱۷۰) 
1- ابن عباس = عبد الله پن عباس صم 
7+ عد القاهر الیغد اد ی (TAo)‏ 
1- أبو عيد اللمالحسین بن على المعتزلى )¥16( 
- عبد الله بن سلول (o۲)‏ 


. - عبدالله بن عباس © 4(4>5؟44) 6۵۸ ») ۷۱ثلاث‌مرات» ۷۳۱ ۷۳۳۰ 


۰۱۱۳۸۰۱۱۰۵٥4۷۷ ۳ 4 ۷ 037 ۰ مرتین‎ 


۲ ۷- أبو عبد الله = محمد بن شجاع البلخى E‏ 
۳ عبد الله بن مسعود تس ۰۵۹۷۰۵۹۱۰ ۷۱۸۱۸۰۸۱۷ ۰ 


١١55 "لم42‎ ۳ 22 ١ 


4 
۽ ۷- ابو هيد YTA(SAT)‏ 
م ۷- عبيد ة السلمانی ( ۲ ؟ ۷ ) مرت ۳۷ A‏ » 
٦‏ - ابو عجید ۶ - معمر بن المثنی ( 0۲۷ ۰۱۷۸۷ 


۷۷ عشمان بن عفان ( ۳۹۱) 


)۱ ۲۰۳ ( 


السلس رقم الصحيفة 
۷۸- على بن آبی طالب ( ۳۹۰ ) ۳۸ همرت ۰ ۲۰۷۱۳۰۱۵۷۰۵۵۰ ۰۷ 


۲ > ۷مرتی 2 ۷ ٩۷‏ ۸ ۷+ مرتین 47656 ۷۵۱ » 


۷۷ ۲ ۷ ۷مرتن + ۰۸۳۲۱۰۷۸۰ 


1)4۲) ۱ . أبو عل ىالجبائى‎ -۷ ٩ 
۰۸۲۱۲۵۳۸ ( على بن‌عیسی النحوی‎ -۵ ۰ 
۰۳۷۱ ۳۱ ( أبو على القسوى الفارسی‎ -۸۱ 
على بن محمد البزد وی = البزد وی (ولاه)‎ -۸ ۲ 
(۸۸^) عمار بن ياسر‎ -۳ 
e ۷۰۷۰۷۰۱ ۰۹۱۵ ۱۸۵۵۱۱۵۵ ۸ ( عمر پن الخطاب‎ -۸ 6 


¢ YOY YCTYCTYLIYTA‘YITYIY 
۰ ۷۷ ۲ ۰ مرتین ۶۸۰ لامرتين ۰ ۲1۰۷۵۱ ۷مرتمن‎ ۷ 
ممرتی ۰ ۳۰۳۵ ۸مرتین ۰ ۰۸۳۰۸۳۷ ۱ ثلاث‎ ۳ 


مرات ۰ ۱۱۳۹ ۰ 


۸۵- عمر بن عبد المزیز ( ۵۵۱ ) 
1- عبرو بن العاص (۱۱۳۹) 
۷- عیسی -عليه السلام - 17 ممرتمن ۰ ۲ ۰۱۰۲۲ لإمرتين » 
۸ عیسی بن أبان ( ۰۳۸۱۲۷ ۱۱۰۳۰۱۱۰۰۰۱۳۱۱۲۵ ۰ 
يل 
٩‏ نجار ( ۵۵۱ ) 
رف ) 
.- الغراء (۳Y۰)‏ 


)١؟٠١5؟(‎ 


لمح (ق ) 9 
قو 
۲- القاشانی ( ۷۲۷۰۷۹۱۳۰۷۷۵۸۲۸۱ e‏ 
۳ - القفال الشاشی ( ۲۱۸۲۵۱ ۲۳۰ e‏ 
> 4- القلانسسی (۲۵۰) ۲۱۰ TIA“‏ ۰ 
رك ) 
۵ - الكرخسى (TAY)‏ ۳۰۸۰۳۰۷۲ ۳۸۵۰ ۵۲۱۰۲۰۰۶۰۲۰ ۰ 


۹ ۲ ۰ ۰16۵۸ ۰۷۱۱۲۸۷ ۵۱ لمرتين › 
۱۷/۷۱۸۷ ۱( ۳ ۰۱۱۰۰۰ 
1 الکمبی ( ۲۲۵ ) ۰1۰۷ 
رل ) 
۷- لوط - عليه السلام 1۹1 
(م ) 
ر- المائزیدی = أبو منصورالماگریدی  :‏ (2(.52)8م6(536(.8م6(» 
اللا ¢ 
۳ ۷ ۲ إمرتين ۱۰۳۷۹۹۲۰۹۰ + 


۶ ۱ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱ ( ۲۰ ۶ ۱۰۸۷ ۶ ۱ ۰ > ٩ 


۹- ماعز ( ۵۰۷۷ ) 
۰ الامام مالك بن آنس ( ۳۸۵ ۵۱۷ ۵۱۸۰ ۲۹۰۰ 2 )عو »> 
۱ - المتنسبى ( ۸ ۸۵) ۰ ۰۸۸۰ 


35 


۲ - محد بن الحسن الشییانی (۱۱۵۰) ۲۸۱ 1۹1۰۱۷۰۲۹۸۰۲۸۱۹۰ * 
١هلامرتين‏ ۷۲۱۹۲ ۰ 


) ۰ ۱- محمد بن شبيب (TAY)‏ 


)١؟٠١ه(‎ 


۱ رق ۱ 6 


۶ 
- محمد بن شجاع الثلجی ‏ ایو عبد الله: ( ۲۹ )۰۰۳۰۳۸۰۳۰۸ 


1۱۸) ۳۸۸ ( 
۱ ۱۷۳۲۸۱ ( 


) ۲۷۲۱ ( 


- ابن مسعود = عبد الله بنمسعود 


- معان بن جيل 


۳ 6 


- موسی - عديه السلام - 


۰۸۳ ۰۳۳۰۲۸۹۹ + مرت‎ ٩ ) 11 £ ( 
. 12224554. 
١١٠و)مل9ا“(‎ 


15 ۰ ۰ مرت لام. (٠١51١6١‏ 


مرتين 4 


- میمونة - زوج رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ۱۱۰۵۱۱۰۱ 


- النابغة الذ بیانی 


( ن ) 
(۱۰۲۷) 


۱۰ ۲ ۷ ۰۷ ۲۷ ۷۷۱۳۰۲۱۷ ۱۱1۱) ۳۹۷ ( 


) و‎ ( 
)۱۰۲۳( 
۳9 
1۹1 
1۱۸) TAA) 
1۸ 


* ؟‎ ٩۱ ۰ ٩۰ ۲ 17۰ ۲ ۱ ٩۰ ۲۱۱) ۲۰ ٩(( 


۰ [ ۰ ۸ 1 ۰ ۷۷ ۰ ۰ ۸۷ 1۵ ۶ ۳ ۲ ۰ 


)۱ ۲ ۰۱( 


العمل رقم الصحيفة 
۱ - الپذ لسسی (9؟) 

۲ - هرم بن سنان ( ۸۸۰ ۸۸۱ 
۳ - أبو هريرة Y1T( lor)‏ 
( ی ) 

۲ ۱۲ - يزيد بن الاصم ( ۱۱۰۵) 


0 1 
ه ۱۲ - أبويوسف ‘T1A(Y11)‏ يرد وولاء بمو ۰ 


)۱ ۲۰۲۷ ( 


(۷) هه 


فسسهسرس مرا جع التحقیق والد راسة 


مرتیا على حسب‌العلوم 


وکل عم مرتب على حسب حروف الهجاء 


)۱ ۲۰۸ ( 


آولا - التفاسیر وعلوم القرآن - 


-١ 


“=۲ 


-6 


-1 


أحكام القرآن - للامام محمد بناد ريس الشافعی 
ارشاد العقل السليم الى مزيا القرآن الكريم 
لقاضى القضاة الامام أب ىالسعود محمد بن محمد العمادى 
المتوفی ۱ ۰ ٩ه.‏ 
دار المصحف / مكتية ومطبعة عبد الرحمن محمد - شارع 
الصناد قية بالا زهر بالقا هرة . 
التأویلات للماتزید ی - مخطوطة مکتبة تور عشمانية فی استا نپول سب 
رقم ۱۲۱ ۰ 
تفسیر القرطبی - الجامم لاحکام القرآن . 
ايى 52000 بن أحمد الاتصاری القرطبی . 
آقست داراحياء التراث العربى - بيروت . 
تفسیر ابنكثير - اسماعیل بن‌کثیر القرشی الد مشقی المتوفی )> ۷۷ له 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت -لبنان . . > ۹۸۰/۵۱ ۱م 
تنوير المقیاس من تفسیر ابن عباس - 
لابی طاهر محمد بن یعقوب الفیروزاباد ی الشافعی 
الطبعة الاولی بالمطبعة الا زهرية المصرية سنة + ۳ (ه 
الد ر المنثور فى التفسیر المأثور - لجلال الد ین عد الرحمن بنأبى 
بكر السيوط . 1 
طبعة قد يمة بهامشها تغسير اين عباس. . 
شرح التأويلات لمحمد أحمد السبرقندی -مخطوطة سليم أغا فى 
استانبول رقم . > ۱ ومخطوطة مكتبة الحرم المكى الشسريف 
بمكة المكرمة رقم 6م ؟ ۰ 


= ٠ 


)۱ ۲۰۹ ( 


قصص‌الانبیا* - للنجار . 
تايف عبد الوها ب النجار - الطبعة الثانية م ۳۵ ٩۳۹/۵۱‏ ۱م 
مطبعة المنتصر . 
مد ارك التنزیل وحقائق التآویل - للاما,عبد الله أحمد بن محسود 
النسفی - المتوفی ۷۰۱ - المكتبة الأموية ‏ بيروت ‏ د مشق 
المعجم المفهرس لا لفاظ القرآنالگريم 
وضع محمد فواد عبد الباقی دار الفکر بیروت . 
معجم الا لفاظ والا علام القرآنية . 
محمد اسماعيل ابراهيم ‏ دار الفکر العربی -القاهرة . 
مناهل العرفان فى علوم القرآن . 
محمد عبد المظیم الزرقانی - دار الفکر . 


ثانیسا ‏ الحد يث وطومه : 


-[ 


=) ۵ 


-¥ 


أصول الحد يث - للدكتور محمد عجاج الخطيب . 
أعلام الموقعينعن رب الغالمين - للامام ابن القيم الجوزية » 
المتوفی ۷۵۰۱ . 
تحقیق وضبط عبد الرحمن الوکیل . 
ري یوت ی 
للامام أأحمد على العسقلانى المتوفی ۲ و( ه . 
شركة الطباعة الفنية المتحد ة بالقاهرة . 
التيسير شرح الجامع الصغير 


للشيخ الامام عبد الرؤوف المناوی - رحمه الله تعالى . 


و 


)۱ ۲۱۰ ( 


جامع الا صول فى أحاد يث الرسول 
للامام الى السهاد ات اباك بن محمد بن الا ثیر الجزیری 
1۰1-06 ه 
تحقیق عبد القاد ر الا رناووط . مطبعة الملاح -الطبعة 
الا ولی ۸٩‏ ۱۳ه - ٩1‏ ۱م۰ 

اتا الخ سینا لدی 
لابى عيسى محمد بن عيسى بن سوره ٩‏ ۰ ۲ه - .ولام - 
تحقیق أحمد شاكر . دار احیا* التراث العربی بيروت -لبنان . 

ری تسوت ی 
للامام طی بن عبر الد ارقطنی . جه و ۲ه نشر السنة . 
ملتان - باکستان . 

سبل السلام - للامام اسماعيل الکولانی ثم الصنعانى وم. (ه ۱۲ ۱ه 
شرح بلوغ‌المرام - الطبعة الرابعة ۱ ۳۷ ۱ه - .5١م‏ 
دار احیا* _ التراث العربی:. . 

السراج المتمر - للمزیزی 
شرح الجامع الصفير ‏ للشیخ علی‌بن آحمدبن محمد العزیزی 
الشافعى المتوفی سنة . ۰۷ وها الطبعةالثائية: 
۰۱٩۳1۱ - ۵ ۵‏ 

سنن الد ارمی . 

للامام الكبير آبی محمد مد الله بن عبد الرحمن بن الغضل بن برام 
الد ارس المتوفى سنة م ه ۲ هب 


داراحياء السنة النبوية . 


)۱ ۲۱۱ ( 


سنن آبی د اود بأعلى بذك المجهود 

وان الكتب العلدية ب ا سای 
السنن الکیری - للحافظ اعد بن الحسین البييقى المتوفی مسةر ج 
۱ الطبعة الاولی ۲ ۳ (ه. 

مطیعة مجلسد اثرة المصا رف بحید ر آباد الدين -الپند . 
سنن ابن ماجسه . الحافظ محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه 

¥ و ۲۷ هش . 

تحقیق محمد فؤاد عبد الیاقی - عیسی البایی الحلبی . 
شرح الزرقانی -عی موطا الا مام مالك . 

خاتمة المحققین محمد الزرقانی ۳۹۸ ۱ه ۱۹۷۸م 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان . 
صحیح الپخاری . 

أبو عبد الله البخاری المولود عام ۽ ٩‏ ه والمتوفی ۲۵٩‏ ه 

المكتبة الا سلامية محمد آوزد مير -استانبول - ترکیا ٩۷ ٩‏ ۱م 
صحیح عن خزيسة . 

للامام أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى 

۰۲۰۱ 2 ۳ 

تحقیق الد کتور محمد مصطفی الاعظمی . 

المکتب الاسلامی . 


صحیح سسلم . 


للامام أبىالحسين مسلم بن الحجاج القشیری النیسایوری . 

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى . 

نشر وتوزیح رئاسة آد ارا ت البحوث العلمية والا فتا* والد عوة - 

والا رشاد بالریای . 

وصحیح مسلم أيضا بشرح النووی - الطيعة الثانية ۳٩۲‏ وه ٩۷۲‏ ۰۶۱ 
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عمد ة القارئ - شرح صحیح البخاری . 
للعلامة بد ر الد ين آبی محمد بن محبود العینی المتوفی 
سنة و ور -دار احیا* التراث العربى -بیروت -لبنان . 
الفتح الکبیر فى ضم الزیاد ات الى الجامع الصفیر 
السیوطی جلال الد ين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوفی سنة 
۱ - مطيعة مصطفی‌الحلبی سنة ۳۵۱ ره. 
کشف الخفا* ومزیل الا لباس‌عما اشتهر من الا حاد يث على السنة الناس. 
للشیخ إسماعيل العجلونی المتوفی 1۲ ۱ ۱ ه 
تسه ارال وتيت 
الكفاية فى علم الد رايسة . 
للامام أبى بكر بن آحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطیسب 
الیفد اد ی المتوفى سنة ۳) ه 
طبع تحت اد ارة جمعية د ائرة المعارف العشما نية بحید ر آباد 
سنة ۳۵۷ رها. 
تحسم الززوا تمه 
للحافظ نور الد ين على بن أبى بكر البیشی المتوفى سنة ۷ ۰ ره 
مكتبة القد س - القاهرة سنة ۳ ۳ ۱ه. 
التق ره ى الع يسنن 
للامام أبىعبد الله محمد النيسابورى السعروف یالحاکم . 
مكتية ومطابع النصر الحد يثة - الریاض . 
مسند الامام أحمد - 
دار صاد ر للطباعة والنشر - 


مسند الامام آحسد - تحقیق آحمد شاکر . 


(° 
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ثالثا - 
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مقد مةابن الصلاح ومحاسن الا صطلاح 
توثيق وتحقیق : د . عائشة عبد الرحمنينت الشالمی 
مطبعقد ار الكتب ) ٩۷‏ ۱م 
موارد الظمآن الى زوائد بن حبان 
للحافظ نور الد ين على بن أبى بكر الپیشی 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزه . 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان 
الموضوعات . 
للامام أبى الفرج عبد الرحمن‌ین علی‌بن‌الجوزی ۵۱۰ - ٩۷‏ 0 
تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان . 


المكتية السلفية بالمد ينة المنورة - الطبعة الاولی ۱۹۹/۱۳۷۹ 


تأليف الحافظ أبىعبد الرحمنين شعیب النسائی المتوفسی 
سنة ۳۰۳ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولا د ه 
بمصر - الطبعة الأولى ۳۸۳ زه ٩1‏ م۰ 
دل الا مظا ومن اغاديت شین ال ار 
شرح منتقى الاأخبار للامام محمد الشوكانى المتوفى سنةه ه ۲ ١ه‏ 


دارالجيل -بیروت -لبنان ٩۷۳‏ ۰۱ 


اصسول الفقله: 


۳ - الاحکا م -فی أصول الا حکام 


للا یت ال يوأي ال نی ین سف اله ین ابی الحسين 
ی ين ابی ی يق تمد الأامدى. 


دار الكتب العلمية -بیروت -لبنان ..)(ه ب ١.٠م9١م.‏ 


- ۵ 
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الأحكام - فى أصول الا حکام 
للحافظ أبى على محمد بن على بن حزم الاأند لسى الظاهری 
RTE‏ شاكر ‏ مطبعة العاصة بالقاهرة. ١‏ 
ارشاد الفحو ل الى تحقيق الحق فى عم الاأصول 
اليك تخد بن طق بن معت لای 
دار الفکر - بیروت . 
الا شباه والنظائر -عی‌مذ هب أبى حنيفة . 
للشيخ زین الد ين بن‌ابراهم بن نجيم . 
دار الکتب العلمية -بيروت -لينان ۱۰۰ / ۱۹۸۰ 
الأشباه والنظاتر . 
للامام السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر المتوفى سنة١ ٩۱‏ ه 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . ۱ 
الطبعة الاولی ۳۹۹ ۱ه - ۰۶۱۹۷٩‏ 
أصول السرخسی - 
للامام أبى بكر محمد ب نأحمد بنأبى سهل السرخسی 
التتوقى سحة 4 : 
تحقيق أبى الوفا اللأففانى ‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ۳ ٩۷‏ ۱م- 891 زه 
اصول الشاشسی 
لابی‌علی الشاشی ۲ ) ۲ ه 
دار الکتاب العربى بیروت ۲ ۰ ۱ه - ٩۸۲‏ ۱م ۰ 
أصول الفقه - للامام محمد أبى زهرة . 


د ار الفکر العرر 1 
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وهم الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهله . 
للقاضى أبى بكر الباقلانى المتوفى ۰۳ . 
فلي ت زاهد الكوثرى 
الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الخانجى للطباعة والنشر والتوزيع : 
٩۲۱۳ / AAS‏ ۰۱ ۱ 
۲ و الیحر المحيط 
للامام بد رالد ين محمد بنبها* الزرکشی الشافعی المتوفی 
سنة ۽ واه - مخطوطة فى دار الکتب المصرية الرقم العام 
۲ ۷ الخاص . ۲ . 
٣ه-‏ البرهان فى أصول الفقه . 
لا مام الحرمین‌آبی المعالی عبد الملك الجوينى ۱٩‏ - ۲۷۸ 
تحقیق الد کتور عبد العظيم الذ یب . 
الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ه. 
ه- ‏ تاريخ التشسریع. 
لمجموعة مد رسين فىكلية الشريعة 
فى الجامع الأزهر . 
هه- التبصرة -فی أصول الفقه 
للشيخ آبی‌اسحاق ابرا هوم بنعى بن يوسف الغیروز آبادی 
الشیرازی المتوفى ۷؟ 
تحقیق الد کتور - محمد حسن هیتو 
۰ ۰ ۵ / ۹۸۰(م - أفست دار الفکر بد مشق ٠‏ 
5- تقویم الأدلة . 
لابی زيد الدبوسی - مخطوطة رقم ۲۵ 


دار الکتب المصرية . 
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۷ه- التسبيد فى تخريج الفروع على الاصول 


4ن- 
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لجمال الد ين أبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الاأستوي 

المتوفى ۲ ۷۷ 

تحقیق الد کتور محمد حسن هیتوا 

الطبعة الاولی .. ۱ه/ ٩۸۰‏ ۱م منشورات مؤسسة الرسالة 
تیسیر التحریسر 

تلملامه مسد امین التعريف بای باه شا 

على کتاب التحریر لابن الهمام » 

مصطفى البابىالحلبى وأولاده يمصر سنة . مم١‏ 
الرسسالة - للامام محمد بن اد ریس الشافعی 

الطبعة الأولى ۱۹۰/۱۳۰۸ 
روضة الناضر وجنة المناظر فى أصول الفقه 

للامام موفق الد ين عبد اللمین أحمد بن قدامة المقد سى 

. المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة‎ - ٦۲٠-٥١٤١ 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقیح -فی أصول الغقه‎ 

لصد ر الشريعة عد الله بن مسعود 

بكعة "ويظيعة بحن على صح راا ده مين أن الا رهز 
شرح تنقیح الأصول فى اختیار السحصول فى الا صول + 

للامام الكبير شهاب الد ين آبی‌العباس آحمد بن اد ريس القرافی 


المتوفی سنة > 1۲ 
تحقیق طه عبد الرژوف. 


دار الفکر - الطبعة الا ولی ۱۹۷۳/۱۳۹۳ ۰ 


) ۱۲۱۲۷ ( 


جرخ ع شیم مع 
للام فس اله نتسه بن اب الب 
مع حاشية العلامة البنانی . 
مع تقریر شيخ ال سلام عبد الرحمن الشربینی - 
الطبعة الاولی - مطبعة الیابی‌الحلبی وآولاده ۱۹۳۷/۱۳۵۰ 
شرح ابن الحاجسب 
للقاضى غضد الملة والد ين 
مع حاشية السعد التفتازانى وحاشية الهروی 
الطبعة الاولى - ا و تیه بلاق متسر اتمه 
سنه 1 ۱ ۲ ۵۱ . 
شرح الکوکب المنیر ‏ المسمی مختصر التحریر 
للشيخ محمد بن أحمد بن عبد المزیز بن على الفتوحی الحنبلی 
المعروف باين النجار المتوفی سنة ۲ ٩۷‏ . 
تحقیق الدکتورین محمد الزحیلی ونزیه حماد ۰۰ ۱۹۸۰/۱ 


نشر المركز العلمی فى كلية الشريعة مكة المكرمة : 


للشیخ احمد بن قاسم العیاد ی الشافعی 
بپامش‌ارشاد الفحول . 
دار الفکر .. 
العد ة - فى أصول الققسه. 
للقاضى آبی یعلی ۳۸۵ - مره ه 


تحقيق الدكتور: أحمد بن على سير المباركى . 
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غاية الوصول - شرح لسب الأصول 
لشيخ الا سلام يحيى بن زكريا الانصاري الشافعى . 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى وشروكائه بمصر . 
الغفيث الهامع شرح جمع الجواصع 
لعبد الرحيم العراقي . 
مخطوطة مكتبة الا وقاف العراقية رقم ۳۰۰۷ 
فصول البد ائم - فى أصول الشرام. 
للعلامة محمد ين حمزه بن محمد القناری . 
فواتح الرحموت شرح سلم الثبوت 


للعلامة عيد العلى محمد بن نظام الد ينالا نصارى 


4 


الطبعة الاأولى . المطبعة الاميرية بیولا ق مصر المحملة - 
سكل الس 

کشف الا سرار عن أصول فخر الاسلام البزد وی 
للامام علا* الد ين عبد العزیز بن أحمد البخارى المتوفی سنة۳ ۷ . 
طبع بالاوفست ]۰۱۹۷۲/۱۳۹ 
دار الکتاب الصربی - بیروت -لینان . 

اللمع فى أصول الفقه 
لابى اسحاق ابراهیم بن على بن یوسف الشیرازی المتوفی 1 ۷ . 
الطبعة الثانية ۳۷۷ ۵۱/ ا1هو١م.‏ 
شكرة مكتبة ومطبعة مصطفی البایی الحليى وأولاده . 

السحصول -في عم الأصول ٠.‏ 
للامام الا صولی النظار المفسر فخر الد ين محمدین عبر ين الحسین 
الرازی 1-6 . 
د راسة وتحقیق الد کتور طه جابر فیاض العلواني . 


الطبعة الا ولی ۰۱ ۱۹۸۱/۱م - من مطبوعات جامعسة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۰ 


=A ° 
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المختصر فى أصول الفقه -على مذ هب الامام أحمد بن حتبل 


تأليف على بن محمد بن على اليعلى ثم الذمشقى الحنيلى- المعروف 


بان اللحام . 
تحقیق الد کتور محمد مظپربقا. ۱۹۸۰/۱۰۰م 
نشر مركز البح ثالعلمى فى كلية الشريعة فى مكة المکرمة . 
المد خل الى مذ هب الا مام أحمد بن حنبل . 
عبد القاد ر ين أحمد المعروف باین‌بد ران الد مشقی 
دار احیا* التراث العربى . 
مذ كرة فى أصول الفقه على روضة الناظر 
7 ۰ ۶ ۰ 
للشیخ محمد الا میین‌ین المختار الشنقیطی ۳ 
المکتبة السلفية فى المد ينة المنورة . 
مراة الا صول - شرح مرقاة الوصول - طلا خسرو 
الستصفی - بأعلى فواتح الرحموت . 
للامام محمد بن محمد بين محمد الفزالی 
الطيمة الاولی - بالمطيعة الا ميرية بیولا ق مصر المحميسة 
سنة ) ۳۲ ۱ ۰ 
الستسوة 4 لا ل ية 
مطبعة المد نی . 
المعتمد فى أصول الفقه 
لابى الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى المعتزلی 
تحقيق محمد حميد الله - 


دمشق ۰ ۳۸ ۵۱ ٩۱‏ ۱م ۰ 
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المغنى فى أبواب التوحید والعدل جز“ ۱۷ الشرعیات 
لعبد الجبار الپمد انی . 
تحقیق الد کتور طه حسین وأمين الخولی - المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر . 
مفتاح الوصول الى بنا* الفروع‌عی الا صول 
لابی عبد الله محمد أحمد المالکی التلنسانی ات ۷۷۱ ه 
تحقیق عد الوهاب عد اللطییف . 
دار الکتب العلمية بیروت -لینان ۰۲ ۱ه / ۹۸۳ ۱م۰ 
المنخول من تعلیقات الا صول . 
لحمة الاسلام الامام آبی جامد محند بن محمد بن ميحد 
الغزالى المتوفى سنة و . ه . 
تحقيق الد کتور محمد حسسن هيتو 
الطبعة الثانية ۰۰ ۱۹۸۰/۱م - دار الفکر بد مشق. 
منهاج العقول 
للامام محمد بن الحسن‌البد خشی على البیضاوی 
بأعلى شرح الاسنوى . 
مطبعة محمد على صبيح وأولا ده الا زر ۱ 
الموافقات فى أصول الشريعة . ۱ 
لابی‌اسحاق الشاطبي ابراهيم بن موسى المتوفی‌سنة ۷۰٩‏ 
ضيط الاستاذ محمد بن دراز 
الميزان فى 1 
محمد اد السمرقند ی 


تقطوطه مره اماتا الزاهير اشا اسا نبول 
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٩‏ - نپایة السسول 
للامام جما ل الد ين عبد الرحيم الاسنوی المتوفی‌سنة ۷۷۲ 
ی البتضاوی. 
مطيعة محمد على صبيح وأولا د » بنصر. 


باسفل شرح البد خشی:: 


اا لاه 


. و- الا ختیار لتعلیل المختار 
عبد الله بن محمود بن مود ود الموصلی 
تعليق الشيخ محمود آبو د قيقه ۰ 
(۹- الامللامام محمد بن اد ري سالشافعى المتوفى سنة ع. ۲ 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت -لینان - الطبعة الثانية 
۲۳ م. 
5- بدائع الصنائع فى ترتيب الشراتع لعلاء الدين أبى بكر مسسعود 
الكاسانى المتوفى سنة هه 
تقد يم أأحمد مختار عثمان . 
الناشر زكريا على يوسف ‏ مطبعة العاصمة بالقا هرة 
٣‏ ۹ تحفة الفقهاء - للمصنف. 
متا ان السمرقند ی . 
تحقیق الد کتور محمد زکی عبد البر 


0 £ 
الطبعة الا ولی ۳۷٩‏ زه /97ه5١م‏ 


مطبعة جامعة د مشق . 
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حاشية ابن عابد ين علی‌الد ر المختار 
الطبعة الثانية سنة 11-۱۳۸ ۱۹م 
شركة مكتبة ومطبعة البایی الحلبی وأولاده بمصر. 
السير الكبير للامام محند الشبيانى 
تحقيق الد کتور صلاح الد ين المنجد 
مطبعة مصر شركة مسا همة مصرية ۱۹6۸ 
شرح فتح القد بر . 
للشیخ کمال‌الد ين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام 
دار احیا* الترات العترس - بیروت -لینان . 
مجمع الانهر - شرح ملتقى الأبحر 
تأليف الشيخ محمد بن سلیمان‌المعروف بداماد آفندی 
دار الطباعة العامرة ۳۱ (ه . 
البجسوع ‏ شرح السهذ ب 


للامام النووى ‏ المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة . 


السحلسى 
۸ 
المتوفی ۵1 > . 


تحقیق لجنة احیا* الترات العربي 
فى دار الآفاق الجد ید ة - بیروت . 
مذ كرا تعن المعاملات‌فی فقه آبی حنيفة - 
الطبعة الا ولی بمطبعة الوعظ يمصر سنة ۲۲۷ زه ۱۹۰ 
مرشد الحیران الى معرفة حوال الانسان 
فى المعاملات الشرعية على مذ هبالا مام الا عظم 
تأليف ( محمد قد ری باشا ) . 
الطهعة ال ولي 2 التطبعه الا میریة بیولا ی هر ال ية هحر ی 
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-١ ۰۲‏ الیفتی على مختصر آبی‌القاسم عمرین حسین الخرقسي 
أبى محمد عد الله بن آحمد بن محمد بن قد امة المتوفی ۰ ٩۲‏ 
مكتبة الریاض الحد يثة بالرياض ٠‏ 
توزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد 
بالرياض . 

۳ مفنی المحتاج -الی معرفة معانی آلفاظ المنهاج 
للشیخ محمد الشربینی الخطیب 


دار احیا* الترات العربى - بیروت - لینان . 


خامسا : التوحید وعلم الکلام والغرق والمنطق : 


۱۰ باب ذكر المعتزلسة 
۱ من کتاب المنية والامل فى شرح کتاب الملل والنحل 
لا حمد بن‌یحیی المرتضی 
مطبعة د ائرة المعا رف النظامية - بحید ر آباد الد ين سنة ۱۳۱ 
۵ تلخیص المحصل . 
للعلامة نصر الد ين الطوسی بذ یل محصل آفکار المتقد مين 
والمتأخرين . 
مكتبة الكليات الا زهرية . 
٩‏ المتهيد 
للامام القاضى أبى بكر محمد بنالطيب الباقلانی 
المكتبة الشرفية ‏ بیروت ٩۵۷‏ ۱م 
۷ التمپیسد 
لأبى المعين النسفی - مخطوطة دار الکتب المصرية ۱۷۲ توحید 
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حاشية خیالی على النسفية 
دار السعادات ۳۲۲۲ ره 
حاشية الد سوقی على أم البراهین 
الحواشی البهية على شرح النسفية لمولا نا عصام الد ين 
شرح الا صول الخمسة لقاضی القضاه عيد الجبار بن أحمد الهمد انی 
تحقیق الد کتور عبد الكريم عثمان - الطبعة الا ولی 
مطبعة الا ستقلال الکبری ۳۸ ۱ه/ ۹۱۵ ۱م 
شرح الد وانی علی‌النسفية - مع الحاشية . 
شرح السلم للملوی والا خضری مع حاشية الها جوری فى المنطق 
شرح السید الشریف عی‌المواقف 
للعلامة عض الملة والد ين مع حاشیتی العلامة عبد الحكسسيم 
السبالكونى وحسن الحلبى - دار الطباعة العامرة  .‏ 
شرح العقيد ة الطحاوية ۱ 
توضيح زهر الشاويش 


المكتبالا سلامى - الطبعة السادسة .. » وه -بيروت 


شرح النسفية ‏ للتفتازانی 


مع حاشية عبد الحكيم سبالکوتی مع حاشية ملا أحمد 
مطبعة كروستان العلمية بمصر المحمية ٩‏ ۲۲ ١ه‏ 

الفرق بي نالفرق - للبغدادى. 

الفقه الا کر لابی حنيفة سع شرحه للامام الهمام الملا على القاری 
الحنفی ۰ ۵۱۳۹ - ٩۷٩‏ ۱م 
دار الکتسب العلمية / بیروت-لبنان . 

مجموعة الحواشی البهية ج / ۲ قول أحمد والخیالی وعصام الد ين 
على شرح النسفية . 
مطبعة كروستان العلمية بمصر المحمية سنة ۳۲۱ ١ه‏ 


(۱۲۲۵) 
أو 
6 محصل اكك ر المتقد مين والمتآخرين من الملا“ والحكماء والمتكلمين : 
للامام فخر الد ين محمد بن عبر الخطيب الرازي ٠‏ 
تقد يم طه عبد الرزاق سعد . 
مكتبة الكليات الا زهرية . 
۰ المعتزلة. 
تأليف زهد ی حسن جاد الله. 
القاهرة ++ ۱ه/ ۷ ۱۹م -مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية 
۰۱- المفنی فى آیواب التوحید والعدل جز“ > ۱ 
املاء القاضی عبد الجبار الهمدانی المتوفی سنةه ١ع‏ ه 
تحقیق مصطفی السقا وابراهیم مد كور - الد ار المصرية للتألیف 
والنشر ۳۸۵ ۱ه - ۰۱۹۱۵ 
؟5- الملل والنمل 
للامام ی الفتح محمد بن‌عد الكريم الشهرستانى بهامش الفصل 
ف ىالملل والا.هواء والنحل لابن حزم الظا هرى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت - لینان 
الطبعة الثانية موم(١/‏ ۵ ٩۷‏ ۱م ۰ 
۳ منهاج الستة النهوية - في نقض کلام الشيعة والقد رية - 
لابی العبا س‌تقی‌الد ين آحمد بنعيد الحلیم الحراني الشس‌پیر 
بان تيه بکنیه الرياض الخد ية بالرياض.. 


ساد سا : النحو والصرف والبلاغسة : 


۽ ۱۲- الاشتقاق . 
تأليف عد الله أمين . 
الطبعة الاأولى ۱۳۷ /۱۹۵۹ القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 


(Y7) 


۵ الاشسمونی - طی‌الفية ابن مالك 
مع حاشية الصیان 
الطبعة الاولی / المطبعة الا زهرية المصرية سنة ۳۰۵ وه 
1 - اعراب القرآن 
لا بي جهفر محمد ين اسباعیل النحاس‌المتوفی سنة مجه 
تحقیق زهير غازی زاهد - مطبعة العانی -بفد اد . 
۲۷ - آعراب القرآن . ۱ 
للزجاج . تحقیق ابراهيم الأبيارى . 
القا هرة - الپيثة العامة لشوون المطابع الاممرية 1۳ 
۸ اوضح المسالك . 
لابی محمد عبد الله جال الد ين بن‌یوسف بن أحمد بن عبد الله 
ان كنا ی ارايت 
تحقيق محى الد بن عبد الحميد . 
د ار الفکر - الطبعة الأولى ۹۷/۱۳۵ ۸۱ 
4- التصريح على التوضيح . 
للشیخ خالد بن عبدالله الاازهری . 
طبعة عیسی الحلبى بمصر. 
۰- _ تقرير الا نبارى على حاشية شرح الد ين التفتازانی لتلخيص الفتاح 
مطبعة السعساد ات يجواز محافظة مصر سنة ۱۳۳۱ 
۳۱- حاشية الأمير ی معنى اللبيب . 
داراحياء الكتب العربية . 


مطبعة عیسی الیابی الحلبی وشرگاه ۰ 


(ITTY) 


۳٣‏ د شذ ی العرف فى فن الصرف 
للشيخ أحمد الحملاوى 
الطبعة الساد سة عشرة ۱۳ - ۱۹1۵ - مصطفى اليابىالحلبى . 
۳- شروح التلخیص 
الطيهة الاولی بالمطیمة الکیری الا ميرية بيولا ق مصر الم‌حمية 
سنه ,۳۱ ۱ص 
۱۳- شرح شافية اين الحاجب 
للشيخ رضی‌الد ين محمد بن الحسن الاسترابادى 
تحقيق محمد الزفراق ومن معه . 
دار الكت بالعلمية بيروت ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ 
-١ ۳ ۵‏ مج از القسرآن 
لابی عبيد ة معمر ین المثنی التیمی المتوفی سنة ۰ ۱ ۲ه 
تحقیق الد کتور محمد فواد سزکین . 
مطبعة الخانجی - دار الفکر . 
1+( همع الپوامع شرح جمع الجوامع. 
لجلال الد ين السیوطی . 


۷ تاج العروس‌من جوا هر القاموس 
الیسزپید ی . 


۳۸ ترتیب القاموس. 
5 ۶ 
للاستاذ الطاهر احمد الزاوى 35 ۹ - ۱۹۷۹ - دار الکتب 


العلمية ‏ بیروت لبنان . 


) ۱ ۲۲۸ ( 


و التعریفات - للشریف على بن محمد الجرجانی 
دار الکتب العلمية - بیروت -لبنان - الطبعة الا ولی ۶۱۹۸۳/۱۰۳ 
.»9 التكملة والذ يل والصلة لکتاب تاج اللفة وصحاح العربية 
تأليف الحسن بن محمد پن‌الحسن الصنمانی المتوفی سنة. هه 
تحقیق عبد العليم الطحاوی وعبد الحميد حسن . 
مطبعة دار الکتب القاهرة ۰ ۱۹۷ . 
۱ (- جپرة العرب 
لابن د رید - أبىبكر محمد ين الحسن الا زد ی انى 
المتوفى سنة 59م دار صادر - بيروت . 
۲ - الحدود - فى الأصول 
للامام الحافظ أبى الوليد بع خف الیانعی. الا توکس الستوفسى 
سنة ) ۷ . ۱ 
تحقیق الد کتور نزیه حماد : الطیمة الاولی ۳ ۳ ٩۷‏ ۶۱ 
موسسة القرعبی للطباعة والنشر . 
۳ ۱- الصحاج تاج اللغة وصحاح العربية 
تأليف اسماعیل بن حباد الجواهری . 
تحقیق أحمد عد الغفور عطار الطبعة الثانية ۶۱۹۸۲/۱۰۲ 
6 ۱- القامسسوس‌المحیط . 
لمجد الد ین‌الفیروزاباد ی 
الطبعة الرايعة - مطيعة دار المآمون ۳۵۷ ره - ٩۳۸‏ (م 
مه ١د‏ اسان العسرب 
للعلامة أبى الفضل جمال‌الد ين محمد بن مكرم بن منظور الا فریفی 


المصرى . دار صادر 6 ود ار بمروت للطباعة والنشر 1 ۵ ٩‏ ۱ / ۵ ۳۷ إه 
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المزهر فى علوم اللغة العربية وأنواعها 
تأليف العلامة جلال الد ين السيوطى 
دار احياء الکتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشرگاژه 
المصباح المنسير فى غريب الشرح الکبیر للرافعی 
تأليف العالم العلامة أحمد بن محمد بن على المقسرى 
الفیوسسی ۰ 
موسوعة لغوية حد يثة - للشیخ محمد رضا ۰ 
دار الکتب الحياة ‏ بیروت ۱۳۷۹ - ۱۹۱۰ 
معجم اللغفة 
لابى الحسين أحمد بن فارسين زكريا المتوفى 6و م«ه 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 


الطبعة الثانية - ۰۱۹۷۰-۱۳۰ 
الادب ؛ 


خزانة الا دب ولب لباب لسان‌العرب 
الهيئة المصرية للکتاب - الطيعة الثانية ٩۷٩‏ ١م‏ . 
د يوان زهير بن أبى سلمی 
دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت 
د يوان أبى الطيب المتنبى - بشرح العكيرى . 
د ار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت -لبنان ۱۹۷۸-۱۳۹۷ 
شرح آشمار الهذ لیین 
صفة آبی‌سعید الحسن‌ین الحسین السکری 


حققه عبد الستار آحمد فراج ‏ مطبعة المد نی 


-١ 6۵ ؟‎ 


=) ۵ ۵ 


تاسعا - کتب الرجال والتراجم والتاریخ : 
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شعر الهذ ليبن فى المصر الجا هلی واه لام 
تألیف الد کتور أحمد كمال زكى 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ۶۱۹۱۹/۱۳۸ 
مجنم لا شال 
ار الفضل اوا ين معدت بن غت بابرا هتم الیو انی 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ مطيعة عيسى البابى الحلبى 


الأثمار الجنية أو الشار الجنية فى طبقا تالحنفية . 
تاليف الشيخ على القارى . 
مخطوطة مكتبقٍ عارف حكمت فى المد ينة المنورة 
۳۸۸ عام خاص ۰۹۰۰/۲ 
الا ستیعاب فى أسماء الا صحاب. 
تأليف يوست بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبی المتوفی 
۳ بهامش الأصابة . 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة . 
لعو الد ین ابن الا ثیر آبی‌الحسن عى بن محمد الجزری المتوفی 
سنة 1۳۰ ها. 
تحقيق محمد ابراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور. 
كتاب الشعب . 
أسماء المصنفين والمصنفات الحنغية . 
لمحى الد ین‌عبد القاد ر القرشی . 
مخطوطة :مكتية حسن حسنى باشا فی السليبانية فی‌استانبول 


٠ ۸۵ رقم‎ 


العسقلانی المعروف باین حجر المتوفی سنه ۲ و | ه 


الطبعة الاولی سنة ۳۲ ۰۱ 

۱ أعلام الا خیار فى فقهاء مذ هب النعمان‌المختار 
لمولی محمود سلیمان الکفوی . 
مخطوطة : مكتبة مصطفی عاشسرا آفند ی فى السليمانية / 
استانبول رقم ۱۳ ۲ ۰ 

۲ للاعلام قاموس تراجم لا شهر الرجال والنسا* من العرب والمستصمرین 
والمستشرقن 
تأليف خبر الد ين الزرکلی - دار العلم للملاین . 

۲۳ الاأتسساب 
للامامأبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التمیمسی 
السمعانى : المتوفى سنة 1ه . 
الطبعة الاولی -مطبعة مجلسداترة المعارف العشانية - 
بحید ر آباد ۳۸۲ ۱ه- ۰۱۹1۲ 

۽ - البداية والنهاية 
للخافظ انكر الى شقی. ‏ المتتفی امه رب 
الطبعة الثانية > ۱۹۷ - مکتبة المعارف -بیروت . 

۵ بغية الوعاة والنماة 
فى طيقات اللفویین للحافظ جلال الد ين عبد الرحمن السیوطی 
کا اپراهیم - الطبعة الثانية -دار الفکر 


۹ھ - ۰۸۱۷۹ 
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2 تاج التراجم - فى طبقات الحنفية . 
تاليف الشیخ قاس ين قطلونیا ااحنفی 
مخطوطة مکتبة عارف حکمت فى المد ينة المنورة 
آوراقها غير مرقمة رقم ۷۸۰۲ ۲ عام ٩۰/۰‏ خاص 
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تاريخ یغداد - 
للحافظ أبىبكر أحمد بن على الخطيب البغد اد ى المتوفى 
۳ / دار الكتاب العربى ‏ بيروت -لبنان . 
۷ تاريخ الادب العرسی 
کارل بروکلمان ترجمة الد کتور السید يعقوب سکر 
دار المعارف ٩۷۷‏ ۱م 
۸- تاريخ الااسس لام 
السیاسی »والد ینی »والثقافی » والا جتماعی . 
الد کتور : حسن‌ايراهيم حسن 
الطبعة السابعة ۹1 ۱م 
و- تاريخ بغد اد - للحافظ آیی بكر أحمد بن على الخطیب البغد اد ی 
المتوفی 1۳ - دار الکتاب العربی - بیروت -لبنان . 
۰ - تاريخ التراث العربى 
فواد سزکین - نقله ال ىالعربية الدکتور : محمود فهمى حجاز 
والدکتور : فهمی أبو الفضل . 
الجسزء الأول : الهيئة المصرية العامة للکتاب ۸ ۰۱۹۷ 
۱ تاريخ الشعوب الا سلامية 
لکارل بروکلمان . 
ترجمة : الدكتور نبيه أمين فار » را - الطبعة الثانية 


دار الملايين - بیروت - ٩۵۳۲‏ ۰۱ 


(ITT) 


۷ ١د‏ تحفة النطار فى غرائب الاأمصار وعجاعب الا سفار 
لابن با 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۳۲ 

٣۳‏ - لخيص مجمع الاد اب - فى معجم الالقاب. 
لابنالفوطى كمال الد ين آبو الفضل‌عد الرزاق بن تاج الد ين 
الشییانی الحنبلی . المتوفی سنة 1۲ : ۷۲۲ 
تحقیق الد کتور : مصطفی جواد . 

۷ تهذ یب الا سما؛ واللغات 
للامام النووی - ادارة الطباعة المنيرية 
ار كفت نویه پیب ایشا مر 

. تهدذ یب التهد یب‎ - ۷٥ 
ده‎ 
طبعة حيدر آیاد الد کن‌سنة ۳۲۷ زه‎ 

- الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . 
تأليف الشیخ محی‌الد ين عبد القاد ر بن آبیالوفا القرشی 
الطبعة الاولی ‏ . مطیعة مجلسس د ا المعا رف اغا ية 
یا الا 
ومخطوطة مکتبة عارف حکمت بالمد ينة المنورة رقم عام ۲۷ ۳۸ 
وخاص ۰۹۰۰/۱ 

١77‏ الروض الاأنف. فى شرح السيرة النبوية 
لابن هشام المتوفی ۸( ۲ھ لاام المخد یرت تيسن 
السهيلى ت (١‏ ۸مھ - 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
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سيرة أعلام النبلاء للذ هبى 
صورة مخطوطة فى المكتبة المركزية فى جامعة أم القرى 
ورقة ۸؟ 
شذ رات الذ هب فى أخبار منذ هب 
لاين العساد - بعروت- لبنان. 
الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء 
تصنيف : عبد الرزاق بن مسلم بن قتيية 
المتوفى سنة ۲۷۰ ه - 
تحقیق الدکتور : مفيد ضيمة - دار الیاز للطباعة والنشر 
صبح الاعشی -فی‌صناعة الانشا 
تأليف أبى العبا سآحمد بن عی‌اللقشند ی ت ۲۱ره » 
4 - مصورة على الأميريه / المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية . 
لعبد القاد ر التمیمی . مخطوطة دار الكتب المصرية 
رقم ه ه هلم ج۲ ۰۲/۳۸۷ 
ومكتبة نور عثمانية فى استاتبول رقم ۰۲۳۹۱ 
طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الد ين أبي نصر عبد الوهاب بن على السبكبي 
تحقيق عبد القاد ر محمد الحلوء ومحمود محمد الطنا حسى 
الطبعة الا ولی - مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركائه . 
طبقات فقهاء الحنفية 
للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله . 
مخطوطة د ار الكتب المصرية رقم ۲ ۵۱ ۰۱ 


)۱ ۲ ۲۵ ( 


۵ طیقات الفقپ_ا*. 
لأبى اسحاق الشيرازي الشافعی المتوفی سنة ۷ ه 
تحقیق الد کتور !حسان عباس 
دار الرائد العربی بیروت - لبنان ‏ الطبعة الثانية ۱ ۰ ٩۸۱/۱‏ ۱م 
3- طبقات‌البفسرین 
للحافظ شمس‌الد ين محمد بن علی‌الد اودی ت ۵ ٩)‏ ه 
تحقیق محمد على عمر : بمرکز تحقیق التراث بدار الکتسب 
البعرية 4 
7م -١‏ الفتح المبين- فى طبقا ت الا صولیین 
تأليف : الاستان العلامة المحقق الشيخعبد الله مصطفی 
الآعسی : 
الطبعة الثانية ۲ ۱ه ۷ ۱م. 
محمد أميند مج وشركاؤه / بيروت -لبنان . 
۸- فتوح البلدان . 
للامام أبى الحسن‌البلان رئ 
الطبعة الأولى -مطبعة مصطفى محمد .و0 زه. 
۹ فہرسءخطوطات مكتيتبرلين -المانیا 
لمؤلفه أهل ورد ۱۸۹۲ - أعيد الطیع ٩۸۰‏ ۱م۰ 
-١ .‏ الغوائد البهية فى تراجم الحنفية 
للعلامة أبىالحسنات محمد عبد الحى اللکنوی الهندى 
مع التعليقات السنية على الفواعد اليهية . 
دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت -لبنان . 


(T۳7) 


۱ الكامل فی‌التاریخ 
لعمدة المؤرخين محمد بن محمد ين عد الكريم المصسروف 
باین الاثیر المتوفی سنة ° 


۰ ۸ (م ۰ 


۲- كشفالظنون . 
الغا ا 
مطبعة وكالة المعارف ۳٤۱۹م‏ - ۳۲ ۱ه 
۳ اللباب فى تهذ یه الانساب. 
تأليف عز الد ين بنالأثير الجزری 
مكتبة المثنی - بغداد . 
-١ ٩>‏ المرقاة الوفية - فى طبقاتالحنفية . 
تأليف مجد الد ین محمد بن يعقوب الفيروز آبادى الشسيرازى 
مخطوطة مكتبة عارف حكمت فى المد ينة المنورة رقم ۳۹۵ عام 
۲ خاص. 
موا معجم البلدان . 
للامام شهاب الد ين آبی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحسوى 
الرومی - دار صاد ر للطباعة والنشر ‏ ود ار بیروت للطباعة 
والنشر . بيروت ۱۳۷۲ - ۰۸۱۹۵۷ 
=١ ٩ ٦‏ المعجم الجفرافی لدول العالم » لابی معاوية هزاع بن‌عبد الشمری 
۱ هه - ۱۹۸۱ 
۷- معجم المخطوطات العرية المطبوعة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ 
لصلاح الد ین المنجد / الطبعة الاولی دار الکتاب الجد ید 


A ۳٩۸ - ۱ ۷۸ 


(YY) 


يوسف سزکین . 


٩‏ مب معجم المولفین - تراجم مصنفى الكتب العربية 


٠‏ 6 اس 


- ۱ 


5 ؟- 


- ۳ 


؟ م اس 


~o 


تأليف عمر رضا كحالة . 

مطبعة الترقى بد مشق ۳۷۸ ۱ه - 1151م. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۱ 

آحمد مصطفی‌الشپیر یکبری زاد ه 

تحقیق -کامل کامل بکری وعید الوهاب النور 

دار الکتب الحديثة شارع الجمپورية بعابد ین ۱۸۳/۲ 
النجوم الزا هرة فى ملوك مصر والقا هرة 

جمال الد ين آبی‌السحاسن یوسف بن‌تعزی برد ی تایکن 

مطبعة دار الكتب المصرية ۳۵۲ ام- o‏ ( 
نزهة طبقا ت الأدباء 

كمال الد ین عبد الرحمن الا نبارى 

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 

دار النهضة مصر للطبع والتشر - الفجالة ‏ القا هرة مطبعة المد نی 
وفيا ت الأعيان وانبا ابناء الزمان 

لا یی العياس آحمد ين محمد بن حلكا نالمتوفى سنة 1۸۱ 

تحقيق الد کتور إحسان عباس- دار صاد ر بیروت ۸ 0۱۵۱۸/۹۳۹ 
الوافی فی‌الوفیات 

تأليف صلاح الد ين خليل الصمید ی _ .2 > 

الطبعةالثالثة . ۱ ۱ ۵۱ - ۰۱۹1۸ 
هد ية العارفین : أسماء المفین وآثار المصنفين 

لا سماعیل باشا الیفد ادی 


وكالة المعارف الجلية فى مطبعتها البهية ‏ استنانبول سنة وى ٩‏ ۱م ۰ 


)۱ ۲ ۳۸( 


تب (لم) سب 


فهسسرس مواض سيمع 
الد راسة والتحقهيق 


)١؟99(‎ 


أولا : مواضيع قسم الد راسة : 


)0 مقدمة الد راسة ١‏ 
2 ۳۹ ۱ 5 
0 الفصل الأول : 

فى حياة المؤلف وعصره وثقافته . . . + 
5 تمهيد ۷ 
3 اسمه ولقبسه ۸ 
د کنیسته ۹ 
0 أوصا ف أخرى للمؤلف ۱۰ 
بح مولد ه ووفاته ۳ 
00 التباس‌ورفعه فی سمرقندی آخر ۱۳ 
53 نسیته الى سمرقند ۱۷ 
تاسیستہا وتسمیتها وفتحها ۱۷ 
جد ارمع ی ی ی ۱۸ 
حكمها آداریا وسیاسیا » مناظرها وطبیعتها ۱۹ 
0 مركزها الثقافی ۲۰ 
000 من آشتهر بنسبته الى سمرقند ۲۷-۱ 
)0 تواضعه وزهد ه ۲۸ 
)00 عصره السیاسی ۱ ۳۰ 
00 عصره الثقافی ۳۲ 


به 


تیه ثقافته وعلمه »مکانته العلمية 01 


(<°) 


سعة اطلاعه 3 
قا يخا ۲ أبو الیسر البزه وی ۷ 
فا تیاو خر الا ساد اليزد وی 57 
ثالشا : آبو المعین ۳۹ 
طلایه - اولا : فاطمة العالمة ۱ 
ثانيا : الكاسانى <Y‏ 
ثالثا : التوسوخى 2 
رابعا ۽ المنطوری ۷ 
خامسا : ابناستاذه أبو المعالى 5“ 
آثاره العلمية 
أولا : تحفة الفقهاء A‏ 
ثانيا ‏ اللباب ١ه‏ 
ثالثا : ايضاح القواعد فى المعما 5 
7 
رابعا : شرح تقويم الاد لة o۲‏ 
خامسا : الکتاب الذ ی اختصر منه هذا الکتاب 0۲ 
ساد سا : کتاب مختلف الرواية 0۳ 
سایعا : شرح تفسیر التأوبلات ۰۲۳ 
ثامنا : ميزان الأصول في نتائج العقول oY‏ 
الفصل الثانی -فی‌الکلام علىالكتاب المحقق ر ۸ 
تمپید تاریخی لا تجا ها ت الا صولیین ٩‏ ۵-0 1 
اسم الکتاب » توثيق نسیته ال ىالمؤلف 11 
مكانة الكتاب لدى الا صولیین 5 


نسخ الکتاب المخطوطة ۷۰ 


)۱۲۱( 


موسوم 

ملا حظات خطية على النسخ 
مصاد ر الكتاب 

شرح الكتاب 

اسلوب المصنف فى الكتاب 
ملاحظات على أسلوب الکتاب 
مميزات الكتاب 

خطةالكتاب 

منهميحث المصنف فى الكتاب 
اتال الكتاب 
اراء ا ات فى الكتاب 


منهجى فى التحقيق 


)۱ ۲ ۲ ( 


ثانيا : مواضیم قسم التحقیق : 
الموضوع 

مه کت 

أنواع العلم المحد ث 

اتجا ها ت الأصوليين فی‌ابتد ا* تأليفهم (ه) 

تصیاریف الملم (ه) 

الفعل الضروری والا متیاری 

أقسام العلم الاستدلالى - عقلی »وسمعي 

أقسام العلم السعى ۰ 
۱ 2 

فى بیان الا حکسام 


تعریف الحکم فى عرف الشرع 


حد الحکم عند اللفقها* والمتکلمین والا شهرية والمعتزلة وا هل الحد يث 


بنا“ مسألة الحکم والمحکوم یسال التگوین والمکون 
مسألة التکوین والمکون وأقوال المذ اهب فیپا (ه) 
هل الا راد ة حاد ثة أم قدایة؟ اختلفت المذ اهب فيها (ه) 
هل المرض یقوم بالعرض ؟ (ه) 
الفصل الثانسسی : 
د کوج 
فى بیان أنواع الا احکام 
تعريف الفرض لغة وشرعا 


خلاف الا صولیین فى آنواع الحکم ( ه) 


الصحيفة 


۲ 


۳١ 


)۱۲ ۳ ( 


الود 
تفسیر الواجب لغة وفى عرف الشرع 
تفسير المند وب لغة وفى عرف الشرع 
تفسیر السنة فى عرف الشرع 
تفسیر التفل فى اللغة وعرف الشرع 
تفسیر التطوع فى اللخة وعرف الشرع 
حد الشرض فى عرف لفتها 
حد اا ي عرف الفقها* 
النسبة بين الغرض والواجب وخلاف العلماء فيها (ه) 
حد الفرض عند الفقهاء والمتكلمين 
حد الفرض عند بعضالمعتزلة 
عدم جواز د خول (آو)الترد يد ية فی‌الحد ود (ه) 
الحد ود الصحيحة للفرض 
حد المتد وب 
حد السنة » وحد التطوع 
حد النتفسل 
من أنواع الا حکام 
کون الفعل عباد 2 وقربة وطاعة مع حلم کل 
من أنواع الا حکام کون الفعل جائزا . . الخ 
الصحیح لغة وفی عرف الشرم 
خلاف العلما* فى تحديد الصحة (ه) 
الجائز والنافذ فى اللغة وعرف الشرع ‏ 
بیان الفاسد والباطل فی‌اللخة وعرف الشرع 


الغرق بين الباطل والفاسد وخلاف العلما* فى ذلك ره) 


۵ 1-۵ ۲ 


(JY) 


الو 
0 أنواع الا حکام 1 
کون الفعل حراما ومحرما مع تفسیره وتفسیر النهى لفة 
تعريف المكروه لفة 
هل الارادة مراد فة للرضی آم لا . . ؟ فيه خلاف بين المذاهب (ه) 
الحلال والمحلل لغة 
تعريف المباح » والأطلاق »والاذان »والمشروع لفة 
تعريف الشريعة فى عرف الشرع 
حد الحرام والمحرم والنهى عند الفقهاء والمتكلمين 
حد المکروه » والحلال 
حد المیاح والمشروع عرفا 
من أنواع الحکم : کون الفعل حسنا ومرضیا وحقا وصوابا وعدلا » وحكمة 
وأضد اها ۰ 
تعريف الحسن فى اللغة وعرف الشرع 
بحثالحسن والقبح واراء الفرق فيهما هل یعرفان‌بالعقل أم بالشرع (ه) 
تعريف القبيح والعدل والجور فى اللفة وعرف الشرع 
تعريف الظلم » والسفه » والحكمة 
حد الحسن والقبح . . الخ عند المتكلمين 
تعريف الحسن عند بعض المعتزلة 
هل المباح يوصف بالحسن ؟؟ (ه) 
تعريف الحكمة عند عامة المعتزلة 
من أنواع الحکم کون الفعل عزيمة ورخصه 
تعريف العزيمة لفة 


القد رة لها معنیان حقیقته »وسلامة الآلات (ه) 


الصحيفة 


( ۵ ۱۲) 
الموضوع 
تفسیر الرخصة لغة وفی‌عرف الفقها" 
آنسواع الرخصة 
أنواع الرخصة حقيقة وسجازا عند الاصولیین الحنفية (ه) 
تعريف الرخصة عند بعض آصحاب الحد يث 
تخصيص العلة جواز ومتعا (ه) 
تعريف الرخصة المجازية 
من أحكام الأفعال -کون الفعل أداء قضاء واعادة 
تمریف الاد اء والقضاء لفة 
تعريف الأداء والقضاء فى عرف الشرع 
أنواع الأداء والقضاء 
الاعادة 
أقوال الملل فى اعادة الجسم والروح (ه) 
تعريف الاعاد ةفى عرف الشرع 
خلاف العلماء فى اعادة المفروضة (ه) 
ما یود ی خارج ا هل يكون قضاء؟ اختلف الملماء فى ذلك زه) 
من اأنواع الا حکام کون الشو؛ مالا نلوا قود ۱ 
الفصل الثاني - فى بیان ماتعرف به الا حکام 
تعريف الد ليل لغة وفی عرف الشرع 
تعريف الحجة لغة 
تعريف الحجة فى عرف الشرع 
تعريف البرهان لغة وفى عرف الشرع 
تعريف البينة لفة 
تعريف البينة عرفا 


تعريف الآيةلفة 


۲۱۲ ۲( 


مور 
تعریف الا ية عرفا 
تمریف العلامة 
أنواع الأحكام 
الكلام في بيان الكتاب 
عل کی سس 
حكم التسمية فى أول السورة (ه) 
بیان کون الکتاب حجة 
بیان كيفية تعلق الا حکام بالکتاب 
أقسام الکلام - آمر »ونهی »وخبرواستخبار 
فصل فى مساعل الاأمر 
القسم الاأول فيما يرجع الى نفس‌الامر 
لفظ الاأمر يقع على (إفعل ) وى الفقّل » والشأن » والصفة» والحال 
العلامات التى تميز بها الحقيقة عن المجاز (ه) 
)١(‏ 00 
فى بیان حد الامر وحقيقته 
خلاف الغرق فى كلام الله تعالى أقديم أم حادث ؟(ه) 
الفرق بين رای أهلالسنة والمعتزلة فى قد م کلامالله تعالى ه) 
الفرق بين العلو والاستعلا* (ه) 
حد الامر عند المائزيد ی 
جدود اخری للامر 
حد الأمر وحقيقته عند المعتزلة 
شروط لصيغة الأمر عند المعتزلة البصریین والبفداد يمن 


۰ * 7 - 
تعريف الا مر عند البكثارية 


۱ ۲ 


)۱ ۲ ۲۷ ( 


الموضوع الصحيفة 
(۲) شب اله 

فى بیان آن‌صيفة آفعل هل‌موضوعة للام حقيقة :۱۳ 

صيفة افمل ترد لعدة معان (ه) o‏ 

وضع صيغة افعل عند الوافقية ومشايخ سمرقند 2 

خلاف فى صيغة افصل تدل بصیفتها على الوجوب عند غير الوا قفية ۱۳۸ 


الخلاف فیما اذا اقترنت بصيغة الامر قرینتالا با حة أو التهد ید 


هل یکون‌اللفظ حقيقة أم مجازا ؟ ۱۳۹ 
نوع ا 

صيغة افعل مجرد ة من‌القرينة احد ی الد لا عل على الوجوب :۱ 
)٩(‏ سالة 

الخلاف فى حكم الامر المطلق الصادر من مفترض الطاعة ۱ 

الا حاد يث الد الة على وجوب الوتر عند أبى حنيفة (ه) ۱ 

أدلة الجمهور القا لين يد لالة الاأمر على الوجوب ۹ 

مناقشة رأى الجمپور من قبل المصنف ۱۰ 

آرا* المذ | هب فى تعلق السیب بالمسیب (ه) ۱ 
() مسالة 

هل تکون‌الصيفة آمرا اذ | اقترن بها قرينة غير الوجوب ؟ ۱1 
(۸) سالة 

الأمريعد الحظر ۱1 
)٩(‏ سالة 


الامر هل یقتضی الدوام والتکرار ام ۹ 1 ۸ 


) ٩۳ 


الموضوع ش الصحيفة 


آراء المذ اهب فى ذلك 1 1۹-۱ ۱ 
أدلة من قال بالتكرار بالدلا على السمعية وبالوضع اللفوى 
وپالا حکام اللخوية 9٩‏ ۷۳-۱ ۱ 


أدلة مشايخ سمرقند الحنفية بالمعقول اللفوي » واستعمال أهل 

اللسان » وبنظائر صيغة الامر ۱۷۲۱۳ 

مناقشة أدلة القا ین بالنگرار ۱۸۲-۷۰٩‏ 
(۱۰) ۷1 ۱ 

الامر المعلق بالشرط والمضاف الى الوقت والمقید بالصفة 

هل يتكرر بتکررها ؟ ۱۸ 
4 سالة 

حكم الا مر یا حد الاشیاء غير عين ۱۸۰ 

هل‌التکلیف يعتمد العلم بالمكلف فيه أم العلم بسیبه (ه) JAY‏ 


أدلة منقال الوا جب وا حد منها غير عين مع متاقشة رآی من يقول 


غير ذلك ۱۹۵-۸۹ 
فرض الكفاية ۱۹۰ 
( ۱۲) اة 
اجزاء المآمور به ۱۹ 
الخلاف فى تفسير الا جزاء ۱۹1 
(۱۳) فا 
الامر بالشو؛ هل يدل على وجوب مالا يصلح الا به؟ ۱۹۹ 
القد رة عند المعتزلة تکون قبل الفعل ۲۰ 


خلاصة لبحث المقد ور الذ ى لا يتم الوا جب الا به ( ه) TI“‏ 


(۱۲2۹) 


الموضوع الصحيفة 
(۱) 7 


اراء العلماء فى الامربالشو؛ هل هو نهى عن ضده والنهی 


عن‌الشم؟ هل هو آمر بضده ؟ ۲۲۲-۲ 
خلاصة فى الخلاف فى هذه المسألة (ه) <o‏ 
نبذ ة عن آفعال العباد (ه) ,۳ 
و ) اة 
هل الأمر خطاب فى الأزل ۲۳۹ 
القسم الثانی -فی الام ۳۳۸ 
الا مر منوجف. مته الا مر ۲۲۸ 
ر٩۱)‏ سالة 
الا مر الذ ی يجب طاعته فى الحقيقة هو الله تعالى ۲۳۹ 
(۱۷) سألة 
هل یتصور وجود الا مر من الا مر لنفسهو ۲۳۱ 
(۱۸) سالة 
هل النفع للأمر والمآمور شرط لحكمة الامر ؟ ۳۳ 
فعل الاأصلح على الله تمالی (ه) rrr‏ 
(19) سالة 
يكونالآمر الناهى آمرا ناهيا ولو لم يفعل بالمأمور ويمتنع عن المنهی ۰ ۲۳۲ 
القسم القالث فيما يرجع الى المأمور به +o‏ 
بحت التکلیف بما لا یطاق أو بالمحال (ه) ۳۲۳۹ 
(۲۰) سالة 
هل يؤمر الکلف بما لیس کسیا له ۲۳۸ 


)۱ ۲۰ ( 


الموضوع 
(۲۱) سالة 

هل الفعل المعد وم مأمور به ؟ 
(؟؟) سالة 


هل‌القد رة على فعل المكلف حالة الفعل أم حالة التكليف ؟ 


تقد م الأأمر على وقت فعل المأمور واجب 
(ه؟) سألة فى بيانصفة حسن المأمور به 
(1؟) سالة 

هل الحسن من مد لولا ت الأمر أم من موجباته 
(۲۷) سألة 

فى تقسيم حسن المأمور به 

تن لته ضا 

الحسن‌لفیره 

آنوا ع الحسن لغيره 


(۲۸) الق 


الأمر المطلق ف ىالعبادات هل فی کر الما مور به شتا 


لعينه أو لغيره ؟ 
الفصل الرابع - فى المأمور 


هل‌المعد وم یصلح مأمورا ومخاطبا 


{° 


۲ ۸-۲ > 5 


YA 


YoY 


۲ ۵ ٩ 


۲ ۱۲۲ ۲ ٩ 


۲۹( 


)١؟ه١(‎ 


الموضسوع 
ص nn‏ 
ما يختلف فيه النهى عن الا مر 


£ 


فصل فى بيان أقسام النهى عند لبون حسن لعينه وحسن لغييره 


أقسام النپی عند الحنفية 

( سالة 

حکسم الشهی 

النپی اذا ضیف الى الافعال المشروعة 
الشهی هل يقتضى فساد المنهى عنه ؟ ( ه) 
فصل فى الخسیر 

حد الخبر 

فل الهل والحرية اذا اضیفت الى الاعيان 
قق جل تاف آلعستشتام 
E‏ 


هلللمعانى عموم كالألفاظ ؟ 

هل ريل تان الاستفراق أو الااجتماع 
تفسير العام عند من اشترط الا جتماع 
تفسير العام عند من اشترط الاستفراق 
الج الي الحا 
أقسام العام عند منشرط الا جتماع 
العام بصيفته ومصنساه 

العام بمعناه د ون‌صیفته 


اللفظ المتناول عد دا ليسعاما 


۳ 


YA 


۳۹۱ 


۳۲۱ 


)۱ ۲۰۵۲ ( 


الموض وع الصحيغة 
العام بير ۳۹4 
د خول ال الاستفراقية علی‌الجمم أو المفرد المنكر 55 
(۳۰) تاك 
تمكن المأمور من اتيان الفعل المآمور به 1 
(وع+ + سس ألة 
توجه الخطاب الى الناسيوالخاطئ والسکران ۲۹ 
حکم المكره ۱ OY‏ 
( ۳۲ شتا اج 
الکفار هل یخاطبون بأمرالله تمالی وتوا هيه ؟ ۲1۸ 
-١‏ مخاطبتهم بالا يمان ۸ 
المقل هل موجب أم ؟ ۲۷۰ 
الفرق بين رآى الحنفية والمعتزلة فى آن العقل یعرف به الحسن 
والقبح (ه) . ۲۷۰ 
۲- مخاطسبتهم بالفروع ۲۷۱ 
موجز عن مخاطبتهم بالفروع ( ه) رفظ 
۳ هل اصل الأشياء الحل أو الحرمة ؟ ۲۸۱ 
(۳۳) مسألة ۱ 
المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة ؟ ۲۸۹ 
خلاصة عن الخلاف فی‌الساألة ره) ۱۸۹ 
فصل فى بیان القسم الذ ی يرجع الى المآمور فيه ۲۹1 
الأمر المطلق عن الوقت ۲۹۷ 


e 
۳۰۳ الا مر بزین مین‎ 


) ۱ ۲ ۰ ۳ ( 


اسوضتدع الصحيفة 
الوقت لا یتسم للفعل e‏ 
أنواع المقتد ی بالاعام (ه) ۳۰ 
الوقت یتسم للمآمور به ۳۰ 
الوقت یفضل عن المأمور به ۳۰۷ 
(ع۳) سالة 

القضا* هل بالامر الأول أم بامر آخر ؟ ۳۱ 
آل الجنسية وأمظة ماد خلت عليه ۳۹۹ 
الخلاف فيما اذا تعارض حرف ال.الی اميت أو الکستیش ۳۷۰ 
النكرة فى موضع الا ثبات لا تعم YY‏ 
النكرة فى موضع النفی تعم ۳۷ 
من آد وات العموم ( کل ) ۳۷۹ 
هر سس )لس ارات ۱ ۳۷۷ 
( ما ) تستعمل فیما لا يعقل ۳۷۸ 
استعمال ( من ) مکان ( ما ) وبالعکس ۳۷۸ 
( من ) فى الاستفهام »والشرط والجزاء ۳۷۹ 
ت ) فى الخبر موصولة ۳۸۹۰ 
( من ) تتناول الذ کور والاناث - مراب 
۱ حكم العام ( ۳۸۳ 
رأى أصحاب التوقف AY‏ 
رآی من قال پالخصوص ۳۸ 
رآى من‌قال بالعموم ° 
آد لة کل مسع متاقشتها ۱ ۳۹۸-۷ 


٩‏ ما 
امثلة للمتوا سر ۳۸۸ 


)۱ ۲ ۵  ( 


الموضوع ۱ الص.حيفة 
)١(‏ ما لد 


العام اذا خصمنه بعضه / 


هل بیقی حقيقة فى الباقى وهل بیقی قطعيا فی‌الباقی ۳۹۹ 

الخلاف فى الباقى بعد التخصيص هل هو حجة أم لا ؟ e‏ 
(؟) سالة ۱ 

فى بيان أقل الجمم والخلاف فيه . ۰۰9۹ 


الخلاف فى اثبات الجزء الذى لايتجزاً والخلاف فى تركيب الجسم (ه) >١١‏ 


فصلل - ف ىالشقاص ۱ 

تفسير الخاص لغة وفي عرف الشرع 11 

الوا حد یکون من حيث الجنس » والنوع » والذ ات ۱۷ 

الخو توق 1۸ 

تفسیره لفة 1۸ 

تعریف المخصوص ۱۸ 

تعريف اا لمخصوص منه C۸‏ 

الفرق بي نالتخصيص والا ستثنا * والنسخ لفة وشرعا ۱۹ 

بيان حكم الخاص ° 

بیان ما يجوز تخصصه وما جوز ۲۱ 
)١(‏ سالة 

تخصيص العام جائز ال ی أن ينتهى نهايته TY‏ 
(۲) اة 

تخصيص الخبر العام - _رخلاصة عن تخصيص الخبر العام (ه) (Yo‏ 
(؟) اة 


عموم المجس از CYA‏ 


)١؟١هه(‎ 


الموضوع 
(») مسألة 
(ه) مسالة 

عموم دلالة اللفظ 

فحوى الخطاب 
(1) متيال 


الخلاف فى دليل الخطاب ( مفهوم المخالفة )وجواز تخصيصه 


ما يجوز به التخصيص ومالا يجوز 
التخصيص با لمتصل 
مثال الصفة 
مثال الشسرط 
مثال الفغاية 
مثال الاستثنا* 
)١(‏ سبحا 
التخصيص بالا ستثنا* 
الاستثناء المتصل 
الاستثنا* المنفصل وفيه عضرة آرا* ( ه) 


75۱ ۲ ( 


الا ستثنا* المنقطم 


{° 


<۳1 


۶ ۲ 


؟ ۲ > 


۲۰۵ 


۶۳۷۹ 


ور 


CTY 


{TY 


CTY 


CTY 


۰ ۵ 


الموضوع 
انا كان الي اکتر اران :الس منه 
)<( یه 
الاستثناء بعد عدة جمل معطوفة 
7و6 تسیا له 


هل الاستثناء معارضة أو بیان ؟ 


فل 

فى بيان الدليل المنفصل عن العام 
الم 

التخصیص بالعقل 
(؟) ساألة 

التخصيص بالقیاس الشرعی 
”اة 

التخصيص بالا" دلة السمعية 


مثال : تخصيص الكتاب بالكتاب 
مثال : تخصيص الكتاب بالمتواتر 
مثال : تخصيص الكتاب بفعل النبى صلى الله عليه وسلم 
مثال : تخصيص الكتاب بالا جماع 
مثال : تخصيص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد 
(؟) شکب از 
العام هل يبنى عی‌الخاص ام لا ؟ 
(ه) نتب له 


اذا أعقب العام خاص فما حکم العام ؟ 


و۹ 


> ۱ 


4١ 


)۱ ۲۰۷ ( 


الموضوع 


العبرة لعمسسوم اللفظ لالخصوص السيب 

خلاصة عن خطاب الرسول اذ | عر مجرىالجواب (ه) 
ايكيا 

فى بیان المشترك والمؤول 

تعريف المشترك لغة 


من صنف فى الاشتقاق (ه) 


تعريف المشترك عند أهل الاصول 
تعريف المشترك فيإ لشرع 

حكم المشترك 

هل للمشترك عموم ؟ 

تیالو 

السشتركت هل يعم فى موضع النفی ؟ 
المأول تعريفه لغة 


فص .ل 


فى بيان الظاهر »والنص » والمفسرء والمبين والبيان والمحكم . 


والخفى والمشكل والمجمل والمتشابه 
الظاهر لغة مع حده 
النص ‏ تعريفه »والفرق بينه وبین‌الظا هر 
تن مره ةة وت ونين اي رامل اين 
نار خسن نهر 
تعریفه فى عرف الشرع 
أنواع الييسان 


CY 


۶ ۷۰۵ 


TA“ 
۲۸۸ 
{Ao 


CAA 


19354 


)١؟هم(‎ 


المحكم ‏ تفسيره لغة »وفی عرف أهل الاأصول همه 
الخفی - تفسیره لغة ۰۰-1 
المشکل - تفسیره لغة - مع حد ه ۰.۷ 
المجمل - تفسیره لغة مع حد ه ۵2۰۸ 
أنواع المجمل -مایرجع الى الصغة وما یرجم الى الا صل والصفة ۰۹ 
التخصیص المتصل » والمتفصل رن 
المتشابه ‏ تصریفه لغة » وفی عرف أهل الأصول 9 
حكمالظا هر ۱ 
حکم المتشابه ۱ ۳۱1 
() سالة 
لا یعمل بالمتشابه ۳۷ 
دلیل من‌قال بالوقت ۱ اف 
دلیل من قال بالتاویل ۹ 
4 ایا له 
تأخير بیان المجمل 6ه 
بیان العام والمطلق ۰۱ 
فصل : فى بيان الحقيقة والمجاز ۰1 
تفسير الحقيقة والمجاز لغة 1ه 
الفاصل بين‌الحقيقة والمجاز oY‏ 
الخلاف فى حد الحقيقة والمجاز ۳۱-۰۸ ۵ 
العلامات التی يميز بها بي نالحقيقة والمجاز ۰۳۱ 


ع 5 
كيفية طرق السجاز - أى الملاقة 2 


)١؟689(‎ 


الموضوع 
المجاورة والملازمة بين الا حکام طلها وأسبابها ف ىالشرعيات 
من علامات المجاز الزيادة والنقصان 


لا فرق بين الاستعارة والمجاز عند أكثر اهل الا صول 
الخلاف ف ىالمشابهة بين المستمار منه والمستمار له 
آقسام الحقيقة : لغوية وعرفیه وشرعية وکذ | 
المجاز لغویا وعرفیا وشرعیا 
۱- الحقيقة اللغوية .د + الحقيقة الشرعية 
۳- ال حقيقة الشرعية 
بیان أحكام الحقيقة والمجاز 
)١(‏ قیال 
المجاز هل هو موضوعكالحقيقة أم لا . . ؟ 
(۲( اة 
الحقيقة والمجاز هل يكونا فى أسماء الالقا ب آم لا . . ؟ 
(۳( اة 
التجار والحقيقة هل برادان_ بط واحد فی حالة واحد ة ٩‏ 
(؟) له 
المجاز له عموم كما للحقيقة 
(o)‏ تسجبالة 
هل يجرى القياس فى اللغة أم كلها توقيفية ؟ 
(1) مسالة 


اللغات كلها فى الأصل - توقيفية أم اصطلاحية ؟ 


الصحيفة 


۰۳۳ 
۰۳ 
؟ ۲ ۵ 


۵ ۳ ٩-۵ ۳ ۵ 
۵ ۳ ٩ 
۵ ۰ 
۰۱ 
ot 


otY 


8ه 


۵ ۵ ۲ 


6۵ ۷ 


(1۲7۰) 


الموضوع الصحيفة 
(؟) تساه 
هل الاسم المستعار يكون اسما مشهورا o1‏ 


# 
لمان | یقع الطلاق بائبا بقوله : انت یامن عند الحنفية ورج متا 


عند الشافعية 6ه 
(۸) سالة 

المجاز فى الا لفاظ الشرعية ۰۳ 
فى بيان الصريح والكناية ۰۵ 
الصريح والكتابة لغة oY‏ 
الصریح والكتاية فيعرف الشرع ۷ 
الفرق بين المجاز والكتابة ۹ ۵ 
أمثلة الحقيقة الصريحة والكتابة والمجاز الصریح والكناية ٠‏ ۰۹ 
المطلق والمقید لاه 
اشارة النص 0ه 
أمثلة لا شارة النص ( ه) ۰۷ 
د لا لة النص ۵۷ 
الفرق بي نالقياس الجلي والخفى ولاه 
اقتضا* النص 0۷۸ 
یزاد الکلام لتصحیح الکلام عقلا أو شرعا ٩‏ ۵۸۰-۷ 
الاأضمار غير المقتضو عند نا خلافا للشافعى ۸۱ 


أمثلة لهما ره ) ۱ ارات 


) ۱۲۲۲۱ ( 


العو 
هل مر عبوم ؟ 
الفرق بینالمقتضی والمضمر (ه) 
المرتد له حکم المیت 


مصير آموال المرتد (ه) 
ظ ۳۹ ۰ ۰ 
ف فيها انها طحقة بالا حكام الثابتة باللفظ 
فى الوجوه التى اختلف فيها 
والعبارة أم لا ..؟ 
١ (‏ ) مفهوم المخا 
1 قب واراء العلما* فيه (ه) 
مفپوم اللقب وارا 
فة واراءالعلماء فيه (ه) 
n 0. ۳‏ 4 (ه) 
مفپوم المحد د يقد ر معلوم 
مفهوم الزمان 
5 : غالفة ( ه 


000 57 
أدلة نفاة مفهوم المخا 


(؟) مست اله 


حمل المطلق على المقيد 5 
لأقسام حملالمطلق على المقيد وآراء العلماء فى 
موجز . 1 


( ۳ مسالة 


قرا رن ف ال ؟ 
القران فی اللفظ هل يوجب القران فى حكم 
OEE,‏ 


"مه 


۵ ۱.۳ 


۵۰ ۳ 


۵۰ ۳ 


(۱) 


) ۱۲۲۴ ( 


الو 
أملة للسنة السكوتية والتقريريه 
ومشال لا خبار ملك غير جبريل النبی صلى الله عليه وسلم (ه) 
الوحى بواسطة المنام أو الألهام ۱ 
تفسیر الخهر لغة وعند أهل الا ضول 
صيغة الخبر 
الخبر عند الجا حظ 
الخبر عند النظام 
آقسساءالخیر 
الخبر المتواتر - تعریفه لفة 
اة ان الفقهاء 
شروط الخبر المتواتر 
حكم المتواتر 
مسالة - مايوجب الخبر المتواتر 
الخبر الا حاد يوجب العلم بقرينة 
قسه قتل عیسی عليه السلام (ه) 
الخبر المشهور ‏ لغة وفى عرف الفقهاء والمتكلمين 
شرائطه 
ی ب تال 
تل 
فى خبر الواحد - حلت لغة وفى عرف الفقهاء 
ع لحي ا 
شروط راوى الا حاد 


راوية الصبی وتحمله 


الصحيفة 


YY 


؟ 1۲ 


)۱ ۲۲۳۴۳( 


a am‏ سح 

رواية أهل البد ع والاأهواء 1۹ 
أمور تتعلق بالخبر 

ما يرجع الى الخبر ۳۰ 

شروط قییسول الخبر 1۳۰ 
شتتاله 

الاسناد هل هو شرط لقبول خبر الا حاد ؟ + 

الخلاف فى قبول المرسل 1۳۹ 

الفرق بين الجرح بفتح الجیم والجرح يضما (ه) 1۰ 
)١(‏ ساألة 

نقل الحديث بالمعنى هل يجوز آم لا ۲ 1 

قراءة القرآن‌بالمهنی 1۸ 
( ۲( تا له 

تعارض خبر الوا حد بالد لیل القاطع 1۱ 
(؟) سال 

الراوی اذا عمل بخلاف ماروی 1۰۱ 
3ع سا 

العد د هل هو شرط لقبول خبر الوا حد أم لا ؟ 1 
تسا له ۱ ۱ 

قول الصحابى أمرنا آن‌نفعل نیا نا عن كذا 1۰۸ 

اذا قال أوجب علينا أو حرم 10۹ 

آنا قال من الستة 557 
ا 


فى حکم خبر الوا ند ۱ 


)۱ ۲۲۶ ( 


الموضوع 
اا 
خبر الواحد هل يقبل فى حق وجوب الحد ود والعقوبات آولا ؟ 
فا 
فى بيان السنة من حيث المعل 
السنة التقريرية - من حيث الترك والسكوت 
المباشر للفعل ليس من د ين الا سلام 
الباشر للععل من السلمين 
9 تا 
الا جتباد فى الا حکام الشرعية فيما لک خالا ى 
صلی الله عليه وسلم نصیهخلاف فى ذ لك 


الوحی نوعان ظا هر وخفی 


۲۱ ی I‏ 
هل يجوز للعام المجتبد فى عصر النبی صلى الله عليه وسسلم 
أن يجتهد فى عصره ؟ 
و مسا له 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ 
تعبد النبی صلی‌الله عليه وسلم قبل البعثة فيه مذ اهب (ه) 
تفسير الرسالة 
( > ) سس الة حتم بها السنة 
هل يقلد التابعى المجتهد الصحابى ؟ 
الكلام في بیان الا جماع 
ملخص ما تسريه فى الا جماع 


الاجماعلفة ‏ مع حده عند أهل الاأصول وعرف الغقهاء 


1Y ° 


۷۳۳ 


۷۳۹ 


1۳ 


۷۹ 


TA) 


TAY 


TA 


114١ 


۳۹۳ 


1۹۰ 


۷ 


) ۱ ۲ 1۰ ( 


۰ الموضوع 
فصل 


فى بیان آهلية من ينعقد به الا جماع 
العقل والیلوغ والعد الة والا سلام 
وت سا 
فى بیان شرائط صحة الا جماع 
اجماع جميع هل الا جتپاد 
3 ا 


مخالفة التابعى المجتهد اجماع الصحاية 
(؟) سالة 
انقراض العصر هل هو شرط لا نعقاد الا جماع وكونه حجة؟ 
المعنى فى هذه المسألة 
(؟) تست له 
الخلاف المتقرر بين أهل الا جتهاد فى العصر الأول هل يمنسسع 
انعقاده فىالعصر الثانى بعده ؟ 
كنايات الطلاق هل يقع الطلاق بهن با نا أم رشعبا 
فل 
EES‏ 
فى بیان طريق وجود الاأجماع 
الا جماع القولي » والعقلى » والمكوتى 
الخلاف فى الا جماع السكوتى 
آرا* فی الا جماعالسكوتى (ه) 
فى بیان السبب الداعى الى الا جماع الحامل عليه 
قعل 
فى السبب المعرف للاجماع 


الصحيفة 


۲ ۲ ۵ 


YY 1 


۳۹ 


۷ 


YTA 


۷۰ 


Yt 


76 


۷ ۵ ٩۷ ۵ ۳ 


۷۳1۰ 


YY 


YYo 


YAY 


)١5553( 


موم یوخ 


نقل الا جماع تواترا وا حاد ! 
ا 
فی بيان محل الا جماع - وهو آمور الد ين 


الخلاف فى الا جماع على أمور الد نيا 


الا جماع حجة فى الامور الد ينية 
Ee,‏ 
فى بیان حكم الا جماع 
الا جماع القولى حجة ويوجب العلم قطعا 
الاجماع الفعلى يدل على الا ستحباب 
شبه منكرى الا جماع 
أدلة الجمپور على حجية الا جماع من الكتاب 


ادل زع لته 


أدلتهم من المعقول 

رجال فی‌الجا هلية كا نوا على التوحيد (ه) 
قل 

واما بيان آن الا جماع الذ ی هو حجة نوع وا حد أو أنواع 

بان اا یا بلاس د 

فصل فى القیاس والمواضع التى يتكلم بها فيه 

الغاس اة 

حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 

سین 


فى بیان مشروعية القیاس 


YAY 


YAA 


YAA 


Y4۱ 


۷۹ 


۸ ۱ ۵ 


۸ ۱ ۱ 


۸ ۷ 


م١‎ 


۸ ۱ ٩ 


AYY 


)۱ ۲۲۱۷ ( 


الوقسوو 
أقسام الفلاسفة (ه) 
أدلة نفاة القیاس‌من‌الکتاب 
آد لة نفاة القياسمن السنة 
أدلة نغاة القياس العقلية 
أدلة القاعلين بالقياس- من الكتاب 
أدلة القاظين بالقياس- من السنة 
أدلة القاعلينبالقياس- بالا جماع 
أد لة القائلينبالقياس من المعقول 
تسین 
فى بیان أنواع القياس »عقلى وشرعی 
العلة المؤثرة»والسير والتقسیم‌والطرد والعکس 
دلبل الفا رى) 
القیاس‌الشرعی أنواع 
القياس الجلى أنواع 
القياس الخفى 
قصل 
فى بیان رکن‌القیاس 
نسبة ما ئية الى: (ما ) زه) 


أسماء الركن - وهو الوصف المؤثر 


و يسمى نظرا واجتباد! واستد لا لا وقياسا وحجة وبرهانا وعلة 


واعتلالا 


۸ ۲ ۳ 


۸ ۳ ۵ 


)١؟54(‎ 


تفسير العلة لعة AoA‏ 
الفصل الثاني 

فى بيان حد العلة وحقيقتها فى عرف الفقبا* والمتكلمين م 
فصل 

فى مائيسة الركن A1Y‏ 

هل يجوز التعليل بالاسم؟ وهل يصح القیاس‌لفة؟ آراء العلماء (ه) ۸۱٩‏ 

التعليل بالحکم والخلاف فيه (ه) ۸۷۰ 

الغلة اذا كاف د ات اعافا هل لاف یا و أو مسق 

الامباع ؟ ۸۷۰ 

ویس فا 

فى بیان الطرق التی یعرف بها ركن العلة ۰۷۹ 

الأدلة التی یعرف بها الحکم قسمان دلیل قاطع ودليل راجح ۸۷۹ 

العلة المنصوص طيها ۸۸۰ 

الألفاظ التى تقوم مقام العلة ۸۸۱ 

کي ۸۸۱ 

لأهل - أنه اللام ۸۸۲ 

أنواع الملة عة سیب الوجوب والوجود وعلة حاملة على الشىئ' 

ر العلة الغائية ( مم 

رالباء ) ران ) ۸۸۲ 

الفاط تشير وتدل على العلة ( الفاء ) 85م 

العلة الستنيطة نوعان : 

متفق عليها - وهی صفة التأثیر ۸۸۰ 

موجز عن أقسام الملة المناسبة الى مؤثر وملا ثم وغریب ومرسل 

صع بیان‌آنواع تأثير العلة فى الحكم (ه) AAo‏ 


)۱ ۲ ۹( 


تسم a‏ 
هل النباش سارق أم لا ؟ 
من‌طرق العلل المختلف فيها ( الدوران ) 
معنی الطرد والعکس ( ه) 
الشرط اللغوی یجری فيه الطرد والعکس لا الشرعی ( هد) 
يجوز للحكم أن تكونله علل عد ید ت 
من طرق العلل المختلف فيها ( السير والتقسيم ) 
من طرق العلل المختلف فيها ر الاطراد ) 
من طرق العلة الا حالة 
من طرق العلة الشبه 
فصل 
فى الغرق بين العلة والسبب والد ليل 
سل 
نی تتیم اللة والسیب ولد یل 
أقسام الملة طة اسا ومعنی وحکما » وعلة اسما فقط 


وطلة اسما ومعنی حكما > وعلة اسا و حکما -لامعنی 
أقسام ١‏ بب السیب المحض وسيب اسما وصورة لا معنى 


السیب الذى هوطة العلة » والسبب الذ ی هو علة معنى 


الموانم أربعة » مانع للملة » وماتم للحکم »ومانم لتمام العلسة 


ومانع لتمام الحكم 

أقسام للسیب عند المصنف 
تفيشصدل 

فى بیان شرط القياس والعلة 


الشرط ‏ تغسيره لغة وفى عرف الشرع 


4 


۹۱۱ 


٩ ۱ ٩ 


٩ ۲ ۲ 


1Y 


To 


٩۹ ۲٩ 


)۱ ۲۷۰ ( 


العلامسة 
أقسام الشرط 
ما يسمى شرط حقيقة ومجازا 
۱ 
فى بیان شرائط القیاس والعدة 


شروط صحة القيا س وجود الااصل والفرع والوصف الموثر 

هل النصوص معلولة آم لا ؟ 

موجز لارا“ العلما* فى تعليل النصوص (ص) 

من شروط القیاس أطراد العلة 

تغصيس الملة وخلاف العلما* فى ذلك 

هل القول بالا ستحسان‌من باب تخصيص العلة ؟ 

هل حکم الأصل ثابت بالعلة أم بالنص ؟ 

هل يجوز التعلیل‌بالعلة القاصرة ؟ 

خلاصة للتعلیل بالعلة القاصرة ( ه) 

من شروط القيا س عد م مخالفة القیا س‌للنص 

من شروط القیاس أن يكون فى الا مور الشرعية والعقلية 

هل یجری القیا س‌فی الاسماء اللفوية ؟ 

شروط ‏ لصحة القیاس عند أبى زید 

أن لا یکون الا صل مخصوصا بحكمه بنص آخر 

أن لایکون حکم الاصل معد ولا به عن القیاس 

اما ییقی حكم النص‌بعد التعلیل كما کان‌قبله 
سل 


فى بيان حكم القياس 


٩۷۸۹ ان‎ 


۹۰۰۷ 


٩ 1 ۸ 


۹ ۷۲ 


)۱ ۲۲۷۱ ( 


الم مخ 

هل یثبت الحکم ابتد اء بالقیاس ؟ 1۷۸ 

الا ختلاف فى الحكم »وفی صفته وفی طته وفی صفة الملة 

وفی الشرط وفی صفته » وفی الحکم هل هو مشروعبصفته ؟ ۹۸۲-۰ 
اة 

القياس یجری فی‌النفی ۹۸1 

سح 

فى بیان القیاس‌والا ستدلال الفاسد ین ۹۸۹ 

التعليل بالنفى ۹۸۹ 

التعلیل الصحیح بالنفی ۱۸۹ 

استصحاب الحال : 

تفسسيره وأنواعه ۹۹۱ 

استصحاب الحال الواجب يه العمل ٩۹۱‏ 

استسصحاب الحال الجائز يه العمل هل يكون حجة أم لا ؟ ۹۹۲ 

استصحاب الحال الذ ی لا يجوز به العمل ۹۹1 

الاستدلال على نف ىالحكم eof‏ 

هل عی‌النافی دليل ؟ 50 
سا 

وقوع الحكم بین شب هين ۰۱۱ 

الغایات منقسمة الى ماید خل فی‌المفیا والی مالا يد خل ۱۰۱ 
میت له 

۱۹۰ ۱ 5 

التقلید فى الامور الشرعية ۱۰۷ 


التقليد فى التوحید 000107 


)۱ ۲۷ ۲ ( 


4 


مس ‌الة 


الألهمام ‏ حده لغة 

حد ه فى العرف وعند أهل الاصول 
الألهام حجة عند بعض الصوفية 
الألهام في حق الا نبياء 

الالهام فى حق غير الا نبیا* 

الألهسام الباطل ( الوسواس ) 

باب التعهارض : 

فصل فى المعارضة 

تفسير التعارض لفة 

حقيقة التعارض عند الفقهاء 

شرط التضاد والتناقض الا تحاد ف ىالمحل والزمان والجهة 
بیان المخلص‌عن التعارض ود فعه 
منها ما يرجع الى الرکن 

مهنا الوه الى الق رل 

اذا كان‌بين الدليلين المتعارضين زمانا يصلح للنسخ 
اذا كا نالتعارض فى ضاصين 

اذا كانا عامين من وجه دون وجه 
اذا كانا عامین لفظا 

اذا كان أحد هما عاما والآخر خاصا 
اذا كا نالنصان بطريق الخبر 
التعارض بين الخبرين بطريق الا حاد 


التعارض بین‌القیاسین 


۱۰ ۲ 


۱ ۰ ۲ 


(YT) 


eth 
جماعين لا يتصور‎ ١ التعارض بين‎ 
حكم المعارضة شسرعا‎ 
ل‎ 

فى النسخ والكلام فيه فى مواضع 
تقس ل 
حد ه عند الفقهاء والمتكلمين وهل هو ازالة للحكاوانتہاء له ؟ 
الفرق بین‌النسخ والتخصيص 

فصل : 
فى بيان مشروعية النسخ 
أبو سلم الأصفهانى انكر القياس 
فرق اليهود فى النسخ 
أسماء الفرق (ه) 
الجمع بين الا خوات جائز فى شريعة يعقوب عليه السلام 
له من الاخت. والتروج من جز؛ الا نسان جائز فى شريعة آد م 
الفرق بین‌النسخ والبداء 
فصل : 


لا نسخ فى الأمورالثابة عقلا 
لانسخفيما قيد بالتأييد أو بالوقت 
نسخ الا خبسسار 

ال رو 


نسخ الوعد والوعید 


۱ ۰ ۵ ۵ 


۱" 


۱ ۰ ۲ 


)۱ ۲۷ ( 


الموضسوع 
۷۹ 
فى بیان‌سروط النسخ 


شروط صحة اطلاق النسخ 


شروط صحة وجواز النسخ 
هل يشترط العمل فیا لفعلاوالتمکن قب لالنسخ ؟ 
هل يشترط للمنسوج ؟ بدل أخف أو مثله أو اثقل ؟ 
فصل : 
۰ چپ 0 
فی بیان الناسخ والمنسوخ وبیان أقسامهما 


اي 
اقستام الناسخ 


الکتاب للکتاب »والسنة المتواترة للمتوا تره#والکتاب للمتواتسره 6 


والمتواتره للکتاب*وخر الا حاد للاحاد 

الا جماع لا ينسخ 

القيا سلا پنسخ 

الخلاف فى نسخ الكتاب بالسنة ‏ وبالعکس 
الأدلة على نسخ السنة بالكتاب 

نسخ الكتاب بالسنة 

أقسام المنسوخ 

نسخ الحكم الأول 

نسخ الد لیسل 

نسخ الکتاب ثلاثة أنواع 

نسخ التلاوة والحکم »نسخ التلاوة فقط» نسخ الحکم فقط 


نسخ الشسرط 


۱ ۷۷۱ 


)۱ ۲۷۰ ( 


الموضوع الصحيفة 


الزيادة على الحكم الثابت بالنص هل تكون نسخا آم لا ؟ خلاف فىذلك ۱۰۸۵ 


أنواع الزياد ة على النص 1۰۸0 
فصل فى الترجيج تشن 
الترجيح لفسة ۰۹۳ 
الترجيح فى عرف الشرع E‏ 
محل الترجيح ۰۹4 
یکون الترجیح في ظوا هر النصوصء وأ خبا ر الا حاد » والقیاس ر ۱۰۹ 
من أنواع الترجيح ,ما يرجع الى متن الحد يث ET‏ 
منأنواع الترجیح,ما يرجع الى الرواة ۱۰۹۸ 
من أنواع الترجيح الرواية عمن عرف بالضبط ۱۰۹۹ 
الترا جیح المختلف فيها بمنها کثرة الرواه ۱۰۹۹ 
وتيا اختلاف المشایخ فی‌الخبرین في النقی والا ثبات ۱۱۰۰ 
أنسواع التفسى 1۰۲ 
الترجیح بما لا یصلح‌مرجحا ۱۰1 
تعارض القیا سره ۱ ۱۰ 
الذ ی لا یصلح للترجیح 1۱۰۹ 
تفا رفن الث جخ 11° 
RET‏ 

فى بيان أهلية الا حکام وكيفية تعلقها بالا سياب وبیان اعتبار 

الا يات ۱ ۱ 
أهلية الوجسسوب 00 ۱۱۱۳ 
أهلية الاد ۱* ۱ ۱۱۱ 


هل أهلية الوجوب هی أهلية الأداء آم غیرها ؟ ۱۹۹ 


سے 


(1Y7) 


اللوفسوع 

أسياب المشسروعات 

آعیان الأسيا ب 

سیب وجوب أصل الد ين معرفة الله تعالی 
انعم تقتضي شكر المنعم 
ت انا 

سيب الصوم 

سبب الحسج 

سبب الزكاة 

أسباب العقوبات والضمانات 
أسباب الکفارات 


3 ۰ 
۰ 


فى بیان توابع القیاس 

احوال المجتپد نفسه 

حد الا جتهاد فى الشرعیا ت 

شروط الا جتهاد فى الشرعیا ت ۱ 
هل المجتهد مصیب آم يجوز عليه الخطاً خلاف فى ذ لك و 
أأحوال المجتهد مع غیره 

دعا *غیره الى مایتضح له من‌الحق غالبا 

أنواع الا نتقال من تيل الى خر 

الانتقال غير المذ موم 

الانتقال المذ موم 

الا عتراضات الصحيحة 


المما نعة م منع الااصل 


الموضضوع 
منعالضرع 

المنع بطريق التقسم 
بتع الحثم 

النتقص 

فساد الوضسع 


لعلة 
القول بموجب!ا 


المعارضة 
المعارضة الخاصة 
الاعتراضا ت الفاسدة 
الفپارس 


) 


)۱ ۲۲۲۷ ( 


تمستا الفپارس ( 
وت : 


